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وزارة الدرات الموی والثتافة 


1 ر »= حي م - ان 
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ب راسرالر نایم 


الباب الخامس 


فيما برد به التزويج من العيوب وفيمن تزوج بخامسة 

وى الشغار والأقلف والاعجم وف الرتد والسبایا من 

الشرکات وف المتعة من الشرط والغلط وفيمن تزوج من 

بلد فيه نساء محرمات عليه وى المرأة اذا تزوجت 

بازواج عدة وفيما يحرم للزوجين بعض_هما من بعض 

وفيمن يطلب من رجل أن بطلق امرأته لیتزوجها وما 
أشيه ذاك كله من المعمانى ٠٠‏ 


من كتاب بیان الشرع : 


جواب محمد بن محبوب الى موسی بن على : فیما آحسب فیمن يرد 
من التساء ف التزویج قبل الدخول آو بعده علم ما غیها آو لم یعلم بذلك 
الف الق ها ها ماه هم انشا ی وه وال دوه 
والبرصاء الفاحشة البرص » والعفلاء والنخشاء » فاذا صح بها شىء من 
هذه العیوب من قبل أن يدخل بها الزوج » أو ینظر الى فرجها أو یمسه 
من تحت الثوب أو وطئها » ثم اطلم أن فیها شیئا من هذه العیوب لم يكن اه 


کے ا الك 

أن بردها » فان شاء أن يقيم معها فذلك اليه » وان كره فليطلقها ويدفع 
الیها صداقها كاملا ٠‏ 

وقلت : أرأبت ان كان لا ثدى لها ولا ف تحص أو رتقاء ؟ 

وأما الرتقاء فيدفع الى أهلها » فان عالجوها الى سنه يؤجلونها . 
وصلحت للنكاح فهى وصداقها عليه » وان انقضت السنه التى يؤجلها 
ااحاکم فیها » ولم تصلح نفسها حتى بقدر الزوج على نكاحها فله آن يخرج 
فر جها يرفع آبو عبيدة عن جابر بن زيد ف امرآة تزوجها رجل فوج دها 
رتقاء ؛ وقال : تداوی ویشق منها » فان أطاق مجامعتها فهى امرآته والأخذ 
ماله وفرق بینهما ٠‏ 


قلت : آعاجل ماله و آجله ؟ 


قلت له : وکیف آصاب منها ونظره الى فرجها ؟ 


فقال : ماهى والصخرة الا سولاء اذ اطلم على فرجها » ثم لم یصل 
اليها شىء هو من قبلها فلا مهر لها انما يكون الهر لها اذا اطلع على الفرج 


سس ۷ — 


ومسه » ثم أوتى من قبله فلها عند ذلك المهر عاجله و آجله » وآما اذا كان 


و مساآلة : واذا تزوج الرجل المرأة » وكان فيه جنون أو جذام 
أو برص فاحش ٠‏ أيكون للمرآة فى ذلك ما يكون للرجل ؟ 


قال : نعم ٠‏ 

ومن غيره : عن أبى سعيد أنه قبل فى ذلك آلا برد به على كل حال » 
وقيل اأنه يرد به ما لم يدخل » فاذا دخل لم يرد » وقيل انه لو دخل وطلبت 
المرآة الخروج قبل ذلك » لها ان شاءعت خرجت » ولا حق لها » وان ثساءت 
دت ا حا او 


وان ظهر فیها شىء من هذه العیوب من قبل دخوله بها » فادعت أن 
الزوج شاهدي عدل علیها ان هذ! العیب کان فیها قبل آن یملکها ۰ 


قال محمد بن محبوب : على الاولیاء أن یعلموه » وقال محمد بن 
المسبح : عليه أن يسأل عن الحرة » وأما المملوكة فعلى سيدها أن يخبره 
بعیبها » واذا قال هل بها عيب من العيوب التى يرد بها النساء وف النكاح: 
فقيل له لا فقد سأل ویجتزیء بذلك ۰ 


ومنهم من قال : لا يجزيه ذلك حتى یقول : هل بها برص أو جذام أو 
نخش أو عفل أو رتق » بذکر كل عبب باسمه فهذا هو السؤال » فاذ! كتمه 
الولى ذلك كان له رد المرأة ویرجم هو على الولى بما غره ٠‏ 


وروى أنه قول غر » وقال الزهرى وقتادة : اذا كان الولى على علم 
غرم » والا استحلف بالله ما علم ثم هو على الزوج ٠‏ 

بد ف وال اتن مكو اذ سال الريفل الول فى المزاة + 
هل بها جنون أو برص أو جذام أو غير ذلك من العيوب مما يرد به النكاح : 
فكتمه وهو یعلم بها ذلك فهو ضامن » وان لم يعلم ذلك بها فلا ضمان علیه» 
وان علم ذلك بها » لم يسال فلا ضمان عليه » وان لم یعلم فلا شىء علیه» 
وان لم يدخل الزوج فرق بينهما ٠‏ 

وأما البرص فلا يرد منه الا من شىء فاحش » ولم يبلغنى فى العرجاء 
والعوراء والحولاء والعفلاء والبخراء والمنتنة الأنف » والفحشاء الا عليهم 
أن يبينونه ذلك » وعلیه أن بسال ویبحث عن ذلك » وليس علیهم أن 
يعييوا صاحبتهم بما فيها الا من هذه الثلاث الخصال التى ذكرتها ٠‏ 

ومن دخل بامرآة لزمه المهر » ومن لم يدخل فهو بالخيار إن شاء 
أمسك » وان شاء طلق وأعطى نصف الصداق ٠‏ 


E 

الذى تلقيت آنهما عظيمان فى موضم الوطء يمنعان الوطء من وجود 
الا 2 ستمناع > ولیس فى هذه معالحه كغيرها من الرتقاء ٠‏ 

بده مسألة : ومما أ حسيه عن آبی عبد الله رحمه الله » وسألت عن 
الرتقاء التى معها زوجها راض بها الى أن مات عنها » أيحل أن تأخذ منه 
صداقها ؟ 

قال : لا بحل لها اذا أقرت أنها رتقاء ٠‏ 

قلت : فان مس غفرجها بیده أو بفرجه ؟ 

قال : ولو مسها انما هى قبل مثل الصفاة » ولا تعمل فيها » قال : 
ولها الميراث اذا مات عنها 7 

جو مسألة : ومما يوجد عن آبى معاوية » قلت : فان علم أنها 
رتقاء فمكث بعد ذلك وهى معه راض بها ثم كره ؟ 

وقال : اما أن بعالجها آهلها » واما. أن تخرج ولا صداق » وقد كان 
اس الفرج ونظر الیه ویقضی امور ته وهی رتقاء فمولجت فلم تصلح » آعلیه 
لها صداق ذا خرجت ؟ 

قال 3 لا اذا لم تصلح للنکاح ۰ 

جومسالة : والذی بداوی الرتقاء آمها وزوجها وآختها » فان لم 


ے و — 


بحسنا ذلك داوتها امرآة آجنبیه » ولا بداويها الا زوجها ان كان يحسن 
ذلك » فهو أولى من الأم والگخت » ومن داواها فنزفت حتى ماتت فان زاد 
على ما يداوى الرتقاء خفت أن يلزمه الضمان » وان كان بداويها بأجر أو 
بغير أجر » وان لم يرد فلا شىء عليه كان يداويها بأجر أو غير آجر » 
والله اعلم ٠‏ 

واذا قال الزوج إنها رتقاء وإنه لم يصل اليها » وقالت هى ليست 
برتقاء » وقد وصل الى فالقول قولها مع يمينها » فان شاء طلق وأعطى 
الصداق ان كان أغلق بايا » وأرخى سترا » وان لم يكن أغلق بايا ولا أرخى 
سترا » فان شاء طلق واعطی نصف الصداق ۰ 


وكذلك !اذا قالت المرآة زوجی عنين وآنکر هو ذلك » فالقول قوله مع 
يمينه » وان صدقها أجل سنة » فان قدر على جماعها والا خرجت منه » 
وأخذت صداقها بنظره فرجها أو مسه من تحت الثوب »> وتخ رج منه 
بطلاق : وان مات أحدهما فى السنه فانهما يتوارثان ما لم يفرق بينهما » 
فان آحبت المرآة أن بقيم معه على ذلك فذلك لها ٠‏ 


قال أحمد بن النظر : 


ومما برد العف والبرص والتى تحن وجذماء ونخشاء تنفح 
وليس لما آبصرت عقر وعقرها عليك اذ؛ ما معتها لیس يطرح 


۱ ال 


العفل والعفلة هو الاسم » وهو شىء بخرج فى حياء الناقة پشبه 
الأدرة » والأدوة خصية الرجل الكبيرة ٠‏ 

ومن كتاب العين : العفل ما بين الذكر الى الدير » فاذا س من ذلك 
الموضع وانتفخ امتنع من القعود ٠‏ 

ووجدت ف كتاب عن آبی على الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان 
يقول : ان العفل لحمة تخرج ف فرج الراة تشبه اليقطينة الصغيرة » وهی 
لحمة متدلية تخرج فى فرج المرآة تمنع الجماع » ولبس فیها معالجة ٠‏ 

والنخشاء : التی تخرج من آنفها راأئحه منتنه ٠‏ 

والعقر : دمه خر ح المرآة اذا غصبت نشسها » والعقر والعقر سواء 
وهى العذرة ٠‏ 

.بد مسالة : روایه عن زيد بن على عن أبيه قال : شهدت على بن أبى 
طالى » وقد آتاه رحل بامر اد فقال : با أمير المؤمنين ان هذه زوجونى بها 
على آنها صحبحهة > فاذا هی مجنونة ۰ 

فقالت : يا أمير المؤمنين آبطل والله على » اسمم منی ما بی جنون » 
"لا آنه اذا غشینی آخذنی ما لا آملك نفسی ۰ 


فقال على : قم فخذ بیدها فما آنت لها بآهل ٠‏ وتسمی هذه دبوخا » 


| E 


وهی التى بغشى عليها عند الملامسة بقول هذه ربخت ريوخا » وتسمى 
الحرقه ۰ 


الجنون والجذام والبرص والعفل » وکان يقال : البرص الفاحش والعفل 


٠ الحایس‎ 


جد مسألة : قال : ذکر بعض الاطباء : ان البرص بلحق فف نسل 


انثیرص » كما أن ولد الأحمر یکون مثله » وولد الاسود یکون مثله ٠‏ 


جو مسألة : وعن آبی عبد الله فى المرأة الردودة ف النکاح بالعلة 
الثابت للزوج ردها قبل أن يطأها » وکان بالزوج مثل التی بها ثبت به 
ردها » وکان الزوج قد وطثها » فقال : انه ان لها أن تختار فسخ النکاح 
بترك صداقها » وهو قياس على ثبوت الخیار لها قبل الوطء بمعنی العلة ٠‏ 


فان قال قائل : ان الخیار قد زال عنها بمعنی ثبوت النکاح و الوطء أن 
لو كانت العلة ف المرأة » قيل له : لا نعلم الوطء بوجوب ذلك على المرآة 
حكاما للزوج » فى نفس ولا مال بغي ما كان ثابتا نه بعقدة النكاح » وان الوطء 
هاهنا انما بقع بمعنى فعل الزوج لا فعل المرأة » واذا ثبت أنه فعل من 
الزوج لا فعل من المرآة كانت المرآة على أصل جملة الخيار الذى تقدم 
بالعلة التي فى الزوج ؟ 


نس ۱۳ مس 


قال : فاذا ثبت للمرأة الخبار ممعنى ما ذکرناه بعد الوطء لم بيحد 
عنا اجازة الضار للزو ج بعد الوطء > ودفع الصداق » وینظر ىق هذه 
الآخرة «٠‏ ` 

قيل له : فاذا جاز وثبت الخيار للزوجين بعد الوطء بالعلة التى تقدم 
ذكرها فيهما » وفسخ النكاح بعد ثبوته عليهما > هل تكون مشبها لعنی 
الخيار من الزوجة اذا تزوج عليها أمة فى قول من يقول : ان خيارها 
تطليقة ماك 4 ؟ 

قال : له ۰ 


اتقضی الذى من كتاب بیان الشرع ٠‏ 


.ع مساألة ۰ ومن غيره ومن تزو جح امر اه ووحدها مختلطة قبلها 
ددیرها » أله أن بطلقها ولا صداق عليه لها اذا لم يعلم بذلك وغرته بذلك ¿ 


وهل فرق بين اذا مس فرجها أو نظره ؟ 


قال : لا أعلم له غيرا بذلك فيها » وان مس أو نظر الفرج فعليه 
الصداق كاملا فى آکثر قول فشهاء المسلمين » وان سألها عن ذلك فكتمته 
وغرته بذلك » فحقيقة عندنا آلا بلزمه لها شىء قبل الدخول > أو لس 
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و مسالة : الزاملی : وفیمن آجله الحاکم ستة لیجامم زوجته 


قال : لا تخرج منه الا بطلاق ان عجز عن جماعها » وان قال : انه 
جامعها فالقول قوله مع یمینیه » والله أعلم ٠‏ 


3 مسسالة ۰ ومن کتاب بیان الشرع : 


العنين » واسم العله العنه » وهو مثل الخدر لا ينعظ الذکر ولا پنشر > 


وجمعه عنون وعنانین واشتقاقه من العنان وهو الخدر ٠‏ 


:جو مسألة : والمرآة لها ما للرجل اذا كان به شىء من ذلك فلها دره 


ان كرهته قبل الجواز » وبعد الجواز » ان شاعت نتبراً وتخرج بلا صداق ٠‏ 


عق مسالة : فان قال ال لنا : هل للمراة الخیار کما للرجل فیها 
أو كاه ال نا فتهي اللراة اه ایا ما 


قلنا : كذلك » فان قال : لم قلتم ذلك القیاس ؟ قلتم : فالقیاس لا 
بكون الا على أصل متفق عليه ورد نکاح البرصاء غير متفق عليه ۰ 


قيل له : قلنا ذلك قیاسا على أصل متفق عليه » وهو العنين فلما قام 


ل © سه 


لدلیل علی رد البرصاء » ورددنا ا الى الرتقاء الأبرص الی ان غهذا 


يلزم من وافق ف العنين والرتقاء ممن خالفنا » وبالله التوفیق ؟ ٠‏ 


قال : وأظن موسی بن على رحمه الله » ذهب الى الحاق النخشه 
باليرصاء والمجذومة وغيرهما یعافه الناس » ويمنع من الجماع » وطريق 
!اقباس لأنها تمنع آیضا بريحها من آراد الدنو البها » والله أعلم يما ذهب 
اليه ٠‏ 


وغيرها » ولا بلزم من خالفه » لأن الحجة تنزم السائل ویلزمه الانقطاع من 
حيث الاتفاق » كما يلزم المجيب الحجة » فيجب عليه السلوك . 


فان قال قائل : لم قالت ان للمرآة حقا فى النكاح ؟ 
تیل له : پقول اه تعالی : ( ولهن مثل الذی علیهن باللعروف ) ما 
جعل الكل واحد منهما حقا فى المعاشرة » وکان له أن بردها بالرتق » كان 


لها أن ترده بالمنة » ویحکم لها بذلك الحاکم » علمنا أن لكل واحد منهما 


جو مسالة : وسألته عن رجل تزوج الى رجل جاریه له » وجاز 


لها » ثم استبان بعد ذلك أنه عبد » هل ینتقض التزویج ؟ 


ست ۱ مت 


قال : نعم ٠‏ 

#ٍ مسالة : وعن رجل تزوج بمملوكة » وقال : أنه حر » ثم ظهر 
أنه مملوك » هل ینتقض التزویج ؟ 

قال : نعم الا أن یتم سیده ٠‏ 

قلت : فالصداق ؟ 

قال : من قال صداقها فى رقبة العید » وقال من قال : لا صداق لها » 
وقيل عن موسى. : ان لها صداق مثلها ٠‏ 


قلت : فان لم يقل انه حر و سكت ؟ 


قال : ان آتم مولاه التزوبج تم » وان لم یتمه انتقض ولا صداق 
e‏ اه 

:به مسألة : عبد أتى قوما فکذبهم أنه حر » فأنكحوه أمرأة حرة » ثم 
ان موالى العبد آخذو! غلامهم » فلهم عبدهم وليس لها شىء » الا أن 
بمضى مواليه نكاحه » وتحب المرأة فان لها ما أعطاها » فان كره موالیه 
فلهم عندهم وما أعطاها الا ما ذهب فليس عليها غرامة ٠‏ 


جو مسالة : وقال عزان بن الصقر : لو أن عبدا غر حرة ختزوجها » 
وزعم أنه حر » أو طلع عليه » فهو لسيده » ولا صداق لها عليه الا أن يعتق» 
فان عتق فان صداقها بلزمه » ولا شىء على سبده » كذلك بلعنا ٠‏ 


— ۱۷ سب 


۳3 مسألة : رجل آذن لمبده أن یتزوج أمة فتزوج حرة ؟ 
قال : النکاح باطل ۰ 


ع مساألة :واذا قال العيد لقوم 3 انی حر فزوجوه امرآة ثم علمو| 
أنه عبد فهى بالخبار ان شاءت أقامت وان شاءت فارقت ۰ 


و السنة به واردة قول النبى صلى الله عليه وسلم : « من أسلم وتحته أكثر 
من أربع نسوة فليختر منهن آربعا » ۰ 


* مسالة : ولا يجوز تزويج الرجل بخامسة تحته - نسخة _ 
وعنده آربم » ولا یجوز له اذا طلق الرابعة آن بتزوج حتی تنقضی عدة التی 
طلق » وان طلق زوجته لم يجز له تزویج آختها حتی تنقضی عدتها منه ثم 
یتزوج آختها ٠‏ 


چو مسألة : آحسب عن آبی بكر آحمد بن محمد بن آبی بكر : وأما 


الذى تزواج امرآة وعنده أربع زوجات » قلت : ما يجب عليه ؟ 


فالذى عندى أنه ما لم يجز بالخامسة فبعض المسلمين حرمها وحدها » 
وآما اذا جاز بها فعندى أن بعض المسلمين بحرمهن كلهن » وبعض لا يرى 
الا فساد الخامسة » والله أعلم ٠‏ 


(م ۲ الخزائن ج ۷ ) 


۱ الا 


د مساألة : وعن رجل تحته آربم نسوة فلحقت احد؛اهن بالمشركين» 
فلیتزو ج ان شاء ولا بنظر عدتها » وان كانت رجعت عن الاسلام » وکانت 
بالمصر ولم تلحق بالعدو فلا بروج حتى تنقضی عدنها ۰ 


انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ٠‏ 

0 مسالة : ومن غبره الصبحى : وأذا وقع بین الرجل وامرآته 
حرمه وقد جهلاها وتعاشا ما شاء الله من «الزمان » هل له أن يأخذ 
آختها ؟ 


قال : معی انه لا يآخذ آختها حتى تخرج منه وتعتد عدة الطلاق > 
و اله اعلم ٠‏ 
لا يجوز له أن بتزوج امر اه الا معد أنقضاء عدة التی طلقها ق أكثر 
القول ٠‏ 


وان تزوج امرأة ودخل بها جهلا منه » فلا يفرق بينهما » وقد 
يجين المسلمون أن يفرقوا! بينهما بعد الدخول » لأن فيه قولا من أقوال 
المسلمين > أنه يجوز التزويج اذا كان الطلاق ثلاثا ولو لم تنقض عدة 
التى طلقها ثلاثا » غير أنه لا يعجبنى أن يتزوج حتى تضم المرأة التى 
طلقها ثلاثا حملها » والله أعلم ٠‏ 


۲۳۳ 


ج مسالة : فى رجل طلق الرابعة من زوجاته » هل يجوز له أن 


NOE تدوج‎ 


قال : اذا طلق الرابعة منه طلاقا يملك فيه رجعتها » فليس له عندى 
أن روج الخامسة قبل انقضاء عدة التى طلق > وان تزواج الخامسة ف 


عده طلاق الر أبعة » فهو عندی کمن تزوج الخامسة فوق الأربع ۰ 


فاذا دخل بالخامسه فقول یحرمن کلهن » ویفسد نکاحهن بتزویج 


الخامیس4 ودخوله نها 4 وقول تحرم الخامسه منهن دون الأربع الأو اگل ® 


وان طلقها طلاقا ماكنا وتزوج الخامسة ف عده طلاق الرامعة منهن 4 
فى تزويج الخامسة الى أن تنقضى عدة الرابعة التى طلقها » وان تزوج 
الخامسة قبل انقضاء عدة التى طلقها طلاقا بائنا فلعلهم قالوا لا تحرم 
عليه ولا زوجاته الگواگل » لعله الأكثر من قول أصحابنا ٠‏ 


وان فقدت واحدة من الأربع » فليس له تزويج الخامسة قبل انقضاء 
أجل المفقودة منهن » ولا بأس عليه عندى بمواعدة آخت زوجته التى طلقها 
من زوجاته الأربع الأوائل فى عدة آختها التى طلقها ما لم تكن آختها التى 
يريد تزويجها فى عدة من طلق أو ميتة » والله أعلم . 


0۰ ۱۲ الك 


“د مسمألة : الفقیه مهنا بن خلفان : وق رجل عنده آربع زوجات 
واحدی زوجاته معتزله عنه » ولبثت مدة آربم سنين أو آکثر لم بعاشرهاء 
ثم تزوج بخامسه » ودخل بها فطالعته زوجاته فى تزویجها ودخوله بها 
فقال : طلقت منکن فلانة ومی التی ليست فى بيته من مدة سبعة آشهر »> 
وام يصح ذلك الا من قوله بعد الدخول بالخامسة » ایقبل قوله ویحسن 
به الظن آم لا ؟ 


قال : قد تأملت آمر هذا التزویج بالخامسة مع اظهار التزوج حين 
وقوعه الطلاق لاحدی زوجانه الأربع » التی خصها به منهن لا قبل ذلك » 
فلم يبن لى فى ذلك الا قبول قوله » وحسن الظن به فیما آخبر به من 
وقوع الطلاق منه للتی طلق من زوجاته فى الوقت الذی حده اذا كان قد 
فقي من الوت و ان خال وو الوت لاتم ا يكن شا 
انقضاء عدة التى طلق » وذلك احتمال حقه » وامكان صدقه ٠‏ 


لأن الطلاق منه واقع متى أوقعه » آسره أو أظهره » ومع ذلك ممكن علمه 
دانقضاء العدة من ذات نفسه أو بغيره ممن جعله لذلك مشرفا من المأمونين 
على ذلك خاصة اذا كانت تلك الزوجة المطلقة معتزلة عنه ليست ف بيته » 


وباطله خلافا لا قد أظهرة ما احتمل له مخرج من مخارج الحق » ومع 


حت 5١‏ سب 


تبوت ذلك فلا اری علیه حرجا اق زوجاته الباقیات عنسده » ولا التی 
تزوجها علیهن » وقد يسعه القام عنده على الزوجیه تصدیقا له فیما 


طلاق واحدة معينة من زوجاته الأربع » وانقضاء عدتها » فان ذلك أيراً 


وأما هو فيكون محكوما عليه بما يثبت له من المنازل التى أنزلها نفسه 
قبل هذا التزويج » فلا يحوله عن حاله الثابت له من أجله » اذ لا تصح 
تخطگته به لوضم ثبوت الاحتمال فيه » وانما التخطئة لازمة على من 
خصه لزومها من المعتدين خيما لا احتمال فيه ولا مخرج له من الباطل ٠‏ 


ولنسن.هذا حكمه كذلك ا أوضختاة هن أمرة الوحت ادرف لجل 
ما فيه له من الاحتمال » الا أنه ان أقامت عليه باظهار النكير التى اعترف 
بطلاقها من زوجاته الأربع حين تزويجه بالخامسه مع قولها انها بعد لم 
تنقض عدتها مذ أوقع طلاقه عليها » على ما أظهره من قوله ٠‏ 


كان قولها ذلك فيما معى مقبولا منها ما لم يصح خلافه عليها » اذ 
هى مأمونة على ما تعبدها به خالقها من آمر دینها » وهی أعرف بحالها من 
قوله تعالى : ( ولا بحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن ان كن 


سے ۲۲ . شنت 


يؤمن بالله والیوم الاخر ) فعلی هذا یکون محجوجا مخصوصا بنکیرها 
عليه فى ظاهر الحکم » ولیس للاحتمال فى هذا الوضم معنی » ولا بنظر 
اليه بعد قيام حجتها عليه ٠‏ 


فتخصها الحرمة دونهن بلا خلاف نعلمه فبها » لأنه تزویج فاسد مفرق 
بینهما » وآما سائر زوجاته فیختلف فى تحريمهن عليه بعد دخوله 
مالخامسه > هذا کون مع أن الطلاق غير بائن » واان كان الطلاق ماكنا فروجد 
فيه ترخیص ألا يحرمن عليه جمیما ولعله الأشهر من قول آهل العلم » 

ونهى عن نكاح الشغار » وذلك أن تنكح المرأة بالمرأة بلا صداق ب 
وهو أن يقول الرجل للرجل أنكحنى أختك بآختی ؟ 


فقال ذلك عمل الجاهلية نهى عنه فى الاسلام الا بصداق ٠‏ 


“د مسألة : ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم : « لا شغار ولا 
جلب ولا جنب ولا سعاد » » قال آبو المؤثر الشغار أن يقول الرجل : 
زوجنى بأختك وأزوجك بأختى » وبجعل كل واحد منهما صداق أخته 


نكاحها ولا بفرضون لها صداقا سواء ذلك ؟ 


7 ۲۳ مت 


قال آبو محمد : یکون صداق هذه » بصداق هذه فهذا لا يجوز ۰ 
والجلب : هو حزم الأنف » والجنب : هو الرهان وهو سباق 
الخيل » فمن سيق فرسه كان له من القمار شىء یجعلونه وهذا كله حرام» 


آخرون ؛ فاذا عنت آولئك مصبية قضوهم هؤلاء فيكو | معهم ٠‏ 


قال : فهذا قد نهی عنه صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
چو مسرألة : عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال : لا تؤكل 
ذبدحة الأقلف ولا يزوج » ولا تجوز شهادته ولا بصلی خلفه » وقال جميل: 
من صلی خلفه فليعد صلاته » وان تزوج واخنتن قبل أن يدخل بها فلا 
باس » وان جامعها قبل أن يختتن فكان لربیم بری التفريق بينهما ولا 
بجتمعان أبدا وتأخذ صداقها كاملا ٠‏ 


قال غيره : ومعى أنه قبل : لا بيقع النکاح حتی بختتن » فاذا تزوج 


0 
* رت 


ثم اختتن لم بجز حتى یجدد النكاح بعد اختتانه ٠‏ 
7و مساألة : سالت آبا سعيد عن رجل تزوج امرآة ودخل بها 6 هادا 
هو أقلف » ثه اختتن » هل يجوز لهما المقام عند بعضهما بعضا ؟ 


قال : معى أنه قد قبل لا يجوز اذا دخل بها على ذلك أو مس فرجها 
أو نظر اليه بذلك التزویج » لأنه تزویج فاسد ۰ 


کا ۲ نت 


قلت له : فان كان له عذر فى ختانه أو لم يكن له عذر » فالقول فيه 
سیواء ۰ 

قال غيره : ان القول فبه سواء ٠‏ 

قلت له : فمن أبن ذيت حجر ذلك > وبحرم المقام علبهما » اذا وطئها 
اختلافا » وانما قلت لك على ما قیل عنهم ٠‏ 

قلت له : وكذلك ذبيحته لا تجوز فى اجماعهم ؟ 

قال : معى انه كذلك عندى لا آعلم اختلافا فى ذلك ٠‏ 

قلت له : فيورث ويبصلى علبه اذا مات ؟ 

قال : معى إنه من قولهم أنه يورث » ویصلی عليه » ویورث من 
اهل القبلة » ولا يورث من آهل الشرك ٠‏ 

قلت له : فيا العله اذا آنزلوه فى الی!ث بمنزله آهل القبله » ولم 
بنزلوه فى الصلاة بمنزلة النافقن من آهل القبلة ؟ 

قال : فالله أعلم » وآنا طالب للعلة فى ذلك » ولم أحفظ شیثا بعینه 
الا أنه أشبه ما ببين لى فى ذلك آنهم آلحقوه ملحق آهل الشرك فى 


بت ۲۵ سم 


النجاسات > لما يروى عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال : « أريعة 
له يطهر هم الماء : 'المشرك » والأقلف > والحائض ‏ والمقرن » ۰ 


فلم يكن له معهم شبه » لا أجده مشبها للحائض بشیء » ولا المقرن 
وبلحق عندى بالثرك فى هذا » واذا ثبت هذا » وآشبه المشرك ف أمر 
النجاسات فلا يصلى على من ليس بظاهر من النجاسات التى هو بمنزله 
المشرك » وملحق ملحق الشرك غيما أشبه » لأن الصلاة انما هی طهارة 
وزبادة فى الطهارة ٠‏ 


قلت له : فهل يسلم عليه » آم هو بمنزلة المشرك فى هذا أيضا ؟ 
قال : فلا يبين لى أن بلحقه حجر "لتسلیم » ویعجبنی أن يسلم 
عليه » ولا آحفظ فيه شيئًا بعينه » لأنهم قد قالوا ا 
لا" يصلى عليه » ولم یقولوا انه لا يسلم عليه» لأن الصبلاة ولایه تجمع آهل 
الاسلام من أهل الاقرار لا بالاسلام » وأن تخص هذا بعينه ولاية له ء 
فانما الصلاة ولابة فى المعنى لأهل الاسلام ٠‏ 


وهذا من أهل الاسلام فى ظاهر الأمر ما لم يعل يقبله حكم 
الاسلام » فاذا قبله حكم الاسلام خرج ف ظاهر الأمر من حكم الاسلام : 
وزاد عنه ما ثبت لأغل الاسلام فى ظاهر الأمر » وذلك عندى على معنى 
ما قالوه لا على حفظ منى للعلة » ولا للحجة » وأنا طالب لها » وملتمس 


لها » الا أن هذا عندى يشبه بالمعنى الذى يوجب هذا ٠‏ 


— ين ست 


اقلت له : فلو أن وليا ناكح آقلف بعد أن علم بانه أقلف ۲ 
قال : آترك ولایته ۰ 
قلت له : آفتبر؟ منه ؟ 
قال : لا » ولکن آبریء منه على الشریطه ۰ 
قلت له : فسوّر الأقلف نجس ؟ 
قال الذق تمواق اه الف ها مرف أن وره تحن 
والذى لا يرى عليه الغسل بقول ان سؤره لا ينجس فيما يخرج عندى 
على معنى قولهم ٠‏ 
قلت له : فاذا زوج الأقلف امرأة يلى تزويجها » هل يتم التزويج ؛ 
دخل الزوج أو لم يدخل ؟ 
قال : فالذى معى أنه لم يدخل بها حتى رفعوا ذلك الى المسلمينء 
آو علم آنهم یومرو! أن یزوجها غيره من آولیاگها أو المسلمين » وان دخل 
ذا شمان لا نرق ع وی اک کا على معت ما فلا : 
جو مسالة : قال آبو سعيد فى جواب له فى الأقلف من آهل القبلة : 
هل يجوز أن يزوج الذمية من آهل الکتاب ؟ 
فلا آعلم فى ذلك شیثا مؤكدا من قول آهل العلم » ولکن یعجبنی أن 
يلحقه الاختلاف » ولا یبعد عندی آلا يقرب عندی الى تزویج مسلمه » ولا 
کتابیه » » لأن الاصل مشتبه بالجوس من الشرکین لا بأهل الکتاب ۰ 


نت ۲۱۷ الك 


ولا يجوز له هو على حال الجوس ؛ ولا يحل له ف دين الاسلام : 
فقد حسن فيه النم عندی من تزویج أهل الکتاب و السلمات لعنی ما خرج 
من الشبهة بغیرهم » فلهذاا فضل أنه قد قيل عن النبی صلی الله عليه 


وسلم : « من تشبه بقوم فهو منهم » ٠‏ 


ویخرج عندی آلا يحجر عليه تزويج أهل الکتاب » لأن الذی فى 
أهل. الکتاب من الشرك والححود آشد مما به هو من القلق » وقد اطلق 
الله لأهل القبلة تزویج آهل الکتاب ٠‏ 

وقد حرم الله على المؤمن الزانی من آهل القبلة » وأطلقه للكتابيةء 
ولو لم تكن زانية » أو الزانية من آهل القبلة » و الزنی محرم بالکتاب من 
الزانى من أهل القبلة على المرأة من آهل القبلة الا الزانية ومطلق له الكتابيةء 
ولو كان زان ولم تكن هى زانية » ولو كانت محدودة من آهل القبلة 
كانت مطلقة له » ومطلق لها » وكذلك عندى الزانية من أهل الكتاب الحدودة 
بذلك فى هذا مطلقة للمحدود من آهل القبلة » ولو كانت مشركة محدودة على 
معنى الزنى ٠‏ 

وكذلك المحدودة من أهل الكتاب مطلق لها الكتابى » وطلقة له » ولو 
لم يكن محدودا » وانما حرم ذلك على المؤمنين ٠‏ 

فالزانى من آهل القبلة تزويجه محجور على المرآة من آهل القيلة 
ما خلا المحدودة مثله » ومطلق له الكتابية ومطلق لها » ولو كانت غير 


سب ۲۸ — 


محدودة » فالزنی عندی بالکتاب محرم » والأقلف بمعنی الاتفاق من قول 
آصحاینا » ولعله لا يتفق عليه من قول قومنا » فليس الأقلف بالتحريم 
عندی بآشد من الزانی » ویخرج فيه عندی أن یطلق له من نساء آهل 
الکتاب ممن لا يبين بالختان » ویحجر عليه من آهل الکتاب نساء من يدين 
ا 


وقد قيل : ان النصارى أو منهم من لا يدين بالختان » فمن لا يدين 
بالختان هو آشبه ف دينه أن يحل منه من پشبه به فى الأصل من أجل نه 
بالحكم » فأعجبنى أن يفترق فى مثل هذا اليهود » اذ هم يدينون بالختان؛ 
وحكم النصارى ان كانوا لا يدينون بالختان » لأن أصل الاستحلال 
نساوهم » انما جرى شبيه من أحكام رجالهم اذا قرعوا الكتاب ولو لم 


٠ يقرآن.‎ 


فثبت أن أحكامهن لحق بهم وبمعناهم فهم فى الأصل مطلق نكاحهم 
لأهل القبلة بالكتابية وهم والأقلف من آهل القبلة پشتبهون بالقلفة التى 
مها خالت اذل الفته ا رهن اهل اا وک ها عن اتمه 
اذا خالف للسنة من أهل الللة من آهل القبلة ٠‏ 


واذا كانت الله كلها مجتمعة على الختان فتركه فلم يكن منهم من 
خالف مجيع أهل ملتهم » وكذلك اليهود یلحقه معنى ذلك منهم بالشبهه » 


۲۹ كا 


فافهم معانى ما وصفت لك » وانظر فيه » وازعرضه على آهل العلم من 
كينا فاخ أن شوت ذلك رلو سمه ون العامة 1 امن نا ال امه 


فان الفاكدة هی نجد الیغیه التی تشبه معنی الحق » و الله الموفق للصواب٠‏ 


به مساألة : عن أبى بعيد » وقال فى الأقلف : اذا كان له عذر 
بخاف على نفسه ان اختتن أنه معذور فيها الا أن بأمن على نفسه » ويكون 
قى الولابة » وتجوز شهادته ولا بصلی خلفه » لأنه یقطم الضلاة ٠‏ 

وكذلك يقطع ممره الصلاة » ولا بصف فى صف المختتين » ولا تؤكل 

د مسسألة : وقال أبو سغيد ف الأقلف البالغ من آهل القبلة : اذا 
ویقبل بين عينيه » وتجوز ذبيحته له ولا لغيره ٠‏ 

قلت له : فان آرادت دایته آن تموت أله ذبحها اذا لم يجد أحدا ؟ 


لظ ليم + الل 


قیل له : فهل یقطم الصلاة ؟ 

قىل له : فیدخل اسجد ؟ 

قال : معی انه كذلك ۰ 

قبل له : فیجوز أن يزوج حرمة یلی تزویجها ؟ 

قال : معی انه كذلك » لأنه من آهل !لقبله » قال : وان صلى فى موضع 
بها الأعجم لزمه الصداق ف مال الأعجم » وليس له أن يطلقها » وجائز 
لولى الأعجم أن بزوحه ۳۹ ری أن ذلك أصلح » ولا بلز مه الصداق الا 


بعد الوطء » فان مات قبل أن بيطأ فلا صداق عليه » وأما اذا وطىء فالصداق 
فى ماله ٠‏ 


حت 1م امه 


فى آهل الحرب » ثم أسلما فهما على نكاحهما » وأيهما أسلم قبل الآخر 
وآدرك الزوج زوجته لم تزواج فهما على نكاحهما » ولو خلا لذلك سنون 


چو مسالة : قال آبو معاوية : ان امرآة المرتد تخرج من غير طلاق 
چو مسألة : نصرانی كان تحته نصرانية فأسلمت المرآة » وآبی 


زوجها أن بسلم ؟ 


قال : یفرق بينهما : ولها مهرها كاملا ان كان دخل بها » وان لم يكن 
دخل بها ردت ما آدی اليها ٠‏ قال الربيع كذلك. وقال من قال : ان أسلمت 
النصرانية قبل أن يدخل بها زوجها فلا صداق لها » لأنه لم یجیء الطلاق 
من قبله ٠‏ 


چو مسمألة : قال أبو سفیان : قال أبو عبيدة فى النصرانية تکون 
تحت النصرانی فتسلم الراة أن الاسلام لا بزيدها الا خيرا : أن لها 
صداقها منه كاملا الا أن یکون خمر! أو خنازیر فاته لا بحل له » لعله لها 


ی 


على المسلمة ؟ 


و مسألة : ومن زنى بامرأة فى الشرك ثم أسلم فله أن يتزوج 
بها » فان كان زوجها وهما مشركان ووطئها فى الحیض أو فى الدبر » ثم 
أسلما ؟ 


فعن ابن محبوب أنه قال : عسى أن يكون كزناه بها فى الشرك ور آها 
له ملالا ۰ 


0 مسألة : ومن الدلالة على آن نکاح أهل :الشرك صحیح قوله 
تعالى : ( وامرأته حمالة الحطب ) » وان لم يكن نكاحا تاما لم يقل الله 
سبحانه وتعالى : ( وامرأته ) ۰ 


وكذلك المحوسى ان أجبر على الاسلام لم يحل لسلمة أن تزوج به ٠‏ 


/ 
وقال أبنو عيد الله : اذا تزوج نصرانی وبهودی بمجوسية فكره ذلك آحد 
من الیهود والنصارى » ورفع ذلك الى السلمین منموه تزویجها » وان كان 
قد دخل بها فرق بینهما » لأنه لا يجوز أن بتزوج مجوسی بامرآة من آهل 
الکتات ٠‏ 


تاه ۳ الس 


قال آبو على الخراسانی : اذا آراد الجوسی تزویج يهودية. 
ورضیت به » وکره آبوها ذلك » فان السلمین یجبرونه على أن یتزوجها » 
لأنهم آهل شرك » ولو آراد آحد منهم أن یتزوج بعابدة وئن لم یل 
السلمون بینهما اذا رضیت به ۰ 


.جو مسألة : ومن آقر بالزنی معد اسلامه من آهل الشرك فلا حد 
عليه محصنا كان ف شرکه أو بكرأ ٠‏ 

به مسالة : وعن أبى عبيدة أنه قال : طلاق النصرانية تطليقفة 
واحدة » وقال عن الربيع : ثلاث تطليقات ٠‏ 

جو مسألة : وعن رجل تزواج نصرانية وآشهد على نكاحه قوما 
مسلمين غير آنه لم يشترط علیها ما اشترط على النصرانیه ؟ 

قال : النكاح جائز وهی امرآته بجيرها بالشرط » فاذا آقسسرت 
اكا وان أبنت فار فا 

ند مسألة : وقال الوضاح لابن عقبة » ومحمد بن محبوب » 
ویشیر بن النذر فى امرآة بهودية غاب عنها زوجها وراء البر 6 كم 


( م ۳ - الخزائن ج ۷ ) 


— ۳ 


بد مسسألة : ومن جامع ابن جعفر : وقيل لا يتزوج المسلم الذمية 
حتى بشترط عليها خمس خصال : لا تشرب الخمر » ولا تأكل لحم 
الخنزير » ولا تعلق الصليب » وأن تغتسل من الجنابه » وأن تحلق المعانة؛ 
وان کرهت آن تضمن له بهذه الخصال فلا یتزوجها السلم ۰ 


ابد مسسألة : ومن أخذ أمة من السبی لم يطآها حتی تقر بالاسلام 
ویعلمها 'الصلاة والعسل من الجناية وحلق العانه » ويستيركها بحيضة > 
وقالوا بحيضتين » وان كانت لا تحيض من صغر أو كبر استبرآها بأرتعين 
یوما ۰ 


يدخل بها اذا سبى أحد الزوجین ٠‏ 


جو مسألة : ومن جامع أبى محمد : قال الله عز وجل : ( ولا تنكحوا 
!لشرکات حتی يؤمن ) فحرم جمیم المشركات بعموم هذه الایه » ثم خص 
من جملة ما حرم نکاح الشرکات الکتابیات » لقوله عز وجل : 
( والحصنات من الومنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) 
فخص الکتابیات الشرکات من سائر جمیم ما حرم من آلشرکات ونحو ذلك 
السلم وهو بيع ما لیس معه ٠‏ 


تك ۳0 — 


السلم لا یتزوج النصرانية حتی ر علیها الغسل من الجنابة والحیض 
مما پشترط علیها » واذا ثبت معى ذلك ثبت معها أن علیها له أن تغتسل 


من الجنابة فى الحكم ٠‏ 


وأما فى التعبد عليها هی فلا يخرج أنها مجبورة على هذا » ولا على 
هذا الا أن يكون ذلك ف كتابهم » وأما فى معانى ما يلزمها له فى حكم المسلمين 
"ذا طلب أن تغتسل ‏ نسخة ‏ تغتسل من الحيض ثبت ذلك عليها بخ کم 
"لکتاب » لأنه حرام عليه وطؤها الا به » فهى مآخوذة بالحكم » فهذا 
یخرج عندى بمعانى الاتفاق أنه عليها » والله اعلم ٠‏ 


3 مسالة : عن آبی الحسن بن أحمد :.واليهودية اذا شرط عليها 
السلم عند تزویجه بها الخصال التی قالوا بها » فلم یقبل له بذلك فتزوجیا 


فبعض لا یری تزویجها الا أن یقبل » وأحسب أنه یوجد ترخیص 


شرطا » و الشرط أعظم من ذلك ٠‏ 


#ٍ مسالة : وعن رجل تزوج نصرانیه ثم قذفها » هل بینهما 
ملاعنه ؟ 


( ۳۹ 2 
قال : لا ومقال له : ان كنت صادقا فلا تقریها ٠‏ 


چٍ مسالة : ذکر لنا أن العاص بن الربیم كان تزوج بزینب بنت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو مشرك » وکان یومثذ نکاح الشرکات 
حلال » فلما كان وقعة بدر » وآنزل الله الهجرة » خرجت زینب الى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم > وحرم نکاح الشرکین بالومنات » خلبث سنه 
فيما ذكر لنا » ثم خرج العاص بن الربيع الى النبى صلى الله عليه وسلم 
فآمن فردها عليه النبى صلى الله عليه وسلم لا أسلم بالنکاح الأول ٠‏ 


انقضى االذى من كتاب بيان الشر ع ۰ 


و مسألة : ومن غيره عن الشيخ صالح بن سعيد : وهل يحل 
للمسلم تزويج اليهودية والنصرانیه واليدوية التى لم تصل ويسعه ذلك 
أم لا ؟ 


قال : آما أهل القبلة فجائز التزويج منهم كانو! أبرارا أو فجارا » 
وأما اليهود والنصارى اذا كانوا سلما للمسلمين » ولم يكونوا حربا » فجائز 


* مسألة : لغيره.: واذا قال مسلم لمجوسية اسلمى وأنا 


VV:‏ لكك 

فجائز لهذا الرجل أن يتزوجها » والله أعلم ٠‏ 

وقيل : من سبى المشركون له زوجة أو سرية » ثم سبوه هو أيضا 
بطؤها سيدها » وذلك ليس لها يزوج ٠‏ 

يه مسألة : وكل فرقة وصفت لك فى هذا الباب فهى فرقة بغير 
طلاق » ولا يلزم الزوج من الهر شىء » وان كان دخل بها » أو لم يدخل 

و مسألة : جواب أبى المؤثر ف المتعة : أما تنازع الناس ف المتعة 
حتى يبلغنى أن بعضهم یدعی أن محمد بن محبوب أحلها > وما كان محمد 
ابن محبوب جاعلا بالتنزيل » ولا يمدل التأويل ٠‏ 

وقد كان أوطأ للأثر من أن بحل ما حرمه عمر بن الخطاب » وعاكشة 
رضى الله عنهما » مع ما تواطا من الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه 


بت ۳۸ — 


وكان فيما بلغنا أن بدو المتعة آن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
شكا البه أصحابه الغرية فقال : « استمتعوا من هذه النساء فلا بستمکن 
رجل من امرأة كلاثة أيام الا ولاها الدير ©" » 


وقال الله تعالى بعد ما ذكر ما حرم من النساء فقال : ( وأحل لكم 
منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد 
الفريضة ان الله كان عليما حكيما ) ٠‏ 


قال : وكانت المتعة فيما ذكر لنا آن الرحل بآتی المرآة فيقول لها : 
أستمتع منك بکذا وكذا من الأيام بكذا وكذا من الأجر » فتقول : نعم 
وتوافقه على ذلك » فاذا انقضت الأيام فان اتفقا زادا ق الأيام وزادها ى 
الاجر » وان کره آحدهما ذلك بانت منه بالطلاق » ولم يكن بینهما میراث 4 


قال فسبح الله ذلك » وأنزل الله آية الطلاق و آية العدة و آية الميراث 
بين الزوجین » ومما نسخ المتعة قول الله تعالی : ( والذین هم لفروجهم 
حافظون الا على آزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومین ٠‏ فمن 
ابتغى وراء ذلك فأولكك هم العادون ) قال : فقد علمنا أن كل نکاح غير 


ترویج ولا ملك یمین فهو زنى وهو اعتداء ۰ 


6 — 


قال : فان قال قائل : انه ليس بمستمتع منها الا بولی وشاهدين » ثم 
لا طلاق بینهما ولا ميراث » ولا عدة » قيل له : فما هذه المرآة أزوجة هی 


أم غير زوجة ؟ 
غان قال : ليست بزوجة فقد حرم الله كل نكاح غير التزوبج ومك‌الیمین» 


فان قال قائل : هی زوجة » قيل له : وآی زوجه دخل بها لا ميراث 
لها ولا عدة عليها فقد بين الله المواريث بين االزوجين » فقال تعالى : 
( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم 
الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم 
ان لم يكن لكم ولد » فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من يعد 


وصية توصون بها أودين ۷ ٠‏ 


وقال : وقد فرض الله العدة فقال : ( يا أبها النبى اذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) ثم فسر الله العدة فى الحامل والجارية 
التی لم تبلغ المحيض والموئسة التى قد أيست من الحیض والتی تحيض 


فقال : ( والمطلقات بتر مصن بأنفسهن ثلالئه قرو ء ( وهو ثلاث حيض ۰ 
وقال آخرون : ثلاث أطهار والنساء تأخذ بذلك » بل هن ثلاث حيض 


وقال تعالى : ( واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 
ثلاثه أشهر واللائى لم بحضن وآولات المُحمال آجلهن آن بضعن حملهن ( 


سے 1 6 سے 


قال : وقد قال فى المميتة : ( والذين بتوفون منكم ويذرون أزواجا 
نكر مصن بأنفسبهن أربعة أشهر وعش | ( قال : فان كانت هذه اسنمتعه 
زوجة فلها ما للزوجة من الميراث والنفقة والكسوة » وعليها ما على الزوجه 
من العدة والسكن » ویلحقها الطلاق » وان لم تكن زوجة فقد حرم الله 
كل نكاح الا بالتزویج وما ملكت اليمين لقوله تعالی : ( فمن ابتعى وراء 
ذلك فأولكك هم العادون ) ۰ 

قال : ومما نسخ المتعة قول الله تعالى : ( وقد علمنا ما فرضنا عليهم 
مين النساء الا بين الاربع ۰ 

قال : وسئل الذی يحل المتعة : هل للرجل أن يجمع بين عشر نسوة 

فان قال : لا فقد هدم قوله وآبطله » وان قال : نعم فقد 
أحل ما حرم الله ٠‏ 

قال : فلینق الله آهل الرأى الضعيف » و انهم الجاهلون بالسنة وعدل . 
تأوبل القر آن » و آثار الفقهاء السابقن بالفضل »> قال : ولا بری آحدهم 
کتابا قد کتبه بعض آهل الضعف عن بعض علماء السلمین » لا يعرف 


الأصل كيف هو فان كان قد قال هذا محمد من محبوب فليس هو الا على 


کا 


قال : وقد بلغنا أن ابن عباس كان يثبت المتعة ويجادل فيها » حتى 
قال له رجل من الأنصار' : الله الله يا با العباس » انما كانت رخصة كما 
حلت اليتة للمضطر > قال : وقد بلغنا أن رجلا كان من أصحاب النبی 
صلى الله عليه وسلم قال : أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ف 
المتعة فلبثنا ما شاء الله » ثم أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو ينهى 
عنها ٠‏ 


قال : وقد بلغنا عن ابن عباس أنه رجع عن الفتيا بها > وقال : 
منسوخة نسختها آية الطلاق والعدة والمواريث » قال : وقد ذكر لنا عن 
عاگشة رحمها الله أنها قالت : لا نعلم فى كتاب الله الا التزويج الاستسرا » ثم 
تلت قول الله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون ٠‏ الا على آزو اجهم 
أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين ٠‏ خمن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك هم العادون ) ۰ 


قال : وقد ذكر لنا أن النبى صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه 
فال : ن انى كنت قد أمرتكم بالمتعة ألا وان الله قد حرم المتعة الى بوم 
القيامة فمن كان معه امرأة فليخل سبيلها » قال : فان قالوا ان القرآن 


۲ع س 


لا ينسخه الا القرآن فانه قد آنزل الوصية للوالدين » فما نسخ وصية 


فان قالوا : النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا وصية لوارث » 
فقد أشتوا أن القرآن ‏ نسخة ‏ غير القرآن » وان قالوا : لا بالوصية 
للوالدين ثابتة فقد کفرو ا لقول الله تعالی : ( وما آتاکم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا ) ٠‏ 


قالوا : وقد خاطب الله العباد بحقائق ومجازات » وقد قال فيما حرم 
من النساء : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) فقد آثبت الله الواد 
الذی من الصلب » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يحرم من 
ااام ا خر هن التسنت :2 


قال : وقد قال الله بعد ما حرم من النساء ومن ذوات النسب والصهر 
والختونة والرضاع : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ما بعد ذلكم من النساءء 
قال : وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تنكح امرآة على 
عمتها ولا خالتها » قال : فان قالوا لا ينسخ القر آن الا القرآن » ولا بأس 
بجمعهما » فقد كفروا بقول الله : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 


عنه فانتهوا ) ۰ 


و — 


فان قالوا : بل حرام أن يجمع بين المرآة وعمتها وبين المترأة 


و خالتها 6 فقد آقرو ا آن القر آن نسخه غير القر آن ٠‏ 


قال : ومثل هذا كثير فى کتاب الله فى نسخ الهجرة فى مواریث النبوة » 
وفيما آمر الله المؤمنين یکاتبون فى ابتغاء الكتاب مما ملكت أيمانهم قول 
الله تعالى : ( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم ان علمتم 
فيهم خيرا ) > یقول : أن علمتم فيهم وفاء » ولو كانت الآبة أمرا عاما 
لما وسع المؤصين أن بمسكوا عبيدهم اذا طلبوا اليهم الكتاب » ولكنه أمر 
اذن وليس بعزم » فان شاءوا فعلوا » وان شاءوا لم يفعلوا ٠‏ 


قال : وهو كقوله تعالى : ( فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى 
الأرض ) قال : فلو كان أمر عزم ما وسعهم أن بتليثوا بعد انقضاء 
الصلاة » ولكنه أمر اذن ليس بعزم » فان شاءوا مكثوا فى المسجد » وان 
شاءوا انصرفوا حبث شاءوا » ولا مشيكته لأحد الا أن مشاء الله » كما قال 


الله تعالى : ( وما تشاءون الا أن يشاء الله ) ٠‏ 


قال : وقد ذكر لنا بعض الخراسانيين قال : اذا تزوج امرأة شهرا 
يريو ني كاين فلع .قبن ار الف ا ترون رتك مرا 
باذن ولبها وشاهدين وصداق سمى شهرا وشهرين » فان كان الصداق 


أقل من آریعه دراهم ثبت النكاح » ورجعت الى آقل ما قال الفقهاء أنه 
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لا يجوز النکاح به وهو أربعة دراهم » وصح لأنها قد رضيت لنفسها 
بأقل مما قال الفقهاء أنه لا يجوز به النكاح فرددتها الى أقل مما قالوا يجوز 


به النكاح وهو أربعة در آهم ٠‏ 


فاذا انقضى الأجل فسكنت وأقامت معه فوطئها على ذلك فهى 
زوجته » ولیس انقضاء الجن ها يحزمها علیه آن تطلب شیگا ؛ وسکنت 
فلم تطلب شیگا بعد انقضاء الأجل » حتی وطثها فليس لها الا أربعة 
در اهم ۰ 


وان هی لا انقضی الأجل قالت له : انما آخذتك بهذا الصداق القلیل 
الى هذا الأجل » فان كنت تمسکنی فلا آرضی الا بعشرة آلاف » فان هو 
ترکها فلا تبين الا بطلاق » وعلیه أن یطلقها وعلیها العدة ولها النفقة 
ان و اانا كاتف قم وو ان هن اراد ا ك ااا 
علية كان وسط صدقات نسائها » فان لم يكن لها نساء وكصداق ‏ فسخة 
فصداق مثلها ليس له أن ينقضها من ذلك » ولا لها أن ترد عليه » وتكون 


الثربعة داخله فى صداقها » وتکون زوجنه یتوارثان ولا تخر ج منه الا بطلاق ٠‏ 


قال : وان طلق فى الأجل لم يكن عليه الا أربعة دراهم » ولیس عليه 
آکثر من ذلك » بسلمه البها » وعلیها العدة وعلیه النفقة والسکن حتى 


تنقصی العدة » وان مات أحدهما وهى فى العدة توارئا ۰ 


— ¢ سا 


قال كذلك اذا تزوج الرجل امرأة بصداقها الى سنة فان خلا لها 
سنة فطلقها اعتدت وعلیه النفقة والسكنى ما دامت فى المدءة وتوارثا 
ان مات آحدهما وهى فى العدة وسلم اليها صداقها » قال : وان هو 


وكذلك أقول فى رجل تزوج امرأة على صداق عشرة دراهم على أنه 
لا برثها ولا ترثه » فنظرت فاذا ذلك شرط ماطل » فقالت : انما تزوجت 
بك على صداق عشرة دراهم على آلا ترثنى » فاذا كان هذا شرط يبطل 
فلا أقيم معك على هذا » فان طلقها من حينها اعتدت منه » وعليه النفقة 
والسكنى ما دامت ف العدة » ويتوارثان ان مات أحدهما وهی فى العدةه 
ویسلم آليها صداقها العشرة دراهم التی تزوجها بها .+ 


قال : وان هو حبسها ولم يطلقها فلها عليه کاوسط صدقات نسائها 
والنکاح ثابت » وان لم يكن لها نساء فکصداق مثلها » قال : وان هی علمت 
أن ذلك شرط لا یثبت ف الميراث فسکتت ولم تسأله عى شىء » وأقامت 
معه فهی زوجته » ولا آری لها الا ما فرض لها من الصداق » لانها لم 


قال : وکذلك آقول فى الرجل بتزوج الراة شهرا من الزمان على 
صداق أربعه دراهم » ورضبت بذلك » فلما انقضی الشهر لم تطلب شيا 
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وسكنت » وأقامت عنده » فالنكاح ثابت » ولا أرى لها الا ما فرض لها 
من الصداق وهو أربعة دراهم اذا وطئها قبل انقضاء الأجل ولم تطلب 


قال : وان هی طلبت لما انقضى الأجل قالت : لما تزوجت بك شهرا 
بأربعة دراهم » فان آردت أن تحبسنى فأنا لا أرضى الا بصداقى » فان 
هو طلق لما انقضى الأجل لم يكن عليه الا أربعة دراهم » الصداق الأول 
وعلیها العدة وعليه النفقة والسكن ما دامت ف العدة ویتوارثان ان مات 
أحدهما وهی ف العدة » وان هو حيسها وتمسك بها فلا عليه كأوس ط 
صدقات نسائها » فان لم يكن لها نساء فكصداق مثلها وهى زوجته 
والنكاح ثابت » وقد بطل ذلك الشرط ٠‏ انقضى ٠‏ 


وعن أبى معاوية عزان بن الصقر : عن امرآة زوجها ولى لها صغير 


وبين عقده النکاح 1 


فمن المسلمين من لم ره جائزا حتى يكون المزدوج بالغا » ومنهم من 
قال : ان كان يعقل وهو مراهق سداسى جائز تزويجه » والحمد لله » وصلى 
الله على رسوله محمد النبى وآله وسلم تسليما 5 


د مسالة : ومن جامم ابن جعفر ۰ وقال الله تبارك وتعالى فى 


الاج — 


كتابه : ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) وذلك قيل 
فى أول الاسلام » آحل لكم النبى صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة » وكان 
يتزوج الرجل المرآة بكذا وكذا » على شرط أيام معروفة » فاذا أتم الأجل 
أعطاها آجرها الذى فرض لها ٠‏ 


فان أحب أن يزيده من الأيام قال لها : أزيدك فى الأجرة وتزیدنی فى 
الأيام > فان شاءت المرآة فعلت ذلك وکانوا اذا آتم الأجل :الذى تزوجها 


قال من قال : ان آية الطلاق والعدة والميراث نسخت المتعة » وقال 
من قال : ان المتعة ليست بمنسوخة وانها حلال وجائز لمن عمل يها ٠‏ 


وقال أبو الحواری : عن نبهان عن محمد بن محبوب : ان تزويج 
المتعة جائز ٠‏ 


وقال لی نبهان عن سليمان بن سعيد بن آبی صفرة » انها قال : لو 
آجد تزویج المتعة لتزوجت ٠‏ وتزويج المتعة معنا بولى وشاهدين ويسميان 


وانقضی الوقت فعليها عدة الطلقة » غامات اذا مات فى آيام الزوجية 
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فعليها عدة المتوفق عنها زوجها وآحكام التزویج المتعة فى أيام الزوجية 


أحكام 'الزوجية بين الزوجين ٠‏ 


و مسالة : أجمعت الأمة أن من تزوج امرأة ولم یسم صداقها : 
فان النكاح ثابت » ولها مثل صداق مثلها » والدليل على أن النکاح ثابت 
بغير ذكر مهر قوله تعالى : ( لا جناح عليكم اذا طلقتم النساء ما لم 
تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) الاية فلما آثبت الله تعالى الطلاق دل 


ومن تزوج بغير صداق دم طلق قبل الجواز » فالمتعة بقوله تعالى : 
(وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن منعدة تعتدونها فمتعوهن 
وسرحوهن سراحا جميلا ) قال : نزلت فى رجل من الأنصار. تزوج امرأة 
من بنی حنيفة ولم يسلم لها مهرا » ثم طلقها قبل أن يمسها + فقال له النبى 
صلى الله عليه وسلم : « طلقها » قال : نعم انى لم أجد نفقة » فقال النبی 
صلی الله عليه وسلم : « فهلا متعتها شيا » فقال : لا ۰ فقال له النبى 
صلى الله عليه وسلم : « متعها بثلاث : شملتك التى عليك » آما انها لا 
تسوى شيئًا ولكن أحببت أن أحبى السنة » ثم ان النبى صلى الله عليه وسلم 
كساه ثوبين بعد ذلك » فتزوج امرآة آمهرها آحدهما ٠‏ 


— هو 
خمسين درهما ف زمن الحجاج » ولیس فيه شىء مؤقت » انما هو على قدر 
السعة ٠‏ 
قال : آما الفقير فاذا لم يجد فليس عليه شىء » واذا كان یجد 
شیگا من أوساط الناس فطعامها بالمعروف فى أيام قرئها » فاذا انقضى 
قرو ها کسا ها ردعا و خمار | وااز ار | وملحفه ۰ 
الله صلی الله عليه وسلم » فأمر زوجها أن یمتعها بصاع من شعیر » فقال : 
ما آجده » فقال : نصف صاع ۰ 
و مسألة : وعن رجل زوج رجلا وفرض عليه صداقا » وشرط عليه 
قال : آری النکاح ثابتا وهذا شرط ببطل » الا أن یقول فهى طالق . 
“د مسالة : وعن رجل تزوج امرآة وشرط على آهلها أن بترکها فى 
دارها وصداقها آلف درهم » فان نقلها فصداقها آلفان ؟ 


(م 5 س الخزائن ج ۷ ) 


سب +۵ سس 
قال : جاگز ان نقلها فصدقها آلفان ٠‏ انقضی ٠‏ 


د مسألة : ومن غيره : والرجل اذا شرط فى عقد التزویج أو بعده 
أن یکون عليه زكاة حلی زوجته ؟ 


الجواب : ان الشرط قبل عقدة النکاح فآثبته بعض فقهاء السلمین » 
ولم یثبته منهم آخرون وان ذکر ف عقدة النکاح فهو ثابت على قول من 
آثبت الشروط الجهولة فى عقدة النکاح وهو آکثر القول معنا » والله أعلم- 


و مسألة : ومن کتاب بیان الشرع : 
وکل وکل نکاح فاسد وفرق بين الزوج وبين المرآة من قبل أن یدخل 


بها » فليس لها مهر ولا متعه سمی لها أو لم يسم لها مهرا » وكذلك لو فرق 
تیا بيذ الخلورة + 


قال أبو معاوية : اذا خلى بها وقد علم آنها أخته من الرضاعة » أو 
نسب أو ما آشبه ذلك من الحرمة » فلا بقبل قولها ان قالت انه قد جاز بها 
اذا كان هو منكر لذلك » وآما ناذا لم یعلمها الحرمة التى بينهما حتى خلى 
بها » فالقول ما قالت المرآة ٠‏ 


ومن غيره : قال : نعم قد جاء الأثر ف ذلك باختلاف » فقال من قال : 
إنه كل نكاح فاسد علم به من بعد الخلوة فقالت المرآة : انه دخل بها » 
وقال هو : لم يدخل بها ؟ 


تت 81ح 


فقال من قال : القول قوله » وقال من قال : القول قولها اذا كانت أما 
أو أختا أو ذات محرم من قبل النسب أو الرضاع » وآما ان كانت من قبل 
عدة تزوجها فيها » أو حرمة تدخل من قبل عدة النكاح أو أشباه هذا » 
فالقول قولها فى ذلك » وانما أجاز ذلك على 'الجهالة بالحرمة ٠‏ 


فاسد! ؟ 


فقال من قال : ليس لها شىء الا بالوطء » وقال من قال : هذه غير ذات 
الحرم من النسب والصهر » ولهذه الصداق بالس والنظر » لأنه قد مس 
ونظر على أنه له حلال » وقال من قال : عليه ذلك آیضا فى ذوات الحارم من 
النیتمت: الي نع 

يد مسألة : قال آبو عبد الله : كل رجل تزوج امرأة باکثر من صداقها 
رغبه فیها » ثم صح أن بینهما حرمه بنسب أو رضاع أو غيرهما فانها ترجم 
الى .هون فاقوا .ه 

جد مسألة : رجل تزوج آخته لأمه وأبيه » فمکثت معه حتى ولدت 
منه ولدین » ثم ظهروا على ذلك » ثم تزوج 'امرآة من بعدها فولدت منه 
ولدا ثم مات الرجل ؟ 


فقال من قال : ان صداقها لها عاجله و آجله ولا طلاق لها وعلیها عدة » 


— O سم‎ 


جو مسالة : وعن رجل توق فشهد رجلان أن امرآته آخته ؟ 

قال : لها الصداق كاملا دما استحل من فرجها » ولا ميراث لها الا من 
قبل الرحم والقرابة ٠‏ 

و مسألة : رجل تزوج امرآة وأقام معها سنين » ثم علم آنها آخته 
من الرضاعة » أو ممن بحل له نكاحه ففرق بینهما فآخذت صداقها » هل 
یرجم علیها بما آنفق علیها وکساها ؟ 

چو مسألة : حفظ أو سعيد » عن عمران حفظ عن موسی : أن کل 
زا خر هت من ورا ای هریت راغ ای هه آنها ان لها ها سيق 
اليها؟ 

قال : فآما هؤلاء فهاهم یعطونها مهرها ٠‏ 

وبعض وأبو مروان حكما حكمه والى هجار » وهو سلیمان بن شملان: 


وهو رجل تزوج جارية » فشهدت باآنها أرضعت آختها بلین ابنتها » فرآی 
والى هجار أن الجارية حرام ولا صداق لها حين شهدت آمها ٠‏ 


— O۳ شستت:‎ 


قال أبو مروان : مل لها صداقها ان كان قد دخل بها فلها صداقها 
كاملا » وان كان أنكر ذلك أقامت المرأة شاهدين أنه أغلق عليها بايا أو أرخى 
سترا » فلها االصداق كاملا ٠‏ 

وان نكر وأنكر ولم تقم بينة » ولم يكن دخل بها فلا صداق لها اذا 
كانت عدلة الصداق » ورآی أن شهادة الأم بالرضاع لبنتها جائزة » وقال: 
انما لا تجوز شهادة الأب لولده » وآما الام فشهادتها جائزة ٠‏ 


بهد مسألة : من کتاب الأشياخ : قال أبو عبد الله : ومن تزوج ابنته 
أو آخته من الرضاعة فجبرها حتى نظر الى فرجها بنکاح حرام أصله 
مجهالة ؟ 


قال : لا صداق لها ٠‏ 

قلت : فان كان تزوجها فى بقية من عدتها ؟ 
قال : هذا عليه الصداق ٠‏ 

انقضى الذى من كتاب بیان الشرع ٠‏ 


و مسبألة الصیحی : ومن اشتری أمة ولم بستیرگها ووطكها و آقر 
مع زوجته بالوطء ٠‏ 


فالجواب : لا تحرم عليه زوجته باقراره » ولیس هذا کالرنی البحت . 


والله اعلم ۰ 


لظ عم لك 


الا أن یکون للامة زوج » وال أعلم ٠‏ 

چو مسألة : ومنه من أكره امرأة على الوطء » أو وجدها فى فراشه 
يظنها زوجته فأولج الحشفة فى فرجها » فانتبهت النائمه » ورضيت المكرهة 
بعد ذلك آلهما صداق أم لا ؟ 


چو مصسألة : ومنه لا تحرم عليه زوجته اذا وطىء أمته بلا استيراء 


قال : اذا رضيتا بما فعل فيهما فذلك تمام لفعل الفاعل » ولا أقدر أن 
أقول بثبوت صداقهنا ولو أصله واجبا ان لو لم يتما فعل الفاعك » 
والله أعلم ٠‏ 

و مسألة : عن الشيخ حبيب بن سالم : ومن تزوج امرآة تزويجا 
حراما مع علمهما بأصل الحرمة جهلا منهما به » أو وقع بين الزوجين حرمه 
بعرفانها » وجهلاها ووطئها يظنان جواز ذلك » أبدخل فى هذا الاختلاف فى 
وجوب الصداق بهذا الوطء على ما جاء تأصیلهم وتنزيلهم » أم الجاهل فى 
انزاله منزلة المتعمد » والناسى » أم هذا لا يدخل فيه ذلك » ويلزم فيه 
الطلاق بلا اختلاف ؟ 


قال : ان تزويجه بها » وهما يعلمان أن بينهما حرمة تزویج باطل 
فاسد لا يسعهما جهله » وهذا بمنزلة الزنى على المطاوعة » ولا يلزمه لها 
صداق » وان جهلا فى ظنهما أن التزويج يجوز بينهما فلا ينفعهما جهلهما . 
وان كانت وقعت بینهما حرمة ف الزوجية وتعلمانها آنها حرمة » وأنهما 


سس 00 — 


حرام على بعضهما بعض » فهذه كالأولى لا يسعهما الجهل فيه وان وقعت 
لها وكذلك الحكم فيما قبلها » والله أعلم ٠‏ 


“د مسألة : ومن كتاب بیان الشرع : 


من كانت له آخت فدخلت ف بيت أو ف قرية لم يكن له أن يتزوج 
من تلك القریه آو الیست امرآة الا ببيان أخته من غيرها من نساء ذلك 
الکان أو الببت أو القرية » فان فعل فوافق آخته كان هالکا » وان كان 


وف هذه المسألة اختلاف مين آصحایتا فأباح له بعصهم التزویج حتی 
بأصولهم » فانظر فى باب القياس ٠‏ 


قال : يقع له معرفة آخته من جملة نساء تلك القرية أو البيت من وجوه: 
أحدها أن تكون أخته امرأة كبيرة فتزوج امرأة صغيرة صبية » او تكون اخته 
صبیه فیتزوج كبيرة السن » أو بکون اسم آخنه زبئب فتزو ج امر اه اسمها 


عمرة » فهذه دلائل تدله على معرفته آخته من سواها ۰ 


فان اشښبه عليه معرفتها من سواها لم يكن له أن يتعدى الى غير ما 
آبیح له الا بيقين » والله أعلم ٠‏ 


0٦“‏ سب 


انقضی الذى من كاتب بیان الشرع ٠‏ 

بو مسألة : الفقیه مهنا بن خلفان ف رجل دخل بلدا وزنى فيه 
بامرآة لم یعرفها » فبعد مدة طويلة تزوج من هذا البلد امرأة وآولدها أولادا 
ثم صح أن المرأة التی تزوجها هی ینت المرأة التى زنى بها » فما حكم هذه 
المرآة تكون ابنته وترثه > وكذلك أو لاد ها التى منه ما یکون حکمهم بلحقونه 
أم لا ؟ 


الجواب : ان حكم ابنة المرآة الزانية لها » ولا يقبل دعواها آنها لمن 
زنی بها مع انکاره لها » وی حال تقاررهما يها ء فيختلف فيها بعض 
كفن زان د رررهنا ماگ انه عقيل وله وم فد مرن اعفد 
ما قيل فى ذلك ٠‏ 


وبعض رأى اقراره بها حجة عليه » ولا على غيره من سائر ورثته 
بقرق مينهما » وما ولدته من آولاد منه بذلك التزويج فهم لحق ف النسب 
مثل ساگر آولاده » لأن الاولاد بلحقون بابائهم بالنكاح الفاسد » كما 


ج مساله : الزاملی : واذا دخل رجل قریه يليل أو نهار » وزنی 
بامرأة لا بعرفها » ثم آراد أن بتزوج امرأة من هذا اليلد أله ذلك آم لا ؟ 


سل OV‏ سب 


قال : قى ذلك اختلاف قول لیس له ن يتاوج من هذا البلد حتی يصح 
عنده أن التى یتزوجها لم تحرم عليه من قبل زناه بتلك المرآة » وهذا من 
طریق الورع » وقول : له أن یتزوج من هذا البلد أصغر منها أو آکبر منها » 
وهذاا القول عندی فيه نظر » لأنه یمکن أن تکون ابنتها او آمها أو جدتها » 
وقول له أن یتزوج فى الحکم حتی یصح عنده آنها هی التی زنی بها » آو 
أنها حرمت عليه من نبل زناه بتلك المرأة » وهذا فى معنى الحکم » والله أعلم ٠‏ 
ف مال ومن سین القت ق ر مل كنذا :ف انا وض 
فيه بامرأة لا يعرفها » هل له أن یتزوج من تلك القرية بامرآة آم لا ؟ 


قال : أكثر القول أن ليس له أن يتزوج منها حتى بعلم التى زنی بها ٠‏ 


وق كتاب الضياء : من كان له أخت فدخلت فى بيت أو فى قرية لم يكن 
انما هو أكثر القول » والله أعلم ٠‏ 


3 مساألة : ومن كتاب بيان االشرع : 


وعن امرأة لها آخوان آحدهما غائب و الاخر مقیم فزوجها القیم من 
رجل » والغائب من رجل آخر ؟ 


قال : التزویج للاول منهما اذا كان کفوا » فان كان الأول ليس بكفؤٌ 


— 6۸ — 


فلیس له تزويج » والتزويج للكفؤٌ اذا رضيت المرآة فان كانا كفوين » وقد 
دخل الآخر منهما بها فانه یفرق بینهما ۶ وعلیه الهر بما استحل منها > 
والتزویج للأول » فان آرادها فهی امرآته » ولا يدخل حتی تعتد من الذی 
وطاّها ٠‏ 


فان لم يردها الأول طلقها وأخذت منه نصف الصداق » وان رادها 
الآخر منهما تزوجها بنکاح جدید ومهر جدید ولا عدة علیها من الأول » لانه 
ثم يردها ولم یدخل بها » ونان لم يردها الاخر منهما تزوجت من شاب بعد 
انقضاء عدتها من الذی وطئها + 


چو مسالة : وعن هاشم فى رجل غاب ووکل وکیلا يزوج ابنته فزوجها 
آبوها من رجل وزوجها الوکیل من آخر فرضیت بهما کلیهما ٠‏ 
قال هة الزوج الأول ۰ 
قلت : فان دخل الاخر فرآى الفراق وعليه الصداق ٠‏ 
و مسألة : من جامع ابن جعفر : والمرآة اذا زوجها وليان برجلين » 
فذكاح الذى رضيت به أولى من نكاح الآخر » الا أن يكون هو الأب » وان 
أمرهما جميعا أن يزوجاها » فالذى رضيت به أولى بها » فان دخل بها الذى 


الأولی » ولا بطأها حتى تنقضى عدتها من ألذى كان دخل بها » وان کر هت 


— ۹ — 


- وق نسختين ‏ وان كرهها الذى رضيت به أولا لم يكن لها عذر فى اجازة 
الأخير على نفسها خبر الأول على طلاقها » ولا صداق لها عليه ٠‏ 


ولها حجة تعذر بها طلقها الأول اذا كرهها وأعطى نصف الصداق » 


چو مسألة : فان أوطأت المرأة نفسها زوجها وهی متنكرة متشيهة 


بعيرها ؟ 


قال : معنى إنها تحرم عليه » وأكثر القوك أنها لا تحرم عليه ٠‏ 


زنى بامرأة » قلت هل يجوز له أن بأخذ أختها ؟ 


فقد قيل فى ذلك باختلاف » وأحب أن يجوز له ذلك ٠‏ 


قلت : وكذلك ان كان قد تزوج بأختها وجاز بها » ثم زنى بأختها 


تحرم عليه آم لا ؟ 
فقد قيل فى ذلك باختلاف » وآحب آلا تحرم عليه ٠‏ 


جو مسألة : عن أبى الحوارى » وعن رجل تزوج امرآة على آنها 


اذ هخ" ده 


عذراء » فلم یجدها كذلك » فسألها فلم تخبره شتا > أبسعة المقام معها 
آم لا ؟ 


فعلی ما وصفت فلا بأس عليه بالقام معها » وقد قيل ان العذرة 
تذهب بأسباب غير الجماع » وقد یمکن أن یکون من جماع غير محجور ٠‏ 


مستالة : وعنه : رجل عاين زوجته تفجر بامرآة آتحرم عليه 


فعلی ما وصفت فانها لا تحرم عليه زوجته » لأن ذلك لیس مثل 
زنى الرجل بالمرآة » لان المرأة لا تولج فى الراة شيا ٠‏ 

و مس‌ألة : وعنه : امرآة رآت رجلا ينكح زوجها فى دیره » أو دون 
ذاك » آیحرم علیها ؟ 


فعلی ما وصفت فاذا عاینت ذلك ورأت فرج الرجل یولج ف دبر 
زوجها فقد حرم علیها » وان كان دون ذلك لم يحرم علیها زوجها » فهذا 
الذى يعرف من قول السلمن ۰ 

چ مسالة : وقال : اذا مست المرأة فرج أب زوجها أو فرج ابن 
زوجها » فقز حرمت نفسها على زوجها » وحرم عليها زوجها » ولا تحل 
له آبدا ولا عبدا » ولا یجتمعان آیدا ؟ 


کک 
قال أبو عبد الله : لا بأس عليهما فى الجهالة ٠.‏ 
چو مسالة : وعن رجل قال لزوجته انه زنى بأمها » هل تحرم عليه 


و هل تحرم علیها الاخامه عنده باقر ار ه 


قال : عندی آن بعضا یقول : انها تحرم علیه آبدا باقراره » وبسص 
یقول : انها لا تحرم عليه » الا آنه لا تقر به الى نفسها تمنعه حتی یکذب 
نفسه » وعندی آنه کمن آقر بالزنی » وقوله انه زنی بأمها أنه دعوی منه 


علبها ۰ 


د مسألة : عن الشيخ آبی سعيد رحمه الله أن المرأة اذا آقرت 
عند الرجل آنها زنت » وانها لعله ثم علم أنها قد تابت من ذلك » هل يجوز 


له أن یتزوجها ؟ 
قال : لا آعلم ذلك فى قولهم ٠‏ 


قلت له : أرأيت ان كذبت نفسها عن ذلك ورجعت عن قولها » هل 


يجوز له تزویجها ؟ 


قال : عندى ان الذى بدراً عنها الحد بالرجعه فهى على حالها » ولا 


مت ۲ ا 


يجوز له تزویجها » والذی لا بدراً عنها الحد بالرجعة وهی على حالها ولا 
يجوز له تزویجها ۰ 

قلت له : وکذلك الرجل اذا آقر عندها بذلك ثم آکذب نفسه ؟ 

قال : هکذا عندى ٠‏ 

قلت له : فان آقرت له بالزنى وتابت من ذلك فظن أنه يجوز له 
تزويجها » فتزوجها ثم علم ثم أكذبت نفسها » هل يثبت التزويج ؟ 

قال : مشبه عندى التزویج لا يقع لأنه وقع على محجور ٠‏ 

قلت له : فان أراد أن يجدد له التزويج بعد تكذيبها هل له ذلك ؟ 

قال : هكذا عندى > ثم قال من بعد ذلك ان ذلك الاقرار بالزنی يمنع 
عند زوجته بالزنى ان ذلك لا يحل التزويج » ولا تقربه الى نفس ها 
حتى يكذب نفسه » فاذا كان هكذا لا بحل العقد » وكذلك بشبه عندى آلا 
یمنم العقد » وائما يمنع الوطء حتى يكذب نفسه ٠‏ 

قلت له : فهل لذلك حد اذا بلغت اليه » ولم يكذب نفسه حرمت عليه ؟ 


قال : لا أعلم ذلك ومتى أكذب نفسه رجع الى حال الزوجية على قول 


من يقول بذلك ٠‏ 


۳ 
قلت له : فان مات أحدهما قبل أن يكذب نفسه ؟ 


كان ذلك يمنع الميراث لم يكن اذا أكذب نفسه يرجع الى حال الزوجية ولم 
نفسه ورجم الى الحلال الا ما قالوا فى هذا ٠.‏ 


جاء الأثر أن الحد يدراً بالشبهة » ولو كان هذا القول یحرمها لم 


آنه لو كان حرمة وقعت على عقد حلال لم يثبت بعد حلوله ٠‏ 


فعلى هذا بشعه عندى أن له الميراث على هذا القول منها » ولها منه 
بنفس الاقرار منه لها بالزنى ولو أكذب نفسه ٠»‏ 


وقال من قال : اذا وطكها قبل أن مكدب نفسه حرمت عليه » وان وطئها 


بعد أن يكذب نفسه لم تحرم عليه ٠‏ 


وقال من قال : لا تحرم عليه على حال ولو لم يكذب نفسه » لأنه مدع 
عليها ما يمنعها منه حق الزوجية من النفقة والكسوة وحسبها بالعدة عن 
الأزواج ٠‏ 


EE 


عد مسآلة : وسالته عن الزجل یقول لزوجته : آن بینهما حسرمة 
أبسعها الخروج منه بذلك آم نسأله ما هذه الحرمه ؟ 

فقال : لا تقربه الى نفسها حين ببين لها ما هذه الحرمة » وهی رأته > 
الا أنها لا تقربه الى نفسها حتى يكذب نفسه > أو ببين لها ما هذه الحرمة؛ 

بهد مسألة : ومن الأثر عن محمد بن محبوب ؛ وعن الرجل اذا وقع 
امرآته وهی حامل من غيره فلا بحل له وطؤها حتى تضع حملها ؟ وان وطثها 

قال : الله أعلم ۰ ۰ 

قال آبو سعيد : فيما آحسب » وقال من قال : تفسد عليه » والله 
اعلم ۰ 


الخلق » فوطگت وهو ينظر ؟ 


حت مت 


مساعدة يجب علبها فيه حد الزنى » فما احتمل مخرجها من ذلك » خهى 


الكراهية » فذلك مما يخرجها من الاثم ولزوم اسم الزنى ٠‏ 


فان کرهت وساعدت لم تنفعها کر اهینها » وان كانت مشتبهه و امتنعت 
فعلبت على ذلك لم یضرها ما بليت به من الشهوة اذا امتنعت بطاقتها » وق 


جو مسألة : وآخبرنا أن رجلا كان لا بجد لامرأته مودة » وکانت 
له » ولعله حارة جمله فاحرة » وکان اذا أرادها جعله أمله الى حارته 
تلك فینشر ذکره » فلا بزال كأنه :انما بقع علیها حتی بقضی جاجته ؟ 


تحرم عليه » ولکنه لا یرجم الى ذلك » ولم بحفظ قول هذا من قول هذا ۰ 


و مس‌ألة : وعن آبی معاوية فیما آحسب » وسألته عن امرأة و افقت 
زوجها بيطأ جارية لولده » هل يحرم علیها القام عنده ؟ 


(م ه - الخزائن ج ۷ ) 


کے کے 


قال : لا ولا تحرم عليه جارية الولد » الا أن يكون الولد یطآها ء 
فانها تحرم عليه » على بعض القول » وبعض لم يحرمها ٠‏ 

قال معض المسلمين من غير هذا الكتاب : انه اذا وطتها الابن قبل 
الأب » حرمت على الأب بالكتاب والسنة واجماع المسلمين » وليس ف ذلك 


هوادة ولا رخصه > ومالله التوفیق ۰ 


وعلى بعض القول عند من يرى له انتزاع ماله » وعند من لا يرى له 
انتزاع ماله آن زوجته تحرم عليه » وبعض قال بشهد على انتزاع الجارية 
ثم يطاها ٠‏ 


#ٍ مسسألة : وسالته عن رجل زنی بجارية زوجته ثم ولدت منه » 
فسألتها امرآته عن ولدها » قالت ولدت من زوجك » فسألت زوجها فأنكر 
ذلك الولد > هل له أن يقيم مع امرآته » وهل لها أن تقيم معه بعد قول 
الجارية ؟ 


قال : ليس عليه أن يظهر ما كان منه » ولا یمتنم عن امرآته اذا تاب 
عن ذلك » ورجم » وليس قول الجارية لازم له ¿ وان كانت امرأته زانية أو 
علمت بزناه لم تقم عليه ٠‏ 


خالتها ؟ 


٦۷ —‏ مت 


قال بعض : تحرم عليه امرآته » قال أبو عبد الله : لا تحرم الا أن 


تتعاین ذلك منه امرآته فانها تحرم عليه ٠‏ 
چو مسألة : وعن رجل وطأ » لعله أخت امرآته غلطا منه ؟ 


أمرأته بلا اختلاف » وأما اذا وطثها مزنى فان الاستيراء فيه اختلاف : 


غلطا أخبرته أنها قد حاضت ثلاث حيض »> أو آخبره ثقه » فقد بان له ذلك » 


و مس‌الة : قال أبو عبد الله : لو أن امرآة زنت ولا زوج 
فاسشيراً زناها ؟ ۱ 


كان واسعا لها القام معه » ولا بحل لها أن تأخذ منه صداقها » لأنها 
قد خانته + وعلیها آن تمنعه حتی تستبریء نفسها بثلاث حیض ۰ 


ولو آنهازنت بآبيه أو بابنه أو يمن لا بحل لها نكاحه بعد زوجها ؟ 


لم يسعها القام مع زوجها » وعلیها أن تفتدی منه بمالها الذى كان 


— ۸ 


عليه » وبما تملك من غيره ؛ فان لم يقبل فلتهرب منه حيث لا براها » ولیس 
ا اق كطاق ریما و أن من را م ول اق افر ها 
وتعلمه بما كان منها من الأمر الذى ضاق كان عليها المقام معه ٠‏ 


پو مسألة : وسآلت أيا سعيد عن رجل عرض لزوجته آنه زنى ولم 
بفصح » الا أنه بحس أنها قد وقعت على تلوبحه » هل عليه أن يكذب نفسه 
والا فسدت عليه زوجته على هذه الصفه ؟ 


قال : انه اذا لم يصح اقرار يجب عليه به الحد أن لو صح عليه ذلك 


مسالة : وعن رجل قال لامرآته نى عنى تفولك » بعنى آولادها 
منه » خسآألا جابراً ؟ 

فقال بها ى اوا ها تفر ا عدا اا 

مسألة : ومن سألته امرآته هل أتيت فاحشة ؟ 

قال : نعم فى الصبا فلا فساد بذاك ٠‏ 

انقضی الذی من کتاب بیان الشرع ۰ 


2 


ولا يقبل قوله وهو مدع عليها » كما هى مدعية عليه اذا ادعت عليه 
چ مسألة : ومنه : وف فول المرأة اذا آقرت عند زوجها أنها زنت 
قبل أن يتزوجها » آیکون ذلك مثل إقرارها بذلك بعد أن تزوجها والقول 
فيه سواء آم لا ؟ 
قال : خإذا صدقها خانها تحرم عليه وان لم بصدقها خلا تحرم عليهء 
قلت : وان أقرت عنده بالزنی وتركها وأخذت منها ما سلمه إليها » 
قال : فجائز له الرجوع عليها بعد روجعه عن تصديقها ٠‏ 
قل : فالذى يجيز اليمين بالتهمة يجعل عليها له اليمين » ولفظ 
اليمين : تحلف يمينا بالله أنها ما خانته ق نفسها فيما بتهمها فيه من 
مسالة : ابن عبيدان : ومن أقر مع زوجته أن خلانا غعل به فعل 
الرجل بالنساء أو ركه أو لاطه » هل بضرها قوله ؟ 


قال : ما لم يقر بالزنی اقرارا صريحا فيختلف فى تحريمها » والله 
أعلم ٠‏ 
قال فعل مالا يجوز كفعل الرچال بالنساء ؟ 


ففى هذا لا تحرم عليه زوجته » وأما اذا أقر عند زوجته بالزنى 


اقرارأ صريحا زنى بأحد أو زنى به أحد »> ففى ذلك ؛ختلاف ؟ 


قول لا تحرم عليه زوجته وبسعها المقام معه » وقول انها تحص رم 
عليه » وقول فإن أكذب نفسه قبل الوطء خلا تحرم عليه » وقول إن أكذب 


و الله أعلم ٠‏ 


مسألة : ومنه » وق رجل قال لزوحته : ماقبحة : فقالت له هی : 
يا خبيث ! ولم بكذبها آنفسهما » أتلحقهما حرمة ذلك ؟ أرأيت ان وطىء 
هذا الرجل زوجته قبل أن بكذب نفسه ما بلزمه فى مثل هذا ؟ 


وائله أعلم ٠‏ 


حت يت 


مسالة : الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد : وق امرأة عابنت 


زوجها بطأ أمه من غير أن بستبرآها » وهی ند" تتهم بالزنى » هل تحرم 
عليه ؟ 


مسب له : من منثورة قدیمه المرأة أذا أوطأت نفسها صبيا لم تحرم 
على زوجها » وان أوطأت نفسها دابة حرمت عليه ٠‏ نر 


مسألة : امن عبيدان نی مالم ب بحد على الزنى فجاكز له أن 
بتزوح امرأة غير ز انبه 1 و کذاك وی على هذه الصنه کان الزنى قل 


التزويج أو بعده ٠‏ 


مسألة : أظنها عن الشبخ مهنا بن خلفا : واذا اشتهر على المرآة 
أنها ولدت من غير زوج > وأظهرت توبتها بعد ذلك من فعلها » وآراد أحد 
أن يتزوجها » آیجوز له أن یتزوجها » وللشهود أن یشهدوا » وللمزوج 
أن بزوج آم لا ؟ 


الجواب : ففيما أرجو أن الزانية تحرم على زوجها مهما صح زناها 
معه » وآما غيره خحائز له تزویجها بعد توینها الى الله من ذلك » خصوصا 


إذا كانت غير محدودة على الزنی » ولم يكف هو قد زنی بها ٠‏ 


— ۷۲ — 


وأما بنفس الولادة من غير زوج » فهى أبعد من الحرمة على من 
صح معه ذلك منها » لأنه يحتمه وقوع ذلك على الاکراه عليها ممن يجرى 
على الله برکوب معصيته » ولم بر فيه فى عاقبته » واذا صح جواز التزویج 
للزوج » فالزوج والشهود على التزویج مثله ف الجواز لم بين لى وجه 
مسألة : ومن غيره ومن روم امرآة بكرا ووجدها ثيبا » وآراد 
فعلیها له اليمين ٠‏ 


قال الصبحى : وقول إن شرطت على نفسها أنها بكر وتزوجها على 
ذلك فلم يجدها بكرأ ووجدها ثيبآ » وكان صداق البكر أكثر من الثيب > 
رحعت الى صداق الثیت من نسائها ۰ 


وین قال الزوج : انها ثيب وآنکرت ذلك » فالقول قولها مع يمينها 
آنها بكر » وما علیها شىء مما بدعیه علیها من قبل الثيوبية » وان لم تكن 
شرطت عليه آنها بكر » فارجو ألا یمین علیها ٠‏ 


قلت : خإن وجدها حاملا وقالت : إن رجلا غلبها على نفسها » أو 
آتاها فى النوم » وإن ذلك الحمل من سببه آیکون القول قولها » ولزوجها 
*لخبار ان شاء صدنها » وآقام معها بعد أن تضم حملها » وجدد نکاحها » 


تا ۷۲۳ — 


ون شاء ترکها واعطاها مهرها لدخوله بها اذا اعتلت آنها لم تعلم بحملها 


حين دخوله بها؟ 


قال : خلا بقل قولها فما ادعته واعتلت به » وف رد الصداق عليها 
له اختلاف مين المسلمين ٠‏ 


قلت : وان أوطأته وهی عالمة بالحمل » وادعت آنها جاهلة بحرمة 
ذلك ؟ 


قال : خانها لا تحرم عليه »> وق رد الصداق عليها له اختلاف > والله 
أعلم ٠‏ 


قال : فلا تحرم عليه فى أكثر القول » الا أن یکون مراهقا » غانها 
تحرم عليه فى أكثر القول » الا أن المرأة تحرم على ناكحها من الصبيان 
والمراهقين » والله أعلم ٠‏ 


3 مسالة : وجدتها على آثر ما عن الشيخ جمعة بن على الصاگنیء 
واذا قال رحل لامرأته 1 انه زنی بامرآة ولم یکذب نفسه حتی جامعها 
ماذا بلزمه ؟ 


س ۱ لس 


ابن على » ولعله لا يخلو من الرخصة إذا كان کاذبا » وتعلم هی أنه 


كاذب » وتكذبه هی ف ذلك ٠‏ 

قلت للشيخ جاعد بن خميس رحمه الله : ما تقول فى هذا ؟ 

“د مسألة : الصبحى : ف سيد العبد إذا رأى زوجة عبده على 
الزنا > هل تحرم على العيد ؟ 


زوجها » لان لم یعاین منه الزنى > ولا يلزم السيد اعلام عبده ومحجور 
عليه ذلك » لأنه يخرج مخرج القذف » والله اعلم ٠‏ 


و مسألة : الشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك الكندى : وق رحل 
فجر بغلام طوعا أو كرها » آیلزمه آرش ؟ 

قال : من وطیء صبيا فى دبره فعلیه مثل صداق الب فى بعض آثار 
مشایخنا رحمهم أئله > والله أعلم ۰ 

#ٍ مسالة : ومن کتاب بیان الشرع : 


— ¥0 — 
وعن رجل طلب إلى رجل أن یطلق امرأته ليتزوجها هو ؟ 


فقد قيل : لا بأس عليه ف تزويجها وف نسخه بتزويجها ‏ وذکروا 
أن عمران بن حطان ورجلا تذاكرا ف الدين حتى وقع بینهما کلام » 
حتى قالت امرأة الرجل لزوجها » حجك عمران » فعضب زوجها » ثم لقيت 
المرأة عمران خقالت له : قل لزوجى يطلقنى » ففعل عمران ذلك » وابلغ 
زوجها » خقال : ذلك إليها » ثم لقیها زوجها فقال : حقا ما يقول عمران 
آنك أرسلتيه إلى” أن أطلقك ؟ فقالت : نعم » خقال : فذلك إليك » غطلقت 
نفسها » فتزوجها عمران » وهی امرآته التی يقال لها عمرة ٠‏ 


ثم مات زوجها أو غارقها خلا یتزوجها هو » وقد يقدم ذلك الیها عنه - 


د عس‌الة 7 وقال موسی بن على رحمه الله فى رجل قال لرجل : 
بافلان طلق امرآتك ولك معی کذا وکذا » وآرادها لنفسه » فان تزوجها 


قال یم :مدن أنه ديل لا متخ و وف لا بای بل + 


عت ۱ ۷ ابد 


“د مسالة : الشيخ ناصر بن خميس » وعن رجل قتل رجلا » وآراد 
تزویج زوجته » أيحل له تزويجها آم لا ؟ 


قال : لم آعلم بحرمتها عليه إذا لم قواعده بذلك فى حياة زوجها » 
ولا فى عدتها منه » وعندنا أنها لا تحرم عليه إذا كان على ما وصفنا »> لن 
ذلك لم يكن بمنزله من قبل من يرثه » غیحرم عليه ميراثه » بل هی تملك 
أمرها إن لم ترده للتزويج » فلها ذلك عندنا ٠‏ 

قال الصبحى : لا يعدم جواز تزويجها من الكراهية » وحسن آلا 
بتزوجها » وعسى بعض لا برى له ذلك وأما مواعدتها هی » فقال من 
قال : لا تحرمها عليه اذا لم يكن ثم علة » والله ألعلم ٠‏ 

قال الجامع : إذا قتله ليتزوج امرآته » فخليق آلا تحل له ء والله 

بو مسالة : عن الشيخ صالح بن وضاح : ومن قتل رجلا » هل 


له أن يتزوج زوجته بعد تمام عدتها ؟ 


قال : يختلف فى ذلك وأكثر القول بالحق والجواز » والله اعلم ٠‏ 


— VY سس‎ 


الباب السادس 


فى عدة المطلقة ثلاثا وبيان من يحلها لزوجها ومن لا يحلها 

وفى الاحكام بين الزوجين فى الدخول والوطء والصداق وق 
المراة إذا طلبت من زوجها النفقة والكسوة وعجز عن ذلك 
وشرح معانى ذلك كله ۰۰۰ 


ومن كتاب بیان الشرع : 


قال أبو المؤثر : ذكر لنا أن امرأة من بنى قريظة يقال لها تميمة بنت 
وهب بن عتيك » زوج بها رجل من بنى قريظة يقال له رفاعة بن السهوءل» 
ثم طلقها ثلاثا » ثم تزوجها رجل من بنی النضير يقال له عبد الرحمن بن 
الزبير » ثم طلقها » خجاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : 
يا رسول الله » إن عبد الرحمن تزوجها ولم یدخل بها » خهل لها أن ترجع , 
إلى رفاعة بن السموءل ؟ 


فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم : « حتى يذوق عسيلتك » 
فانصرفت » ثم رجعت الى النبی صلى الله عليه وسلم فقالت : ان 
عبد الرحمن قد كان دخل بها » فمنعها النبى صلى الله عليه وسلم أن ترجع 
إلى رغاعه » وقد كانت أرقت آنه لم يكن دخل بها > غلما توق النبی صلى 


YA —‏ سس 


الله وسلم واستخلف أنا بكر رحمه الله » جاعت إليه تطلب أن ترجع إلى 
رفاعة » فمنعها أبو بكر ولم يقربها إلى ذلك » غلما قيض آبو بكر رحمه 
الله » واستخلف عمر رحمه الله باعت تطلب إلى عمر أن ترجع الى رغاعه 


غمنعها عمر عن ذلك ء ولم یقریها إلى ذلك ٠‏ 
“د مسألة : عن الشيخ العالم أبى سعيد : 


قلت له : فإذا طلق الرجل زوجته ثلاثآ » ثم علم أنها تزوجت غيره » 
وت سكناها عند الآخر » وطلقها الآخر » هل تحل للأول أن بتزوجها > 
أم حتى يعلم أن الاخر قد وطئها يحلها له بعد الطلاق ؟ 


قال : معنى أنه إذا أغلق عليها باباً أو أرخى عليها ستراً » وقالت 
أا ال ا رت تكست ا ما نها قزر 


قبل له : فإذا لم تفعل شيا من ذلك » هل له هو الإقدام على 
التزویج من غير أن بسألها ؟ 

قال : لا أعلم ذلك إلا على الاطمتنانه » فيشبه إجازة ذلك اذا لم 

قبل له : فإن قالت المرأة إن الزوج الاخر قد وطكها هكذا > ولم 
تصق الوطء ما هو » هل يثبت عليها ذلك ويجوز له التزويج لها بهذا ؟ 


سس ۷۹ — 
قال : آما فى الحكم خعندى أنه يشبه آنها حتى تفسر » وأما ف 
الاطمثنانة » خإذا خرج أن الوطء لا یخرج الا بما يحل فذلك جائز ٠‏ 
قيل له : فعند ذلك فى الحكم أنه يختلف ف ذلك كما يختلف ف العدة 


وان بقولها قد وطئها يخرج ف المطلق وطثاً يوجب الأحكام فى الحلال ؟ 


قال : هكذا عندى أن بعضا بقول ذلك » وقال من قال : لا يكتفى 
بذلك فى الحكم حتى تفسر الوطء » غان كان ما يوجب الحد والغسل > 
والا خلا بقيل على المطلق ٠‏ 

قلت له : وكذلك لو حلف بطلاق امرأته انه وطتها ثم ادعى بعد ذلك, 
أنه عنى بالوطء وطء رجله » فيعندى أنه بلحقه الاختلاف ٠‏ 

قال : هكذا يشبه عندى » وأما على المطلق فالوطء هو الوطء الذى 
نوخب اید روما كام هن دوک كيهو من على م کول : 

قلب له : فلو طلقها الآخر » وقد آرخی عليها سترا » أو أغلق عليها 
باباً » وتزوجها الأول على الاطمئنانة آن الآخر قد وطتها » فلما تزوجها 
قالت : إنه لم يطآها » هل يكون هذا القول قولها وينفسخ التزويج ؟ 

قال : عندى آنه إذا لم تقر قبل التزويج أنه وطئها > كان عندى 
أن القول قولها » وينفسخ التزويج » لأنه يمكن هذا وهذا ۰ 


قىل له : فان سألها فقالت : ان زوجها «الاخر فد وطتها وطكا بوجب 


— A: — 


الحد » ثم تزوجها على ذلك » فلما تزوجها ورضيت بالتزويج أنكرت أن 
الآخر لم يكن وطثها » وآنها كذبت » هل يثبت عليها التزويج بالاقرار ؟ 


قال : هكذا عندى إذا أقرت يما یحلها له » ثم أنبكرت بعد ثبوت 
التزويج عليها له ٠‏ 


قبل له : فان صدقها على ذلك وتركها > هل بنفسخ النكاح ولا بلزمه 
لها شىء من الصداق ؟ 


قال : هكذا عندى اذا ثبت عليه تصديقها فى الحكم ثبت عليها 
بفسخ النكاح فى الصکم ٠‏ 
قيل له : خلو تزوجها على الاطمئنانة أن الآخر وطثها > غلما 
رضيت بالتزویج أنكر ذلك » وقد كان آرخی الاخر الستر » وقد وطئها هذا 
بعد رضاها بالتزويج » هل ینفسخ النكاح وبلزمه صداقها بالوطء أم ینفسخ 
النكاح ؟ 


قال : معى أنه لم تنقطع حجتها هى من سؤال منه أو بنزع من اقرارها 
هی » فعندی أن القول قولها > لأنه كان علمه أن الها > الا أن تقر هی 
أنها غرته فى ذلك » وخدعته لانها موطأة بشبهه ٠‏ 


بالشيهة من أجل الوطء ما يكون لها الصداق «الذى تزوجها عليه » أم 
صداق المشل ؟ 


E‏ ,ار حم 


قال : اذا كان تزومجها على شیء وآشبه دقول أصحاينا آن بکون لها 
ااصداق الذى تزوجها عليه » اذا كان الصداق الذى تزوجها عليه بثبت به 
النكاح ٠‏ 


چو مسألة : قيل له : فان طلق زوجته ثلاثا ثم غابت عنه بقدر ما 


تزوج رجلا غيره وادعت ذلك » فادعت الدخول ؟ 


قال : لا تصدق فى ذلك » فان صح آنها تزوجت زوجا وصح له 
الخلوة مها » فادعت الوطء آنها تصدق فى ذلك » والقول قولها ٠‏ 


تزویجا وتزوجت زوجا » وقضی لك الخروج منه تراجعن ا » فتزوجت 
زوجا » ثم بانت منه أو مات عنها ؟ 


فمعی أنه اذا لم ترد به تحلة لطلقها تقصد الى ذلك » وانما قصدت 
الى التزويج لمعنى جائز لها » وجاز بها الزوج الأخير » كان ذلك محلا لها 
وتزوجها الأول » وان كان انما آرادت بذلك تحله لزوجها فلا يجوز ولا 
يضر مع ذلك القول اذا لم تقصد هی الى التزويج ٠‏ 


د مسالة : وسآلته عن رجل لم ينشط عند الجماع ولم ينشر > 


( م "٩‏ - الخزائن ج ۷ ) 


— AY — 


فآدخل الحشفة بيده ف الفرج : ونزع وطلقها » هل يكون هذا جماعا تحل 
به المرآة لمطلقها ان آرادت أن برجم اليها بتزويج جديد ؟ 


فمعى يذهب أنه قيل اذا غابت الحشفة والتقى الختانان فهو جماع 


والحد » لما بروی أنه قبل : « حتى بذوق عسيلتها » فى احلالها لمطلقها . 


فجامع ولم يقذف أنه لا يحلها أيضا لمطلقها » لا يروى : « حتى يذوق 
عسيلتها » فقالوا : العسيلة هی القذف ۰ 
ومعى اذا جامع مشهوة فقد ذاق العسيلة » فاذا ذاق الشهوة وجماع 


الشهوة » فيعجبنى أن يكون جماعا يحل المطلقة ثلاثا ٠‏ 


و مسالة : ولا يجوز للمحرم أن يراجع زوجته التى طلقها حتى 
بحل من احرامه » وكذلك أن خالعها ما لم يكن له مراجعتها » لأنه منهى أن 
یعقد على نفسه ولا على غيره التزویج » وما كان نزویجه سبا لایاحه 


به مسالة : عن رجل طلق زوجته ثلاثا » ثم تزوجها زوج غيره من 


— AF — 


بعده » فدخل بها » ثم طلقها » قال : والله ما مسستها » قالت : بلی والله 
لقد مسنى » أتحل لزوجها الأول ؟ 


قال : ان یتهمها فلیتزوجها » فان "لقول قولها ما لم يتهمها » لانه 
وجب لها المهر كله ٠‏ 


پو مسألة : وعن رجل تزواج امرأة ینوی أن بحلها لزوجها الأول» 


قال : يستغفر ربه مما أراد ونوی » وان كان قد وطىء فلا يقيم 
معها » وان كان لم بيطأ فليحدد العقدة ٠‏ 


يد مسألة : وسألته عن المرأة الطلقة ثلاثا اذا تزوجت زوجا تحله 
وعلم الزوج طلق » هل یلزمها فى ذلك عقوبة ویلزم الزوج الذى طلقها 
اولا ثم تزوجها بعد خروجها من هذا الزوج الثانی ؟ 


قال : معی أنه اذا كان على الصفة كان عندی حقيقين بالتعزیر » ولا 
أعلم أن عليهما حدا فى التجائهما الى التزويج اذا لم يكونا على حرمة ذلكء 
قلت له : فالزوج الثانی الذى أخذ هذه المرآة بعد أن طلقها زوجها 


الأول اذا علم » انما آخذها ليحلها لزوجها الأول » فأخذها ودخل بها على 
هذه الصفة » هل عليه عقوبة ؟ 


کا 
قال : معى انه اذا علم بذلك كانوا جميعا عندى ف العقوبة سواء ٠‏ 


قلت له : فان لم يعلم «الزوج الأول أنها أخذت هذا الزوج الثانى 
المرآة انما أخذ الزوج الثانى تحلة » هل عليه أن يصدقها ولا تحل له أن 


يتزوجها حتى تزوج زوجا غيره على هذه الصفه ؟ 


قال : معى انها حجة على نفسها وعليه قبل التزويج » وليس له أن 


مأخذها ۰ 


قلت : فان كان قولها هذا بعد التزويج ورضاها به قبل أن يدخل 


قال : معى انها مدعية ولا يقبل قولها » ولا يكون لها حجة عليه فى 
ذلك ٠‏ 


به مسألة : وعن آبی سعيد : وسئل عن رجل تزوج 'امرآة ثم طلقها 
عاضا ميل آن ا وھ ر ا بل ھا ن 
للأول قبل أن يطآها الاخر ؟ 


قال : لا تحل له حتى يطأها الاخر ٠‏ 


A —‏ س 


“هه مسألة : وسألته عن رجل تزوج امرآة ثم طلقها ثلاثا بکلمه 


قال : فى آقو ال أصحاينا أنها تطلق واحدة » قال الجامع معى : ان 
معناه قبل الدخول ٠‏ رجم ٠‏ 


قلت له : فان تزوجها بولی وشاهدين » ثم طلق ثلاثا قبل الدخول » 
ثم تزوجها ثم طلقها حتی بانت بالثلاث ؟ 


قال : لا تحل له حتی تنکح زوجا غيره ٠‏ 
قلت له : فان تزوجها غيره ولم یجز بها وطلقها هل تحل للأول ؟ 


قال : قد اختلف فى ذلك » فيعض بقول : انها لا تحل له » وبعضص 


قبل له : فما تقول أنت ؟ 
قال : آقول انها لا تحل له حتى يجوز مها الآخر ۰ 


قيل له : فان جاز بها الآخر ولم يمن على قول من یقول انها لا تحل 
له الا بدخول الآخر ؟ 


قال : قد قال من قال : اذا وطگها وطئًا يجب به الغسل وطلقها حلت 


— ۸۳۷ مسه 


للأول » وقال من قال : حتی یمنی » ورآیته يذهب الى أنه اذا جاز بها ولم 


جو مسالة : ومن كانت زوجته بهودية أو نصرانبه » ثم فارقها 
وتزوجت بذمی مثلها » وفارقها » فللمسلم أن برجع وروج بها » لأن 


جو مسألة : فى امرأة مطلقة ثلاثا فتزوج بها عبد » ثم فارقها 
أتحل لطلقها الأول آم لا ؟ 

االجواب : فى ذلك اختلاف » وأكثر القول اذا كان تزويجه بها باذن 
سیده » آعنی العبد فانها تحل لمطلقها الأول » والله آعلم ۰ 
بمنزلة الزوج ف تحلیلها للمطلق حتى تنكح زوجا ۰ 
بالثلاث » ثم تزوجت يزوج آخر ولم یدخل بها الثانی » فجائز للأول 


مراجعتها ؟ 


لم AV‏ سس 


ومن غيره : قال آبو على الحسن بن أحمد رحمه الله : وقد قيل انه 
لا يجوز له أن يرجم اليها حتى بدخل بها الثانى » وذلك يوجد عن عبد الله 
اين محمد بن بركة وغيره من المسلمين » وهو أصح القولين معنا والمعمول 
به عندنا » والله آعلم ٠‏ 


و هکذ | آخته عن شسیخنا آحمد بن مداد ۰ 


ين فتاه ون کرات الدع الى کان فن کن فیح 
ثلاثا » هل يحلها له تزویج صبى أو بالغ » أو وطء ف حيض أو نفاس أو 
فى استحاضة أو غلط فى العدة أو ايلاج النطفة » أو حمل من نطفة دون 
ايلاج أو وطء معتوه » أو أعجم أو مجنون أو خنثى أو خصى أو عنين او 
مجبوب » أو كتابى أو ذى محرم منها » أو تزوجها محرم بالحج » أو وطئها 
محرم بالحج » أو عقد نكاح محرم وهی محرمة دونه » أو وطتها من 
يختلف فى تحليل تزويجه من قبل النسب أو الصهر ٠‏ 


أو عبد أو مولى » والتى بلى عقدها مشرك بأذن أو أقلف » والمحدود 
من آهل الكتاب » وتزويج من زنی بها » والزانية من أهل الكتاب لا ينكحها 
الا زان من آهل الصلاة » أو وطئها بتزویج المتعة »ء وتزویج الولی 
بالعربیه » ومن رد يعيب من آهل الصناعات بالحجام » والردودة بعیب 


والمرآة المكرهة على التزویج » وق الصبیه یحلها صبی أو بالغ ٠‏ 


قال : ان المطلقة لا تحل لمن طلقها ثلاثا بنص الكتاب والستة واجماع 
الجماعة من الأمة ( حتى تنكح زوجا غيره ) ويطلقها أو تبين منه بمعنى 
لا يقتضى التحريم فى مراجعتها عليه بعد ذواق عسيلتها على غير سبيل 
التحلة لمطلقها وتنقضى منه عدتها ٠‏ 


فتلك آربم قواعد لا تخرج عن أصل التحريم عليه الا بها » لكنه 
تتصدى لكل قاعدة من القواعد المركب عليها أصل الاباحة » والحل 
عوارض تمنعها عن الانتقال عن اصلها ء وربما تجالت بالقدح غیها حتی 
تفسدها بمعنی الاتفاق من آهل العلم على ذلك فیها » ومنها من بندرج 
بها تحت الاختلاف » والتفق على فساده وافسادها به على الابتداء 


والختلف فيه موجب بالعنی لعنی الاختلاف فى ذلك ؛ ولا خلاف فى 
أنه كل ما خالف الكتاب أو السنة » أو الاجماع من تأسيس ذلك التزویج 
بها على من لا یسعه فى الحق تزویجها » ولا يحل لها بالنص نکاحه لکونه 
ذا محرم فى الاصل منها » أو آنها محرمة عليه بعارض لم يرتفع حکمه 
فى الحق بعد » أو أنه كان ایقاع العقدة للتزویج بها على من تزوجها 
علو, خلاف الحق بأجمعه فذلك كله وما آشبهه ٠‏ 


وخرج بمعناه مما يخرجه عن حد النکاح الصحیح » لأنه واقع فى 


#۸4 س 


الأصل على غير أساس راسخ ف الحق » وما أسس على غير آساس يكون 
ثابتا فى الحق أصله كان بالحق فاسدا » واذا فسد الأساس تلاشى فرعه 


الینی عليه ٠‏ 


واذا كان ذلك التزوبج واقعا على وجه فاسد لم يجز فى الحق أن 
بسمی ذلك التزوج بها على ذلك عند من صح معه ذلك زوجا لها » وقد 
غال الله تعالى فمها : انها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » فكان ذلك ق 
الكتاب شرطا فى ارتفاع الحرمة » واباحة الرجعة ٠‏ 


وكأنه بعد على هذا متعذر وجوده اذا لم بحصل لها به معنى ذلك » 
لأنه حصول ذلك يكون مهما كان وقوعه على الوجه المباح اجراؤه على 
الوجه الصحيح » بل لو آجری ذلك التزويج فيمن يجوز أن يجرى فيه 
وعليه » وحصل به وجود معنى الزوجية بينها ومين متزوجها شرعا ٠‏ 


وجود الفرقة بوجب معنى الحرمة » فذلك كله غير محل لهالن طلقها ثلاثا > 


ولو كانت من الأخير قد مانت بذلك وانقضت منه عدتها ٠‏ 
فاعرف ذلك » فائه من مجمل القول المقتضى بمعناه حكم معانى ما 
سألت عنه وزيادة » ان تدیرت ذلك وآبصرت معانبه »> وأحكمت أساسه 


لشاعة — 


ووجه التفصیل لعانی ذلك كل شیء بعینه علی وجه ما فصلت من 
ذلك بالتوضیح له على سبيل الاستقامة » لماينة غير منحصر فى قلیل 
ااكلام » اذ الحکم فى بعض ذلك یتفق » وان اختلفت أسماؤه وف بعضه 


ومنه ما هو متعر من الاختلاف » وخارج على وجه الاجماع وسبیل 
الاتفاق » ومنه ما یخرج فيه معنی الاختلاف فى الحکم » وذلك یختلف 
باختلاف الاشباح الجری فیهم وبهم » علیهم عقد التزویج بها وعقد 
عليها » وباختلاف وا وأحوال الوطء لها فى الابتداء » وكل شىء من 
ذلك لوقوعه حكم » وتتنوع معانى وقوعه باختلاف الحكم ٠‏ 


ولا أعلم آنها بنفس التزویج دون الوطء تحل من صبى ولا بالغ ¢ 
والصبى على الأصح مناط ثبوت عقد التزويج عليه بالرضا منه بعد 
البلوغ » وموقوف آمر تزويجه وطلاقه الى ذلك الحل » فان بلغ الى ذلك 
"لحکم » فلم يتم ذلك بطل » وکان کانه لا شىء » وان رضی ذلك وآتمه 
ثبت عليه ذلك » وما كان منه لها من جماع ف حال صباه فلیس هو بمحل له" 
ان طلقها حتى يطأها :الوطء الصحيح الموجب لمنى ذوق العسيلة على 
الرضا منه يها بعد البلوغ ۰ 


0 کے 


وما بعد البلوغ فيحلها مهما رضى بها زوجته له وذواق عسيلتها 
جماعا منه لها ىق موضع الجماع يكون فى حال ليس بممنوع فيه من ذواقها 
وآنزل النطفة منه فى والج فرجها وانقضاء عدتها بعد الخروج من الآخر ء 
بمعنى لا يمنع به الأول من تزويجها » وبدون ذلك من جماعه لها لا يكون 
اعسيلتها ذائقا ۰ 


وقيل اذا جامعها بشهوة فقد ذاق عسيلتها » وق قول ثالث : انه اذا 
غابت الحشفه من ذكره بفرجها فقد حصل له بذلك معنى الذوق للعسيلة» 
آنزل الاء الدافق أو لم بنزل فى والج فرجها » وعلی کل قول منها » فلا 
تصح اباحتها ان طلتها بمعنی الوطه حتی کون من الاخر علی ما عد 
نص عليه من الوصف ف رآيه وقوله ٠‏ 


ویعجبنی من ذلك القول الآخر منها لعنی ثبوت سائر الأحكام به 
المناطة بالجماع فى الاجماع بغيبوبة الحشفه فى الفرج من نقض الطهارة 
ولزوم العسل » وفساد الصوم والحج والاعتکاف » واتمام الفروض من 
الهر ووجب لعله وجوب العدة » وثبوت الرد ووقوع الحنث ف الایلاء ؛ 
وف الطلاق بالجماع وبر اليمين فى ذاك ء وکون التحريم ف الظهار ویطلان 
الخیار » والتغيير مهما كان ذاك بعد البلوغ آو التحریم » ووجوب الحدود 


— ٩۳ — 


والنفاس 4 لأن الوطء ف ۱ لحيض على (العمد مما بفسدهأ على الاصح ۰ 


واذا كان ذلك كذلك فكيف يحلها لطلقها ثلاثا اذا لم يكن منه لها من 
الجماع بعد خروجها من مطلقها وتزويجه بها الا ذلك » وأما اذا كان على 
غير التعمد لانتهاك ذلك واستحلاله » فقد قبل انها تحل بها لمن طلقها 
ثلاثا بعد أن تخرج من زوجها » بمعنى تحل له معه بالتزویج مراجعتهاا بعد 
انقضاء عدتها من الآخر » والقول فى النفاس يخرج ف المعنى بمعنی هذا 
فى معنى الحکم بمعنى الاشتباه ٠‏ 


وأما الوطء لها على حال الاستحاضة فأقرب من هذا اباحة » ولا ببين 
لى فى ذلك معنى اختلاف » الا آنها تخرج بذلك من الحصر الى الاباحة » 
وان كان قد قبل فى وطء المستحاضة بالكراهية » فان ذلك لذ يرحب من 
المنع من ذلك وحده دون غيره على مطلقها الأول » لأنى لا أعلم أنه قد قبل 
فيها بفساد من أتى ذلك منها ٠‏ 


وأما ان كان کون ذلك على معنى الغلط فى العدة » فليس هو بمبيح 
نها » لأن ذلك واقع منهما على وجه نكاح فاسد ف الأصل » والأصل المبيح 
أعنى المراجعة بينها وبين المطلق ثلاثا لها بالتزويج نكاحها لمن يصح ف 


© مه 


الحق » ویثبت له عليها ولها عليه عقدة التزويج فى الأصل على سبيل 


۳ 


ااتجرید لذلك التزویج من كله تخرجه عن الصحیح وتحیله الى جانب 


واما اذا لم يكن منه ذلك معا » وانما قذف الاء الدافق على ظاهر 
فرجها فولج ذلك الاء ف فرجها » وصح ولوجه بوالج فرجها خرج ف معنی 
ذلك الاختلاف » فقيل فيه انه بمنزله الجماع فى آحکامه » واذا ثبت معنی 


ذلك وخرج ف الحكم ٠‏ 


كذلك آوجب معنى العدة عليها لاخر » والرد ان طلقها طلاقا يملك 
فيه رجعتها وآحلها ذلك للمطلقها على شرط ما ذكرنا فى ذلك من الشرط ء 
وقيل فيه ان ذلك ليس بجماع موجب لمعنى ذواق العسيلة » وعلى قياد 
معنى هذا القول » فيخرج ف معنى ذلك أنه لا يحلها ذلك له » ولا يوجب 
عليها معتی العدة » ولا یثبت به عليها للاخر معنی الرد الا آن تحمل ۰ 


فالذا حملت من ذلك خرج ف العدة والرد علیها أن طلقها » وقد آتی 
ذلك بالتزویج منها معنی الاتفاق لکونها ذوات الاحمال » وقد قال عز 
وجل : ( وآولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهی ) فثبت معنی العدة لزومه 
عليها بالکتاب » وصح بثبوت ذلك علیها » معنی ثبت معنی الرد له علیها > 
ان كان له علیها رد فى الجدة التی یکون له فیها ردها ۰ 


— وه - 


وآما ایاحتها لمطلقها الأول بذلك فغير خارجة من معنی الاختلاف 
على حال » والتنزه ف مثل هذا عن مثل هذا آعجب الى » ولو كان ولوج 


وأما ان صح أن ذلك الماء لم يلج بوالج فرجها فلا يبين لى أن 
بلحقها معنى الاختلاف بوجوب غسل ولا عدة » ولا ثيوت رد ولا حل 
من طلقها ثلاثا » وان أشكل ذلك عليها فلم تدر أولج ذلك بها » أو أنه 
لم يلج لم يبن لى معنى ثبوت الرد للآخر » ولا دخول معنى الاب احة 
فيها الأول بذلك » وان كان ذلك غير خارج من معانى الاختلاف فى ثبوت 
معنى الأمر بالاغتسال والعدة لمعانى » قبل فیها إنها تنشف الاء لما كانت 
ثيبا » لا ذلك كذلك بخرج على معنى قول من يقول ذلك » فانه انما هو 
ف المعنى خارج على سبيل الاحتياط لا الحكم » لأن الأحكام لا تجزى 
على الاشکال الموجب حكم الوقوف قف النوازل » حتى بستبین واضح 
الحق فيها بارتفاع الاشكال عنها ٠‏ 


والا فالوقوف حكمها أبدأ بذلك ثيتت السنة أن كل مشکوك موقوف» 
وأجمعت الأمة على ذلك » والوقوف على جزم الحكم على القطع فى ولوجه 
هو الصحیح من حكمه » ولو احتمل فى الحق ولوجه فالاحتمال لا يكون 
موجباً لحقيقة کون الولوج لجواز تطرق الشك اليه باحتمال عدم ولوجه 


— ۹ — 


٠ شرعى‎ 


ومن البيان لمعنى هذا من كونه والجا ظهور ؛لحمل من ذلك » 
وحينئذ يكون الحكم كما نینت لك الحكم آنفا فى ذلك ؛ وذلك انما الحكم 
بمعنى هذا يخرج فيها ولها وعليها فى معنى ثبوت الرد يذلك للآخر عليها > 
والاباحة فى الرجعة لمطلقها الأول مهما كان كون ذلك من الآخر يها ٠‏ 


وقد تقدمت له علیها عقدة التزویج عن «الشريطة فى ذلك يأن يكون 
ذاك ممن بثبت لها عليه ذلك التزویج » ويكون حكمه فى حكم آهل الحق ثابتاء 
'لأنه آلذا أتى ذلك الذى أتاه من لا يثيت لها عليه ولا له عليها معنى 
اروخ على جال وف حال بهن الخال 


أو لكون ذلك التزويج أو التزويج والوطء منه لها على حال يكون 
بالحق فيه من اتيان ذلك ممنوعاً » فانه لا بثبت ذلك معنى ذلك بايلاج 
نطفه » ولو صح ف والج الفرج ولوجها على قول من يقول فيه انه بمنزلة 
الجماع يكون ولا صحيح جماع . لا ختلاف فيه أنه لو كان على الابتداء 
لكر هنا و س الد الى الماك © ع رما 

الا ما اختلف بالقول فيه فى ذلك » فانه يكون التول فى ذلك على 


قول من يثبت ذلك ويجيزه لخفائه ف معنى الحكم » وعلى قول من يفسد 


نح كاه س 


ذلك فلا بشت فيه لآخر رد » ولا للأول حل على حال كان ذلك من قبل 
الاسباب » أو ما كان من جهة الأسباب » أو لمعنى من المعانى يتعذر کون 
انعقاد النكاح بها معه على ذلك المفقود عليه لوجوده » مثل المعتوه فنان 
يشبه المستحيل ف الحق جوازه على حال الاستحالة انعقاد عقدة التزويج 


عليه فى الحكم » وق معنى الجائز أيضآ ٠‏ 


لأنه لا خلاف فى أنه لا يصح ثبوت التزويج بالعقد على حر يالغ 
إلا على وجه الرضا بها والقبول منه لها نطقاً باللسان » ومعرفة بالجنان » 
لا بلقط به فى ذلك من القول » وذلك كله من المعقولات بالعقول والمعتوه 
مستحيل أن يكون ذلك منه لفقده العقل الذی يبلغ به الانسان الى عقل 
العقول بالعقول » فاستحال المعنى ذلك ف المعنى ثبوت التزويج عليه 
بها ق العقول لكونه من المعقول » والمعقولات كلها لا تعقل يغير العقول 
السالمات من الآفات المزايلات لها عن عقل المعقولات بلا خلاف نعلمه ٠‏ 


واذا كان ذلك كذلك كان الوطء منه لها على ذلك مفسداً له عليها وغير 
محل لها من طلقها ثلاث بلا خلاف أيضا ٠‏ الا أن ين يكون القائل لها وليه 
فانه يكون فى معنى ثبوته وانعقاده عليه الاختلاف » والفساد منصذب 
اليهما بالوطء على ذلك على معنى ما يخرج ف ذلك من القول ف بعض 
ما قبل ۰ 


— ۷ — 


وقبل ى ذلك بالجواز وعدم الفساد كذلك » وعلى قباد معنى هذا 
القول فيخرج ف معنى احلالها بذلك من قيدها لذلك المطلق بالثلاث أنه 


وعلى قباد قول من بقول بفساد ذلك فيكون الحكم فيها بآنها باقية 
على آصلها لأن يكون ذلك الوطء منه لها على ذلك التزويج » كأنه قد كان 
وحصول معنى الزوجية المستحقة بوجودهما الشترط وجوده ف الكتاب فى 
رفع ذلك اا ال انم من مراجعة مطلقها ذلك لها بحتى من نكاحها 
لغيره على سبيل الزوجية بينهما لم تكن بعد » لأن ذلك على القول ليس 
يزوج یجعل لها به فى التسمية معنى الزوجية لمعنى فساد ذلك التزويج ف 
ذلك لتعذر انعقاد العقدة عليه بها على حاله ذلك » ويشيه أن يكون هذا 
هو الأرجح » لأنه فى معنى الأصول » كآنه يكون أقوى من القول الاخر 


صلل ۰ 


وأما الأعجم فأقرب من ذى العتوهة قليلا » اذا كان يعقل الاشارة > 
وبعرف ما بشار به اليه وبعقل ذلك منه اذا قيل التزويج بها على ذلك » وعرف 
منه القبول لها يما لا شك فى معنى الاطمئنانة على ما عرف منه ذلك ف 
العادة » آلا أنه غير خارج من الاختلاف قبل التزویج على الاشارة بنفسه » 
أو قبل له وليه ذلك » والاختلاف ف ذلك یقتضی الخلاف بالعنی فى 


(م ۷ - الخزائن ج ۷ ) 


۹۸ اس 


ایاحتها بتزویجه لها » ووطثه ایاها بعد خروجها منه بوجه لا بلحقها معه 
غير ذلك من العلل الوجبة لمنی فسادها بها على ذلك الطلق بالثلات لها 
يكون به الاجماع فيها » أو يخرج معنى الاتفاق على فسادها عليه بها ٠‏ 


وأما المجنون فان كان وقوع ذلك التزويج منه بها فى حال جنونه > 
وعلى ذلك قد كان الوطء منه لها فى حال جنونه أو حال افاقته على غير 
شوت تجدید عقدة التزویج ق حال افاقته » ورجوع عقله اليه فسدت بذلك 
عليه آبدا » لأن ذلك التزویج على ذلك غير واقم على حال » ولا يحلها ذاث 
لم بانت له منه بطلاق الفلاث جزماً » بلا أن سبين لى فى ذلك معنى 


الاختلاف » اذا كان القاكل حين التزويج فى حال جنونة منفسه ٠‏ 


وآما اذا كان قد قبلها له ف حالة ذلك وليه » وعلى ذلك وطئها خرج 
ف معنى ذلك الاختلاف » وعلى معنى قول من يفسدها بذلك عليه لا يخرج 
المعنى على قياد معناه الا آنها لا تحل بذلك لطلقها » وعلى قول من یبیج 
ذلك ويجيزه فيشبه ف المعنى أن يلها ذلك اطلقها ثلاث اذا خرجت منه 
بعد ذلك بوجه غير موجب لمعنى الحرمة نها على مطلقها ثلاثا » وان كان 
العقد للتزويج وقوعه له عليها فى حال أفاقته فلا يحتاج الى القول فيه 
لو ءحه » لأنه والأصحاء فى ذلك سواء ٠‏ 


والخنثى لا أعلم أنه مما.يخرجها عن حالها ذلك وطوّه ایاعا بعد 


۹۵4 — 


التزویج منه بها » لأن الخنثى مشکل آمره غير مقطوع عليه بانه ذکر 
ولا آنثی » وان كان تزویجها ذلك مما یختلف فيه على ذلك » ویثبت به 
على بعض القول حکم الزوجية بینهما ف معانی آحکام الواریث على ما جاء 
من الاختلاف ف ذلك » فان ذلك لا يرفع حکم الأصل فیها فى اياحتها 
ان طلقها ثلائا على معانی الاشکال » الأن الشکل نازل بمعنی الشکوك فيه ٠‏ 


والشکوك موقوف آمره ما لم یصح فیه ما بخرجه عن حکم آلخنثی 
بواضح البرهان الى آنه ذکر أو أنثى » فالحکم فيه على ما بینت لك القول 
فيه لبقاء الشبهه فيه » وان صح له وعليه ما يخرجه عن حكم الخنثى الى 
أنه ذكر أو أنثى حكم له وعليه بما يصح عليه من ذلك والموجب من الأحوال 
أعنى الفرق فى الخنثى على أنه ذكر أو آنثی معروف ٠‏ 


وق الكتب عن المسلمين موصوف ولا ببين لى على حال أنه ينقلها 
عن حال الحجر على مطلقها ذلك الى حال الاباحة له بذلك مع 
ثبوت الاشكال فيه بخسروج معنی الاحتمال فيه بأنه ذكر أو أنه 
أذثى فيما يمكن ويجوز فى معنى الاحتمال » وف الأصل فيه أنه يخرج من 
خد كالين: : اما أن کون گرا واما أن کون انش + 


والقول فيه بأئه ذكر أو أنه أنثى بغير برهان صحيح مزيل لما ثبت 
فيه من الاحتمالات على الاشكال ظن بلا علم » والظن لا يغتنى من الحق 


ل هه 


نوكا هاما جع ا هذا والفتدل فيه کر ان جه وا 
فى الحق على سبيل الاحتمال أن يكون أنثى » وكانت الأنثى لا تجوز 
ف الحق أن تكون زوجآ لأنثى لم يجز أن بحكم فيه على القطع بآنه يطلق 
من الحرمة تلك المطلقة بثلاث الى مطلقها ذلك ما لم يصح فى العقول 


سسواء 4 


لأن وقوع الحرمة على يقين وزوالها منه بذلك حال مشكوك فيه 
لوقوع الشك فيه » وعدم الحقيقة فيه فى حاله ذلك بأنه ذكر لاحتماله ىف 
الحقيقة أن يكون آنثی وخروج معنی الاتفاق فيه آنه لو صح له وعليب: 
ما یخرجه عن‌حکم الخنثی الى أنه آنثی لبطلت هنالك صحة الزوجية 
بارتفاع الاشکال بما لا شك فيه معه من العلامات الستدل بها فيه الى 
أنه آنثى » لأن تزویج الأنثى باطل فى الحق بلا خلاف ٠‏ 


واذا كان ذلك باطلا أن لو كان غير مزيل لما ثبت من الحرمة فيها 
على مطلقها » فكيف يكون كذلك رافعا مع احتمال أن يكون ذلك حاله ما لم 
يصح له وعليه ما يخرجه عن ذلك » واذا ثبت له وعليه من الأحكام فى 
انتقاله الى حكم الذكور عن حكم الخنثى فقد زال بذلك اسم الخنثى 
والأنثى » وثبت منهما لهما وعليهما ذلك التزویج وكان هنالك وطوّه ایاها 
مزيلا لحرمتها على مطلقها ثلاثا على شربطة ما ذكرناه فى ذلك ٠‏ 


ل اء اه 


وماا الخمی ادا لم یقدر علی الجاع لها غالعنی غیه واضح بانها 
تبقی على آصلها » لان نفس العقد علیها بالتزویج دون الوطء لا يحلها 
وکانه يشبه أن یکون ذلك مطلقة للجهاع لعنی ما ثبت ف السنة عن النبی 
صلی الله عليه وسلم من الأمر بالصوم على معنی الوسیله من استطاع 
الباءة » ولم يجد طولا الى النکاح » فانه له وجی" على مجاز معنی الرواية » . 
غكان العنی فى لحن القول یومیء على سبیل التصریح بالاشارة أن الوجی 
مانم من ذلك ٠‏ 


ويحتمل فى معنى التأويل أن يكون المراد بالحديث أنه کسر لسورته ؛ 
اذ قد يكون الص وم ليس بموج ولا قاطم بمادة الشهوة عن ذلك لقوتها 
ف حق البعض من الأشخاص »> وانما جرى ذلك الأمر بالعموم على حكم 
التغليب » لكونه ى حق الأكثرين من الناس موج لهم وكاسر لسورة ذلك 
منم ٠‏ 

ولیس من الحال فى کون الامکان ف الخصیان أن يكون الخصی فى 
حق بعضهم غير مانع فى حقه للذکر من آلحرکة الانتشارية القدر بها على 
الجماع » ولا سیما فى الثيبات من النساء ۰ 


والعنين فى معناه اذا لم یقدر على ذلك وعلی الشریطه » فادا ثبت 


لهما القدرة مع ذلك على الجماع الى أن تغيب الحشفة فى الفرج منها » 


e —‏ سح 


وأما المجبوب فأبعد من أن تكون له القدرة على ذلك » لأن اشتقاق 
اسم ذلك » والحاقه به فى معنى التسمية له بذلك انما هو من معنی المبالغة 
فى جبه على نسبيل الاستقصاء فى قطع الذكر » وليس ذلك كالخصى » فان 
االكمى ل احص نها ل فى هذا ها ها ف اللثة + 


واذا كان ذلك كذلك حاله » فكأنه من المحال يدرك ذلك » وآن تكون 
له القدرة على ذلك لفقده الآلة التى يحصل بها على حقيقة نفس الجماع » 
الا أن يكون ذلك غير مذهب للماء الدافق فى حقه » وخرج منه الماء 
الدافق على سبيل الماسة منه لفرجها بموضع الذكر » فانصب على فرجهاء 
فانه يخرج فيه من الحكم كما بينت لك من الحكم فى معنى هذا قبل هذا > 
فاجعل ذلك أصلا لهذا ٠‏ 


وان كان التطم فيه على غير سسبیل الاستتصال من أصله : 
وكان الباقی منه قدر ما يلقى موضع القطع منه موضع الختان منها : 
وحصلت له القدرة على ذلك الى ذلك المقدار » كان ذلك جماعاً موجبا 
لمعنى التقاء الختانين فى الحكم » ويثبت لم ذلك معنى الرد ان طلقها طلاقا 
يملك فيه رجعتها » ويحلها ذلك لمن طلقا بلا خلاف بين لی استحسن ثبوته ٠‏ 


"لنم من ذلك » كمثله باتفاق » بل قد قيل فيه انه لا يجوز له تزويجها 


ل م6١‏ اه 


ولو كانت من آهل الكتاب على قول » وليس هو بالمجتمع عليه » واذ! وطىء 
على حال النم فسدت عليه بذلك » واذا ثبت معنى فسادها بذلك عليه 
لم یحلها ذلك لن طلقها طلاقاً ليس له أن برجم اليما معه حتى تنكح زوجا 
غيره بمعنى الاتفاق فيما خرج منعه من ذلك وفسادها عليه به ياتفاق 
واختلاف فيما فيه يختلف من ذلك » والختلف فيه من ذلك تزويجها 
الأقلف اذا كانت من آهل الکتاب ٠‏ 


و آما الکتامی فحلال له تزویج الکتانیه ویحلها وطوّه لها دسبیل 
النكاح لمن لا تحل له حتی تنكح زوجاً غيره من آهل الکتاب كان الطلق 
لها » أو كان من آهل الصلاة أن ببين لى ف ذلك محنی بوجب ف ذلك معنی 


والتفق على فساده اجماعا تزویجهما لها اذأ كانت من آهل القبلة » 
ولو كان ذلك الأقلف أو الکتابی فى الاصل لیس بذی محرم منها » فان 
حکمها یخرج فى الحكم على معنی الصواب » هکذا بنص الکتساب قى 
الکتابی » وخروج معنی الاجماع ف الأقلف . 


وأما اذا كان ذلك الآخر التزوج بها حکمه فى الکتاب أو السنة أو 
الاجماع أنه ذو محرم منها بمعنى النسب أو الصهر أو الرضاع ؛ أو كان 
محرماً عليها من وجه آخر من كونه محدوداً على الزنی » ولم تكن ف 
الحكم مثله وما أشبه ذلك » وخرج ف المعنى على هذا المعنى مما لا يختلف 


سس 1 ۳ سه 


فى حجره من معانی الأسياب على الدوام » فالتحريم پستصحبها وفاقا عن 
أن تكون حلا لمطلقها ذلك » وغيره من المؤمنين اذا كان ذلك منها على معنی 
العلم بالأصل الموجب للحد على من أتى ذلك غلى العلم :الموجب للحرمة 
جيل اللخرهة من اق ذلك ان مها هه مرا ى مي :ذلك نول عدر 


مده ۰ 


وان كان ذلك علی معنی الجهل بالاصل فلا یبین لى ثبوت حد فيه 
على من أتى ذلك على معنی الجهل بذلك من آصله كلا » ولا آبصر على ذلك 
فسادا لها على مطلقها ذلك بذلك اذا كان ذلك منها على معنی الجهل 
بالأصل فى ذلك ٠‏ 


وأما آذا كان الذى أتى ذلك منها ليس بذی محص رم منها فى 
الأصل » ولا كان التناكح بینهما على الأبد حراماً بمعنى من الأسباب 
"لوجبة ذلك » وانما کان ذاك السیب لاهن ا » وعلة قاکمة یمنعسان من 
ذلك بالکتاب او السنة أو الاجماع ف حين ذلك » ما داما قائمین ۰ مثل 
أن يكون معه من التساء ذات محرم منها » أو یکون ذا آربع غيرها واشباه 
ذاك » أو لعلة مفسدة لذلك التزویج جزماً » لکونه بغير اشهاد » أو باشهاد 


فذلك كله وما آشبهه اذا كان ذلك على معنی الجهل بحرمته بشبه 


ق العتی فيه فما كتين لى أن بلهقها معتی الاختلاقه ى ادها ااك 


على مطلقها » وعلى من آتى ذلك الوطء بذلك التزويج على ذلك الحال 
منها كآنه يشبه أن یکون بمعنى الاتفاق على حال ٠‏ 


وان كان ذلك على معنى التجاهل منها ذلك » فسدت يذلك على ذا 
وهذا جمیعاً كان الاتی ذلك الوطء منها على ذلك التزويج الواقم على 
ذلك الحال على معنى الجهل أو التجاهل » أو كان على وجه ما بمسعهء 
ويجوز له فى دينه فيما معه شرعآ اذا صح معه ذلك » وقامت عليه الحجة 
بذلك فى موضع ما يكون لها وعليها بذلك من الحجة فى ذلك ٠‏ 


وان كان ذلك على معنى الجهل منها بالأصل نفسه الوجب لعنی 
تلك الحرمة فى حين ذنلك » وكان معها فى دينها أنها داخلة فى ذلك على وجه 
ما يجوز لها ویسمها فى دين خالقها لاباحة الشرع ذلك لها » ثم تبين 
الأمر فى ذلك أنه انما كان على وجه ذلك الوجه الفاسد لم بين لى أنها 
نفسد بذلك الا على ذلك الذى آتی ذلك منها وحده دون مطلقها ء لأن 
ليست فى عدة منه » ولم يخرج حكمها لذلك فى معنى آحکام الزائية بذلك 
فتحرم بذلك عليه » وعلى جميع من سواه من المؤمنين المحرم عليهم ذلك 
يالكتكاب ۰ 


وأما ان كان وقوع النم من أيقاع ذلك التزويج فى حين ذلك لسيب 
من تزویج مطلقها لها ووطئه اياها من كونها بما لا اختلاف فيه آنها ف 


سح ۱۰۹4 س 


عدة منه خرج فى معنی ذلك الاختلاف ف فسادها بوطء الآخر لعنی التزویج 
منه بها على ذلك من حالها » اذا كان ذلك على معنی الجهل أو الخطاً فى 
انقضاء العدة أو النسیان لها » ولم يكن ذلك منهما على معنی التعمد 
لارتکاب ذلك مع العلم به على معنی الاستحلال له والانتهاك لحرامه ۰ 

هقد قبل فیها انها بذلك تفسد علیهما جميعاً اذا قامت الحجة علبهما 
بذلك فى موضم تکون الحجه ف ذلك فى حکم الظاهر حجه ولو من قولهما 
فى موضم ما یکون القول فى ذلك قولها » وف بعض القول انها على ذلك 
لا تفسبد على الأول ولا على الآخر بذلك فيما قيل » وف قول ثالث : 
آنها لا تفسد على معنى ذلك على الآخر الآتى ذلك منها على ذلك وحده ٠‏ 


وقول رايع : أنه انما بقع الفساد معنى ذلك اذا كان ذلك على 
معنى الجهل » لا على معنى الغلط أو النسيان » وبخرج على معانى ما قبل 
نها تفسد بذلك على ذلك على حال » كان ذلك على معنى الجهل > أو كان 
على وجه الغلط أو النسيان » ولعلها على ذلك لا تخرج من حال الاختلاف 
على حال لکنه وان كان ذلك كذلك فالجهل آشد من ذلك » وان كان التجاهل 
آقبح فان کون ذلك على الجهل مع العلم بأصله الوجب لحرمته كان آخرج 


وان كان ذلك على معنی التجاهل فى انتهاك حرام ذلك من الرجل 


ل ۱۷ — 


دون المرآة تلك » فالختلاف ذلك يخرج فیها فى معنی ذلك » وق مطلقها 
ذاك » وآما ذلك الذی آتی ذلك منها على معنى التعمد لانتهاك حرام ذلك منها 
على ذلك » فلا يبين لى أن يخرج فى ذلك على ذلك » الا آنها فاسدة عليه بذلك 
بلا خلاف > وان كان ذلك قد كان على معنى التجاهل منها هی » فسدت 


ولو كان ذلك الآتى ذلك منها على ذلك قد آتاه على وجه ما يجوز 
له » وبسعه فى دين الله تبارك وتعالی اذا ضح معه ذلك بعد ذلك » وثبت 
بمعنق من المانی كذلك » وان كان ذلك منهما على معنى التعمد لانتهاك 
حرام فلك او استحلاله جمیماً یخرج المنی فیها آنها تفسد بذلك ع 
وعلی مطلقها ذلك أيضآ اذا صح معه ذلك » أو قامت عليه الحجة بذلك 
فى موضم قیام الحجه بذلك ٠‏ 


وعلی كل حال من الحال فلا يبين لى خروج معنی الحل فیها : 
و الاباحة لطلقها ثلاثا بالوطء ذلك من الآخر على ذلك التزویج فى جميع 
هذه الوجوه التی ف هذا الفصل كلها » ولا أعلم ف ذلك اختلافاً » لأن 
ذلك مما لا اختلاف فيه فى ذلك التزويج » ولا قول ف الحق سوى أنه 
فأسد على حال ٠‏ 


ا لخر حلت 


ذلك فيما یستأنف لأنه تجوز الاقامة على ذلك فى حين ذلك بعد العلم » 
بل ذلك تزويج جديد بعد زوال تلك الأسباب المانعة من ذلك بلا خلاف 


ببين لى فى ذلك ٠‏ 


وان كان ذلك مما قد یجری فيه الاختلاف بين المسلمين فى الأصل 
من قول الأسباب » كان ذلك » أو كان ذلك من جهة الأسياب الموجبة ذلك 
على الأبد » أو ما دامت قائمة على آصولها اذا كان ذلك كونه قبل 
زوالها » فقد مضى من القول ما يستدل به على معنى الحكم فى ذلك من 
أنه یوقم ذلك معنى الاختلاف ف حلها لمطلقها ذلك » والمحرم بالحج قد 
قبل فيه انه لایجوز له أن يتزوج فى حال احرامه » ولا أن يتزوج أطلاقاً 
يقتضى بفحواه المحرم والمحرمة » وغير المحرمة والمحرم» ويستغرق الكل 


عموماً ۰ 


ولأنه اذا ثبت ذلك فى غير المحرمة والحرم » فالحرم والمحرمة أقرب 
نهيا وأشد تشديدا » لا سيما اذا كان الزوج والزوجة کلیهما محرمين 
بالحج » ولحن الخطاب من ذلك موجب ابطال ذلك على ذلك » لأنه ما آوقم 
على غير الجائز كان فاسداً » لأنه غير جائز » وما صح بالشرع فساده لم 
يكن محلا لها لن طلقها على ذلك » وذلك انما يخرج القول بذلك فى ذلك 


نت ۰۱۵4 سه 


وآما فى النظر فكون ذلك من ذلك على ذلك کانه يشبه آلا يخرج ذلك الى 
معنى الباطل» كلا ولا يحطه عن مرتبة الصحیح على معنى القیاس» لانه ليس 
هو فى المعنى بأشد حالا من الجماع ف الاحرام بالحج » وقد قيل فيه فى 
معنى فساد الزوجية به على ذلك باختلاف مع الاجماع على فساد الحج 
به » وهذا لا نعلم أنه قيل فيه بأنه مبطل الحج » ولا صوم ولا اعتكاف 
كما كان ذلك مفسدا لهذا » وموجبا لمعنى الاختلاف فى فساد الزوجة 
به على زوجها » اذا أتى ذلك منها على فكانه يكون من ذلك أبعد قساد؟ ‏ 
أو أقرب صحة وثباتاً » وان لم يكن أقرب فليس ذلك بأبعد » لاسيما على 
قول من يقول ف المحرم بالحج ٠‏ 


والمعتكف فى الحرم والصائم رمضان آنه لا يخرجها منه الوطء لها 
ى ذلك على حال الاباحة الى التحريم والفساد » فانظر القولين أيهما فى 
الحق أرجح » والى الصواب آقرب ٠‏ 


وآم: العبد فيخرج فيه فى معنى ذلك الاختلاف اذا كان تزويجه اياها 
باذن مولاه له فيها خاصة » أو ف معنى المتزويج على الاطلاق منه ف 
ذاك » وان كان ذلك منه على الاذن » ولم يتم له ذلك مولاه فسد ذلك 
التزوبج على حال » وان أتمه له قبل الدخول » فقد قيل بتمامه ٠‏ 


وبعد الدخول يجرى فيه الاختلاف » فقيل فيها على ذلك تفسد 


تیه ا ت 


عليه » وقيل لا تفسد » والتول فى اباحتها لطلتها ثلاثا يجرى على الوجه 
الذى جرى عليه التزویج من ذلك » ويخرج الحكم ف ذلك بما يخرج الحكم 
فى الوجه الذی آتیا ذلك التزویج عليه » وما خرج فساده من ذلك على معنى 
الاتفاق » فالنع ثبوته عن مراجعة مطلقها ذلك لها على ذلك کذاك ٠‏ 


وان خرج ذلك على حد الاتفاق على فسادها عليه 'الى مادون ذلك 
من الأحؤال كان اطلاقها لطلقها ذلك » لذلك يختلف فبه » اذ لا بتعرى من 
الاختلاف على حال » وقد أتى من الكلام ما بستدل به على معنى هذا 
سبوقاً فى أول هذا الفصل ٠‏ 


وان كان ذلك من الموالى فكذلك حلها يكون أن طلقها ثلاثا غير منفك 
من الاختلاف ناذا كانت المرأة تلك من العرب » ولم تكن مثلة فى الجنس : 
وكان ذلك على معنى الغرر منه لها فى ذلك لمعانى ما جاء فى تزويج المولى 
بالعربية على ذلك من الاختلاف فى اجازته وفساده » لاسيما اذا كان ذلك 
منها بذلك على معنى الجهل به ولم ترض به بعد العلم ٠‏ 


وان كانت تعلم ذلك » وكان ذلك على وجه الرضا منها بذلك » فالتزويج 
ثابت » والوطء صحيح ولكنه ليس بخارج من الاختلاف على حال » ولو 
كان ذلك عن رضاها ورضا من یلی ذلك من أوليائها » وعلى قياد ذلك 
بالعنی فينقاد الحكم ف اباحتها من طلقها ثلاثا على ذلك » وان كان ذلك 


ل ١١١‏ س 


فى الأصل من العرب » وانما وقعت اللكة عليه قبل الحرية بسيب الام 
فذلك من العرب فيما قيل ٠‏ 


والنظر يوجب ادخاله فى لحكام الموالى لأنه لا شك فيه مولى ان 
حرزه » فكأنه غير منفك من ذلك ف النظر » لكنه فى الأثر قد قيل فيه انه 
لايرد نكاحه الا أن يكون من أولى الصناعات المردود بها التزويج ف 
الشرع » فانه يشتد فيه على ذلك خروج معنى الاختلاف » لأنه يلحق 
الاختلاف من كان كذلك حاله ولو كان من صميم العرب خالصا ٠‏ 


واذا ثبت أنه مردود ولو كان على غير سبيل الاختيار منه على قولمن 
قول انله لا يجوز » ویکون مردود ‏ لعله ‏ مردودا : فكأنه على قياده 
معنى هذا يكون التزویج غير منعقد فى الأصل » واذا كان ذلك الوطء منه لها 
على غير ثبوت عقدة التزويج فيشبه أن يكون ذلك غير محل لها له ٠‏ 


وأما قباد أصل من يشت ذلك ویجیزه » فكأنه ظاهر العنی بزوال 
الحرمة وحلول معنى الاباحة بذلك فيها على من طلقها كذلك » وان لم 
يكن كذلك » ولكن قد كان فيه من المعانى ما لو كان ذلك يها » لقبل فيها 
نها بذلك من ذوات العيوب التى يرد يها النكاح » ولم تكن تعلم ذلك 
منه قبل التزویج منه لها » ولا بعد التزويج حتى وطئها على ذلك بمعنی 
ذاك التزويج » فليس ذلك بضار شيا فى الحكم لما جاء من اطلاق القول 


— 1١١9 — 


فى ذلك » بأن ذلك لا يرد به النكاح على حال » وقيل برده ما لم يدخل 
بها » فان دخل بها ثبت ذلك ولم يرده ٠‏ 


وقول ثالث يخرج المعنى منه أنه يكون لها الخیار فى ذلك ان ثساءت 
خرجت على غير صداق » وان شاءت القام كان لها ذلك » وعلى قياد 
مان قا الأقاويل كلها تفای :انها اجا یسم هن بحرفان حكيها على سا 
الاباحه بذلك لمطلقها الأول بمعنی ذلك لخروج معنى القولين الأولين 
تصریحا يرقم الحرمة عنها بالعنی من تلك الوجهة 6 والثلث بمثابتهما + 
لأنه آثبت سعة لها فى القام على ذلك ان شاء » فكأنه ثبت لها معنی 
الزوجیه على ذلك ۰ 


ولو كان فى القول نفسه قد آثبت الخیار لها وأجاز لها الخروج 
منه مع ذلك ان اختارت » فانه انما الخروج على معنی الخیار فسخ 
لعقدة التزویج بالخیار ف الحقيقة لیس بحرمة نقتضی الفساد لها عليه : 
كلا انه لزوج لها ى الأصل قبل أن تختار الخروج منه » اذ لو كان لیس 
لها بزوج على حال لما كان لها أن تختار الخروج منه على حال » فلما 
لم يكن كذلك وثبت العنی الاخر » وصار حکم الوطء منه لما على وجه 
الزوجیه » كان ذلك مما بحل حرمتها ویبیحها لطلقها من ذلك الوجه > 
لا سیما ان آتمت ذلك بعد العلم ٠‏ 


بت ۱۱۳ — 


وقد یلحقها معنی ذلك شاءت القام ام شاءت الخروج » اذا كان 
وقوع ذلك الوطء بالتزویج بمعنی الباح » ويشبه أن يخرج ف ذلك على 
معنى القباس الا بحلها ذلك اذا ثبت لها معنى الخيار » على معنى هذا 
القول » وخرجت منه على معنى الاختيار للخروج » لأنه يخرج على بعض 
ذلك ف الصبية اذا اختارت الخروج لبعد البوغ » ولم ترض التزويج ٠‏ 
وكأنهما على هذا بتمثلان على معنى التشباه » وما أشبه الشىء فهو 
هو 

وهذا لا یبن لى فى العنی الا أنه مثلم لثعوت معنی الخبار لها 
كما كان ذلك فى الصبية اذا ثبت لها ذلك وکذلك ان كانت من ذوات العیوب 
المردود بها النكاح هی » ولكنه لم يعلم ذلك حتى وطئها على ذلك حال 
الوطء الصبحيح » كان ذلك مما يرفع «الحرمة عن مطلقها ذلك من معنى 
ذلك على حال » بلا أن بيين لى معنى اختلاف فى ذلك » الآن ذلك كآنه 
فى المعنى موجد لشرط نكاح الغير منها المنصوص ف معنى ذلك الكتاب » 
أصله لمعنى اتفاق الأقاوبل فى ذلك على جواز ذلك له ٠‏ 

وعليه مهما شاء التمسك به » أو الطلاق لها ان لم يردها » ولو كان 
ذلك باطلا فى الأصل لما جاز له التمسك به بعد الاطلاع عليه والعلم 
به » ولا" احتجاج خروجها منه الى طلاق » ولكنه ثبت فى الحق كذلك 
اتفاقا لم يجز ف المعنى أن يكون ذلك كذلك الا من کون ثبوت ذلك » 

( م ۸ الخزائن ج ۷ ) 
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وحصول معنى الزوجية على ذلك جزماً » الا أن تكون معتوهة أو مجنونة » 
وعلى ذلك تزوجها الآخر فى حال مفارقتها الفصل » وعلى ذلك وطتها . 
فانه يخرج فيها فى معنى اباحتها لذلك المطلق لها ثلاثا بذلك معنى الاختلاف» 
لمانی ما جاء من الاختلاف ف بطلان ذلك التزویج وثبوته ا وفسساد 
ذلك الوطء وحله لمن آتی ذلك » وعلی من أتى ذلك على ذلك التزویج منها ٠‏ 

وآما الز انية الحدودة على الزنی اذا كانت بالتزویج تحت الحدود 
آیض] على الزنی على وجه شرعی » ثم انه طلقها كما لا تحل له حتسى 
تنکح زوجا غيره كانت كذلك عليه على ذلك الحال » حتی تتکح محدودا 
على الزنی غيره وغير من زنی بها » وعلم بزناها یکون من آهل الصلاة ان 
كانت هی من آهل القبلة » وان كانت من آهل الکتاب » فحتی تنکح محدودا 
على ذلك من اه انا ا رک ماع الاب محدودا كان أو شم 
محدود على ذلك » لأنه أنما ذلك فى الكتاب محرم على المؤمنين » ومطلق 
للكافرين من آهل الكتاب ۰ 


وعلى كل حال فالزانية لا يحلها نكاح الزانی بها كانا » او أحدهم 
من آهل الصلاة أو من الكتاب الا أن یکون ذلك فى حال الصبا منهما قبل 
البلوغ » وبعد بمعنی الزوجية تناكحا بعد أن طلقها ذلك » وانقضت عدتها 
منه » فانه يخرج ف معنى احلالها بذلك لمن طلقها » كذاك معنى الاختلاف 
لمعنى ما قبل فى ذلك التزویج والوطء بينهما من الفساد والاباحة والحجر 
ا 


حم ۱۱۵ - 


کا كر لقو فا وف ,ذلك ای كايا انیا وت على میتی 
الاستحلال له فى حال شرکهما اذا تابا وأصلحا فى معنى الحلال والحرام 
فى هذه المطلقة ثلاثا لمن طلقها كذلك اذا نكحها بمعنى التزويج منه لها 
بعد دخولهما فى الاسلام ما لم بلحقها الحد على ذلك ف معنی الأحكام 
لحانی اتفاق القول ف ذا وذاك من كونهما ف معنى الاختلاف على سواء ٠‏ 


وان لم تكن كذلك » وكانت سالمة فى معنى الحكم الظاهر من هذا 
كله » وأوقع التزويج لاخر عليها على من تجوز لها به بالتزويج بالولى » 
أو من يقوم ف ذلك مقامه على الرضا منها بلفظ یثبت به التزويج ف 
الحكم » الا أنه أجرى على غير اشهاد » أو باشهاد من لا يقوم التزويج 
باشهاده كالصبيان »والز ائلی العقل والقلف من الرجل » وأهمل الشرك 
والنساء » كان ذلك على الانفراد بصنف > أو كان ذلك على 'اجتماع من 
الأصناف كلها » فانه يكون منهما نوظر بالشرع » وأجرى على حكم 
الحق باطلا ٠‏ 


ولو كانوا أولفا عدة لم يثب العقد بشهادتهم » ولا بالواحد من 
أهل الاقرار وحده » أو كان مع تلك الأصناف فيما سوي النساء على ذلك 
التزويج مشهدا حتى يكون معط آخر مثله » آو امراتان بالاسلام 
مقرتان ؛ ولو كان ذلك االواحد كأبى بكر الصديق » أو كان كعمر من الخطاب 
رضى الله عنهما ما جاز أن يكون ذلك التزويج على ذلك الحال جائز آولا 


ل ۱۱ ب 


الوطء منه لها على ذلك برافع لا نزل بها من علة التحريم لها على 
مطلقها ثلاثا » لأنه ليس ذلك لها بزوج ف الحكم على ذلك » بلا خلاف 
نعلمه فى ذلك » على معنى ذلك » بل يخرج ف معنى ذلك الاختلاف فى 
حلها مهما كان التزویج بها على اشهاد من تختلف فى انعقاد التزويج 
بشهادته كالعبيد والعمى » أو الواحد من أهل القبلة بعد الواحد على غير 
اجتماع منهما وأشباه ذلك ٠‏ 


0 وعلى ذلك خلا معها » ودخل عليها » ووطىء فرجها » أو أنه لم يطاعاء 
ولم يآت منها ما يفسدها عليه فى معنى الحكم » ولا كان منه اليها شىء 
يحرمها حتى حرر من العبيد » أو بلغ من الصبيان » أو أسلم من المشركين . 
أن اختتن من القلف من الاثنين فصاعدا » أو رجل وامرآتان من استشهد 
على ذلك التزويج » وعلى ذلك وقع الدخول منه بها » والجواز عليها »والوطء 
لها بعد آداء الشهادة منهم له بذلك على غير تحديد لذلك التزويج قبل 


لوول 


أو كان وقوع الاختلاف ف ذلك من جهة الولى لوجود من هو أولى 
من الأولياء بالتزويج منه لها على قباد معانى ما جاء من اختلاف ف جهةالقول 
فى ذلك مهما كانت مالكة لأمرها » وكان التزويج على وجه الرضا منها » فانه 
بخرج فيها فى معنى ذلك الاختلاف على ذلك » ویکون أكثر القول أنه 
لا يجوز ذلك التزويج ناذا كان الأب حيا » والحجة تناله » ولم يكن على 


۱۱۷ هب 


الحجة عليه فى ذلك ٠‏ 


كان ذلك على وجه الرضا منها فيما يبين لى » والاختلاف فى معنى هذا 


وان كان ذلك على معنى الاكراه لها لم يجز فى الحق ذلك » ولم يحلها 
ذاك ان طلقها ثلاثا » لأن تزويج البالغ على الاکراه لها غير ثابت » ولا فى 
الحق جائز بدليل الكتاب والسنه والاجماع وشاهد العقول » وليس الحرة 
امبالغ فى هذا كالأمة » والوطء لها على ذلك » موجب لفسادها على من أتى 
ذاك على ذلك منها » وغير محل لها لمن للقها ثلاثا » ولا نعلم فى ذلك اختلافاء 


والقول فيها كذلك يخرج ان تولى العقدة عليها أحد من الشرکین » 
ولو كان يآمر من له الأمر فى تزويجها » لأنه ف المعنى يشبه الولى » ویکون 
كآنه على ذلك وليا لها » وق بعض القول أنه يكون وليها فى الأمر لأحد 
من السلمین ف تزویجها » وعلى ظاهر معنى القولين جميعا أنه لا يلى ذلك 
بدفسه واذا لم يكن له أن یلی ذلك » فمن بلی فى الأصل تزويجه أن لو كان 
مسلما » فكيف يجوز له أن بلی ذلك على وجه الأمر من غيره » فى غيره » 


وليته على حال انه لقى القياس آیعد عقلا وشرعا » وزوال أصل الحرمة 


بت ۱۱۸ 


على هذا الفساد ۰ 


ذلك كله فى الحق أصلا وفرعا » وكأنى أرى على معنى هذا القول اذا 
ثبت اشارة معنى تلوح ف ذلك ان لم يكن بنا قوله فى ذلك على شك الى 
أنه يكون فى تزويجها ولیا لها » اذا ثبت معنى الأمر فى ذلك » لأنه لو كان 
غير ولى لما جاز أمره » لأنه يكون والأجانب من المشركين فى معنى هم ذا! 


راء © 


كلا لا أرى لذلك الأمر معنى وكونه له اذا ثبت وصح الأمر وهو لها 
ولى ف ذلك » واذا ثبت أنه ولى لها جائز تزويجه بنفسه لها » وأمره 
بتزويجها ووكالته ف تزويجها » واذا لم يكن له أن یلی ذلك بنفسه لم يكن 
له أن يآمر بذلك » ولا أن يوكل فى ذلك وسقطت فائدة الأمر » لم يكن له 
لذلك القول معنی لكنه على سبيل التخمين تقول انه نما قال ذلك اذا لاح ذه 
معنى ذلك » أو أنه وجد قولا فى ذلك منحو ذلك » فشك فيه أو أنه أحب نه 
الأمر فى ذلك اسلم على سبيل الاحتياط فى ذلك للا يخرج عن الصواب 
جزما » فتكون على ذلك ان كان فقد أمر تزويجها وان كان ليس لها بولى » 
فقد زوجها من یلی تزویجها ٠‏ لأن المسلمين أولى بها ان كان ليس بولی 
لها فى تزويجها ٠‏ 


ب ۱۱۹ — 


والقول على هذا بأنه يكون وليها فى تزويجها الا بعده من معانى 
والصواب ف الحق » ولكنى أستحسن ف ذلك أن يأمر تزويجها من بلی‌تزویج 
من لا ولى له من النساء جمعا بين الاراء » وخروجا من سبهة الخلاف المنساق 
فى ذلك ثبوته فى المسلمة » اذا كان وليها مشركا » وان كانت المرأة ومن يلى 
تزویجها كليهما من آهل الكتاب » وتولى عقدة التزویج عليها على من يجوز 
له فى دين المسلمين تزويجها بنفسه ومن يقوم ق ذلك مقامه من آهل دينه 
بلفظ پثبت به الترویج ف الحق من آهل الکتاب کن » آو من هل الصلاة » 
فلا علم الا أنه ثابت فى الحق اذ لا يبين لی فساده من معنی هذا على حال 
ذلك هو الوجد الصحیح من تزویجها فیما آری ٠‏ 


والوطء لها من زوجها مزیل لحرمتها تلك » اذا كان على اشهاد من 
يجوز فى الحق اشهاده من آهل القبلة اذا كان الزوج من أهل الصلاة » أو 
من آهل الکتاب أو الصلاة » اذا كان الزوج من آهل الکتاب » وان كان !لأب 
مسلما لم يكن ولیا لابنته فیما قيل » وأولياؤ ها من مشرکی آهل الکتاب أولى 
منه ف تزویجها فی حال شركها ۰ 


واذا ثبت ف الکتابی أنه بلی الامر فى تزویج ابنته السلمة » آو أنه یلی 
تزويجها » لم يبعد فى المسلم على معنى القياس أن يكون كذلك » بل يكون 


ست ۱۲ 


ثبت فى ساگر من يلى من النساء تزويجه مثله على حال لعدم الدلیل الوجب 
احني الفرق فى ذلك ۰ 


وعلی كل حان » فاذا كان الأمر فى تزویجها على الوجه الصسحیح 
السالم من جمیم الوجوه الفسدة لها من فور الزوج والتزوج والشهودین 
على ذلك التزویج » ولکنه قد كان سبیل التعه من الاباحة و الحجر على معنی 
الاختلاف فى ذلك بالرآی ٠‏ 


وان تكن المطلقة تلك صبية يتيمه ولحقها من زوجها معنى الط لاق 
ثلاثا » فكذلك حكمها فى الحكم يكون فى معنى مراجعة مطلقها لها اذا ثبت 
جواز تزويجها والوطء لها أنها لا تحل له » حتى تنكح زوجا غيره » فان 
طلقها ذلك الغير بعد الوطء منه لها على وجه التزويج بها قبل البلوغ أيضا 
دم يبن لى معنى جوارٌ الرجعه من مطلقها لها آنها تجوز بمعنى الاتفاق على 
قياد قول من أجاز على وجه المصلحة تزويجها » بل يشبه أن يخرج ف 
معنى ذلك على ذلك الاختلاف » فان راجعها بعد انقضاء عدتها من ذلك 
الآخر الواطیء لم يمر بوطئها » فان وطثها لم آقل بفساد ذلك بمعنى 
الاتفاق » ولا أنه أتى ذلك منها حراما بمعنى الاجماع لمعانى ما جاء فى ذلك 
من أنه يلحقها اذا ثبت عليها التزویج فى حالها ذلك بلا خلاف اذا أتمت 
ذلك بعد البلوغ ۰ 


— ۱۲۱ س 


وخروج معنى الاختلاف ف ذلك اذا لم تتم التزويج بعد بلوغها » ولا 
قبل فى ذلك على معنى بعض ما قيل ف وطئها على ذلك أنه حلال جائز . 
ولو كان ذلك ليس بالمجتمع من القول عليه » بل كأنه يخرج على قياد معنى 
ذلك اذا ثبت ذلك » وكان الطلاق اذا ثبت النكاح فى ذلك الحال يلحقها على 
حال على وجه ما بينت لك من القول فى ذلك » فكأنها على معنى هذا صارت 
منكوحة وموطأة ومطلقة » فلحقها معنى هذا كله على معنى المباح على قول 
من أباح ذلك منها » اذا ثبت فى الحق معنى هذا المعنى لم يبن لى على ذلك 
معنى منع طلقها ثلاثا من مراجعتها اذا انقضت من الآخر عدتها من معنى 
هذا » على قياد معنى هذا المعنى اذا ثبت فى الحق وصح » فخ رج على 
معانى الصواب » ولا يبين لى خروجه على الحق على حال ٠‏ 


وعلى كل حال فالمراجعة لها على ذلك لا تخرج من معنى الاختلاف 
على حال من الحال » لما ثبت وصح فى الأصل من الاختلاف فى تزويج 
اليتامى من النساء » وخروج ذلك فى بعض القول فيه ان صحيح ثابت لها 
ذلك » وعليها على حال » وعلى معنى هذا القول فالقول فيها فى معنى 
الطلاق » وجواز المراجمة من مطلقها لها بعد انقضاء عدتها كالقول 
فى المرأة البالغة سواء لا فرق فى ذلك بينهما فى معنى هذا على ما أرى ۰ 


وقيل فيه : انه موقوف الى حد البلوغ » فان هی أتمت التزويج ذلك 
بعد بلوغها بت ذلك علیها » ولها وان لم تتم ذلك انفسخ » وعلى معنىهذا 


— ٢ ال‎ 


القول فالصحیح من الحکم يعون ف ذلك على قباد ه هو الوقوف عن 
مراجمتها ولو انتضت من ال"خر عدتها حتی تبلغ ۰ 


فاذا بلغت الحلم ورضیت بهما جمیعا جاز لطلقها الأول أن بر اجعها 
لعانی ما قيل من ثبوت ذلك التزویج والطلاق جميعا » لأنها کأنها حصل 
لها نکاح الغیر به على ذلك على قول من یقول باجازة تزويج اليتيمة 
ووطتها » وان لم ترض بهما » أو آنها رضيت بتزويج الأول المطلق ثلاثا لها 
دون الآخر » لم يبن لى على ذلك اباحة المراجعة بينهما على ذلك » لأنها 
کآنها بعد ف المعنى لم تنكح غيره اذ ذاك الآخر » كأنه على ذلك ليس بزوج 
لها مع ذلك خصوصا على قياد معنى قول من يقول : انه اذا وطتها على ذلكه 
ثم لم ترض به زوجا لها بعد البلوغ لا كان له أن برجم "ليها ولا لها أن 
ترجم اليه بعد ذلك على حال ٠‏ 


لأنها بذلك قد حرمت عليه فلمعنى هذا يؤمر بالوقوف عن مراجعتها 
مخافة أن يكون ذلك منها مع الآخر بعد بلوغها » فتكون معه اذ ذاك على 
وجه فاسد لبقائها على اصل الحرمة لفساد وطء الآخر لها لكونه على غير 
ثبوث معنی الزوجية بینهما :على قیاد ممنی هذاالقول » ولمنی ما عیل 
انه لا بلحقها ذلك الطلاق على ذلك منه » فلو كانت هنالك زوجية بینهما 


فى العنی ثابتة للحقها طلاقه لها على حال ۰ 


بت ۱۲۳ . 


ولكنه لا كان ذلك على معنی هذا كذلك علم أنه انما كان ذلك الوطء 
منه لها على غير ثبوت تزويج » واذا خرج ذلك كذلك » كان ذلك فاسدا 3 
ولها عليه مفسدا وغير محل لها لن طلقها على ذلك ثلاثا وغير خارج من 
الصواب أن لو قيل باباحة الرجعة بينهما على ذلك لمعنى ثيوت ذلك 
ااتزويج » ووقوع ذلك من الطلاق عليها ق بعض ما قيل » ولا سيما على 
معنى قول من يقول : انها وان اختارت فسخ ذلك من الآخر » وانفسخ 
فخرجت منه على معنى ذلك بعد الوطء منه لها » لم يكن ذلك بمحرم لها 
عليه ان آراد أن يتراجعا بالتزويج مرة أخرى » ان كانت له اليها رجعة » 
ولم يكن طلقها ثلاثا كالأول » واذا ثبت فى الحق معنى ذلك » كان كأنه يشبه 
فى المعنى أن يكون ذلك كذلك یکون الوطء ذلك قد كان فى حين ذلك على 


وجه صحيح لا على معنى فاسد ف الباطن عند من يجيز ذلك ٠‏ 


لأن الباطن معروف حكمه ف المستقبل ظاهر للعيان قبل وقوعه » اذا 
لم ترض به زوجا لورود حكمه » ومع ذلك فقد أبيح له وطاها على الطاوعة» 
اذا كانت تحتمل الرجال » ولا بلحقها بذلك ضرر ف نفسها » فلوجود معنى 
هذا المعنى لم يبعد فى الحق اذا ثبت أن يجوز لمطلقها ذلك » ولعما أن 
بتراجعا بالتزويج بعد انقضاء عدتها » ولو لم تتم ذلك لذلك الاخر المطلق 
ا بعد راز ا 6 وك دا مها قتع وان حا ا انتا اه 
بالتزویج منه لها ى حال يتمها لمعنى حصول نكاح الغير به لها » ولو لم 


ل 154 — 


ترض به بعدالبلوغ لثبوت ذلك له عليها » فى حين ذلك قبل الفسخ ء 
وایاحه وطتها له ى حين ذلك له على قول من بقول ذلك ٠‏ 


وين الخال ی کل فان ال وا ا ف :الا ی توش 
الزوجبة له علیها فى حين ذلك » اذ لا خلاف فى ذلك أنه محجور عليه أن بأتى 
ذلك منها » الا مع ثبوتها له فى الحق زوجة فى حالها ذلك » لانه لا يحل 
فرج امرآة لرجل الا بالتزويج » أو ملك يمين ٠‏ 


والأمة لا یحلها لمن طلقها طلاقا ليس له أن برجم اليها حتى تنكح زوجا 
غيره وطء من أتى ذلك الوطء منها بمعنى ملك اليمين بلا خلاف ببین لى فى 
ذلك » لأنه ليس لها فى معنى التسمية بزوج ف المعنى » وائما اباحة ذلك : 
وكونه على معنى التسرى بملك اليمين » لا بمعنی التزويج الثبت لها على 
معنى الزوجية ٠‏ 


و ببين لى فى هذا الا هذا » فبخروج معنى ذلك ف اليتيمة من كو نذلك 
الوطء من زوجها الاخر لها على ثبوت الزوجية بينهما خرج المعنى باجازة 
تلك المراجعة واباحتها لا كان ذلك الوطء من الآخر على التزویج فى حالها 
ذلك صحيحا على قول من يقول أنه صحیح ليس بموقع لحرمة ولا فساد 
على ذلك الاخر الاتی ذلك على ذلك منها فى حالها ذلك » ولا معد ذلك 
أن آراد ذلك بتزويج جديد بعد الانفساخ » ولو كان ذلك منها فى حالها ذلك 


— ٥١ ل‎ 


ولا بعد ذلك ان أراد ذلك بتزويج جديد بعد الانفساخ » ولو كان ذلك على 
هذا فى الأصل حراما لما جاز لهما هذنا على ذلك ٠‏ 


منه بعد البلوغ على معنى ذلك » ليس بموجب بمعنی حرمتها عليه » وان 
كان ذلك حكمه فى الحق كذلك » فلم لا يحلها من طلقها ثلاثا » وقد أتى هذا 
الأجر منها » وذلك على وجه المباح بتزويج صحيح ثابت فى الشرع على 
بعض القول ف حينه ذلك » ولم لا يصح لها به نكاح الغير الممسمى ف 
الكتاب ٠‏ 


وقد كان ذلك كله على وجه الحلال » كلا انه ليصح لها ذلك على معنى 
هذا المعنى اذا ثبت » ومطلق لها لمطلقها على ذلك من قيد الحرمة الى 
الاباحة » ولو كان خروجها من الآخر على معنى الاختيار للخروج منه 
والتغيير لتزويجه بها بعد بلوغها :اذا انقضت من الاخر عدتها » وصح معه 


وطؤها له بوجه ٠‏ 


واذا خرج هذا المعنى فى معنى الحق على سبيل الاختلاف مع الفسخ 
منها لذلكوخروجها علىغير معنى الطلاقعلى قياد معانى ذلك »فكيفمعالطلاق 
ف ذلك آنه لأقرب من ذلك حالا ولو لم يتم ذلك التزویج الآخر للاخر > 
ولا سبما على قول من یقول انه يلحقها مع ذلك على ذلك طلاقه لها على حال 


نس ۲ ۱۲ ب 


ولا يبين لى اذا ثبت ذلك أن بلحتها ذلك الأمر یقول انه بلحقها 
ذلك إلا من وجه ثبوت ذلك التزویج عليها فى حين ذلك » ولا أعلم فى ذلك 
"ختلافا » وان آتمت التزویج الاخر دون الأول لم بجر لمطلقها ذلك 
أن یرجم اليها على ذلك » ولو انقضت عدتها من الآخر » لأنه عسلم أن 
وطأه اياها كان على غير ثبوت معنى الزوجية » ولا سيما على قول من 
يحرمها عليه بذلك ولو لم يطلقها » اذ المعنى بذلك يلحقها على حال على 
معنى هذا المعنى اذا ثبت فيما يبين لى » ولا ينفعه على أن يلحقه ذلك 
المرب بالطلاق عنه ٠‏ 


وليس بخارج من الصواب جواز ذلك ان أراد ذلك عن تراض منهما 
بعد ذلك » وان تكون بذلك لا تحرم عليه بالوطه » ذلك لمعنى ثبوت اباحة 
ذلك له يوم يأتى ذلك منها على قول من يوسع له فى ذلك » ویذهب الى 
اجازته ويقول فى ذلك انه لو لم يطلقها حتى غبرت ذلك وأنكرته ولم 
تجزه » ولم ترض به بعد البلوغ » وانفسخ ذلك فخرجت منه بير 
طلاق » ثم آراد أن يتراجعا بعد ذلك بالتزويج جاز لهما ذلك كذلك ان لم 
ترض يهما جميعآ » ولم يتم ذلك لأحدهما على ذلك » ثم آراد المطلق لها 
بالثلاث » أولا أن یرجم اليها وآرادت ذلك کمثله » كان ذلك كأنه من ذلك 
آبعد من الأول قليلا ٠‏ 


ولكنه لا بتعری من ثبوت معنى الاختلاف فى ذلك على حال » اذا 


ل ۱۳۷ — 


كان الأول الراجم لها قد وطئها » وان كان لم یطاها ولا كان منه اليما 
ما ثبت لها عليه الصداق من لس أو نظر على قول » ولحتها على ذلك 
الطلاق ثلاا بوجه بلحتها ذلك منه على ذلك » وأتمت التزویج الآخر > 
وخرجت من لاخر لما أن طلقها على ثبوت وطء منه؛ لها ى معنی الحكم 
الظاهر » وانقضت عدتها لم بين لى فى الحق معنی یوجب منم مطلقها 
من مراجمتها اذا آتمت ذلك الترویج التخر بعد بلوغها علی قول من یجیز 
تزویج الیتیمه ووطئها » وان لم تتم ذلك للاخر » كما آتمت التزویج الأول » 
خرج ف معنی اباحة الأول مراجمه لها على ذلك معنی الاختلاف فيما یبین 
لى فى ذلك ٠‏ 


وقد مضى من القول ما بستدل به على معنى ذلك وحكمه » والقول 
ان مات هذا الآخر أو قتل فى معنى هذا كذلك اذا آتمت ذلك الترويج » 
أو لم تتمه اذا صح ف معنى الحكم منه الوطء لها » وانقضت منه عدتها » 
أو آنها خرجت منه على وجه التغبير بعد الجماع منه لها بمعنی النكاح > 
فكله فيه يخرج ف المعنى معنى الاختلاف » اذا لم تتم ذلك ٠‏ 


وخروج معنى الاتفاق فى معنى حلها بذلك لن طلقها ثلاثا اذا أتمت 
ذلك التزوبج » وكان خروجها على آثر وطء منه لها على معنى هذا االقول » 
والمعنى فى معنى هذا بهذا واضح لمن ف ذلك نظر » فأبصر » وتفكر فيه > 
فاعتبر حتى عرف أنه كلما ورد فى هذا من أول هذا الفصل الى هذا 


بت ۲۸ — 


الموضع » فانه انما هو ف المعنى خارج على قباد معانى قول من يقول ى 


وف قول ثالث أن تزویج البتيمة فاسد على حال » وعلى معنى هذا 
فلا ببين لى الا آنها قد حرمت يذلك الوطء عليه » ولا تحل له على معنى 
هذا اذا ثبت فى الحق معنى هذا آبدا على حال » ولا بیین لی خروجه عن 
الصواب » ولا خروج معنى الحل فيها لطلقها ثلاثا بذلك على قيادة جزما ٠‏ 


ویشبه فى المعنى على هذا أنه يجوز له بعد الباوغ منها أن يتزوجهاء 
ولو لم تنكح زوجا غيره !ذا لم يكن وطئها على ذلك التزويج » ولا مس 
فرجها ولا نظر اليه على قول من یفسدها ف ذلك عليه بالنظر والمس لأن 
ذلك من طلاقه لها على معنى هذا لا يلحقها » اذ ليست له بزوجه على ذلك ء 
ولا لها هو اذن يزوج ولذلك تفسد عليه بالوطء » وعلى قول بالس والنظر 
لأنه نكاح باطل ف الأصل غير منعقد ولا ثابت جزما على قياد دليل معنى 
هذا القول ٠‏ 


وآما على قول من يقول فى ثبوت تزویجها بالوقوف الى بلوغها » 
فيخرج ف المعنى أنها آتمت ذلك التزويج ثبت عليها ذلك ولحقها ذلك من 
طلاقه » ولم تحل له على ذلك حتى تنكح زوجا غيره على سبيل ما ذكرتا 
فى ذلك ولو لم يدخل بها ٠‏ 


— ۲۹ 


وان أبت من اتمام ذلك التزويج لم يلحقها ذلك من طلاق » وان 
ليست له يوم الطلاق بزوجة » فكأنه على ذلك آوقع الطلاق على امرأة 
لا یماك ذلك منها » وعلی معنی هذا فیشبه ق العنی اذا ثبت وصح أن یجوز 
له تزویجها بعد ذلك » ولو كانت على آثر ذلك لم تنکح سواه ٠‏ 


ويخرج فى بعض القول أنها مع ذلك على ذلك يلحقها طلاقه لأنه فى 
حالها ذلك زوجة له » وعلى معنى هذا فاذا لحقها ذلك من طلاقه بوجه ما 
بلحقها به طلاق الثلاث قبل الدخول » فغير واسع له ذلك منها حتى يصح 
لها معه نكاح لیر لها المزيل لحرمتها عليه من معنى ذلك ٠‏ 


وعلى قول من يقول ف تزويجها انه ثابت جزما على حال » فلا يبين 
نی الا أنها يلحقها طلاقه على حال » ولا أعلم على معنى هذا القول فى ذلك 


واذ! لحقها معنى الثلاث من الطلاق بوجه ما بلحقها ذلك به قمل 
الدخول » حرمت بذلك عليه » ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بالكتاب 
والسنة والاجماع » وتلك حدود الله » ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه 
على هذا المعنى يخرج القول بالمعنى فى معنى هذا اذا كانت صبية فى الحكم 
يتيمة » واذا لم تكن يتيمة » بل كان المزوج لها أباها أو من يقوم لاذنه ق 


(م ٩‏ - الخزائن ج ۷ ) 


تل الى 1 س 


ذلك مقامه » فليس الحكم فيها فى مثل هذا الحكم ف اليتيمة » لأن ذلك 
ثابت عليها من تزويج آبیها لها » فهى ق معنى هذا كالبالغ » وقبل فيها 
انها مثل اليتيمة فى ذلك ٠‏ 


والقول فيهما فى هذا المعنى سوااء » وهذا هو الأصح والأرجح » وقول 
من بقول فى اليتيمة بالوقوف فى ذلك الى بلوغها أكثر وأصوب ٠‏ والى 
أحق أقرب فيما يبين لى فى ذلك » واذا شبت ذلك فى الصبية اليتيمة ثبت 
مثله فيها ولها » وان كانت ليست بيتيمة لأن آباه" لا يملك رضاها » وانما 
يملك تزويجها برضاها ما لم يغب أو يمتنع ١‏ 


الو ال يعرف ر ا ا ن م ر ومن افحت ازل 
بالفرق فيهما من أى وجه وجب الفرق بذلك فى الصبية اذا كانت يتيمة 
أو خاو شمه و ونوا معد تفا ا 
لها الخيار بعد بلوغها اذا كان الولى غير أبيها فى ذلك مع موت أبيها . 


لاخ لها الق م كزوج ا قافن ای وه وک آلفزی بذاك 
وبأى دلیل وحجه كان ذلك » والاخر قائم فى معنی تزویجها مقام الأب » 
أن لو كانت تملك رضاها بلا خلاف » كلا ولا آعلم فى ذلك معنی يوجبالفرق 
بين ذلك » وما احتج به ف ذلك من تزويج النبی صلى الله عليه وسلم بعائشة 
من أبى بكر الصديق رضى الله عنهما » فليس ذلك بحجة موجبة لمعنى الفرق 


نت ۱۳۱ كا 


فى ذلك » لانا لا نعلم أن آحدا ادعی أن عائشة کرهت ذلك فاختارت الخروج 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد بلوغها » غثبت ذلك علیها » ولو 
كان ذلك كذلك » ولم يصح على أثره أنه مخصوص بذلك وحده لما جاز 
الاختلاف ف ذلك » ولا القول فيه الا آنه ثابت » ولكنه لم يكن ذلك فيما 
نطلم » فائوجب لعنی الفرق ى ذلك بقوله : لا معنی لقوله فیماایبین لی . 
بل كان بشبه الشاذ من الأقاويل ٠‏ 


وان كان ذلك كآنه بشبه الاتفاق عليه فى العمل به عند التأخرین على 
ما تظاهر الينا منهم » فان ذلك لا يبين لى » الا أنه من ضعف بصر وقصور 
نظر عن معرقة السعیح » والرای النجیح » بالبرهان الصریح علی قول 
اافصيح » بل كآنه يكاد ذلك منهم يشبه التقلید » اذ لو تسألهم الحجه على 
سبيل المطالية لهم بذلك لما آتوا على ذلك ببرهان » اذ لا برهان له الا ابتاع 
الظن تقليدا ٠‏ 


وتزويج الصبية كيف ما كان تزویجا من أبيها أو من يلى تزويجه: 
بعد موته » فكله لا يخرج ف الأصل عن أحد ثلاثة أوجه » اما أن يكون ثابتا 
لها ذلك وعليها على حال » واما آن يكون فاسد! جزما » واما أن يكون موقوفا 
الى بلوغها » فتلك وجوه ثلاثة لا رايع لها » وبذلك كله قد جاء الأثر على 
سبيل الاختلاف ف النظر » والنظر لما ثبت فى ذلك النظر » كأنه يميل الى 
قول من يقول فى ذلك بأنه موقوف الى بلوغها ٠‏ 


— ۱۳۲ — 


فان آتمت ذلك التزويج تم » وان أنكرته انفسخ استحسانا » لأنه 
كآنه آرجح من تلك وزنی » لأنه لو كان ذلك فاسدا حزما لما آوقعه رسول 
الجميع على أنه تزوجها وهى صبية صغيرة لم تبلغ » ولم يصح أنه خص 
بذلك وحده دون سائر أمته » ولا ادعى ذلك أحد » فصح له فيما نعلم ٠‏ 


وف ذلك دليل على جواز ذلك ان سواه فيما سواها من الصبيات » لكن 
الصبى لا يصح منه رضا ولا عليه رضا » لأن رضاه ليس برضا فى معنى 
الحکم » فثبت وصح معنى هذا تزويجا فى المعنى أنه موقوف الى بلوغها » 
ألأقوى والاصح » لا على معنی التدين به » لأنا لا ندين بمختلف فيه : 
ولكنا على معنى الاجتهاد نتبع هذا ونميل اليه » لأنه الأصح والأقوى 
والاتباع لما هو آولی وأقوى » والترك لا هو أوهى أحجى على غير سبيل 
ااتخطئة لمن عمل أو رأى ما هو بخلافه من تلك الوجوه » ولا لمن ری وعمل 
كله اقلا ارب اش افر فى ال الا وق اقا نين 
تاه 

و الکلام فى معنی هذا على سبیل ایضاح البر اهین تحاججا بتسم » وقد 
خرجنا عن حد الطلوب فلنضرب عن ذلك صفحا » ولنرجم الى ما کنا" فيه 


فنقول : 


بت ۱۳۳ — 


ان الذی آتبناك به فى هذا من القول من آول هذه المسألة الى هذا 
الوضم » فانه انما يخرج فى معنى حكم المطلقة البالغة مع الصبى والبالغ » 
وف الصبية مع البالى فمعنىهذا المعنى الذى اقتضاه المعنى من سؤالكق 
الصبى دون الصبية » واذا تزوجها بعد ذلك صبى » فأما اذا كانت تلك 
الصبية المطلقة » انما تزوجها بعد أن لحقها من البالغ «لطلاق ثلاثا صبى 
لم يبلغ الحلم » فالقول ف ذلك أنه فاسد فى بعض القول » وعلى معنى 
هذا » فاذا وطئها على ذلك التزويج فى حالهما ذلك كان مما يثبت معنى 
الاختلاف فى فساد بعضهما على بعض بعد البلوغ » لأنه فى المعنى يشبه 
معانى الزنى ٠‏ 


فان وطكها بعد البلوغ منهما على تجديد لذلك النكاح فيشبه فى حلها 
اطلقها ذلك أن يخرج فيه على معنى الاختلاف لخروج معنى الاختلاف حل 
ذلك التزويج وحجره عليها » وعلى ذلك الأخير ف الأصل على معنى ذلك » 
وان أتى ذلك منها على غير تجديد نكاح بعد بلوغهما وقع الفساد بينهما 
على ذلك » ولم يحلا لبعضهما بعض على ذلك » ولا لطلقها ثلاثا بذلك على 
حال كذلك ان بلغ هو قبلا » وأتى ذلك الوطء منها بعد بلوغه قبل بلوغها 
يكون على هذا الحال ٠‏ 


صبی مطاوعة له فى ذلك على معنى الجهل أو التجاهل فى ذلك » أو كان ذلك 


ست ۳٤‏ سل 


فى فساد بعضهما على معض بذلك » والمطاوعة على الجهل فى ذلك منها كأنها 


من الجهل » وكله غير خارج من معنى الاختلاف ٠‏ 


فان استجاز نكاحها على ذلك بعد البلوغ منه بتزویج جديد » وعلى 
ذلك وطثها كان ذلك مما يخرج فيه معنى الاختلاف فى حلها لطلقها ذلك 
بذلك » لثبوت معنى الاختلاف فى ذلك التزويج الآخر على ذلك فى معنى 
اباحته وحجره على قباد معنى هذا القول » وقيل انه ثابت ذلك لهما وعليهما 
ا 


وعلى معنى هذا القول » فاذ! وطتها بعد البلوغ منه كان الحكم فى 
معنى حلها بذلك لمطلقها ذلك يشبه معنى الحكم ف البالغين » ولو كانت الطلقة 
"لك غير بالغة » وان خرجت منه بمعنى من المعانى قبل البلوغ منه أو بعد 
البلوغ على غير وطء منه لها بعد بلوغه جزما » آشبه أن يكون خروج المعنى 
فى ذلك المعنى » كمعنى ما يخرج من المعنى ف المبالغة مع الصبى فى معنى 
حلها بذلك لمطلقها ذلك اذا لم يكن منه لها جماع بعد بلوغه الحلم » الا أنه 
اذا صح لها عليه أنه بعد بلوغه خلا معها أو أنه آفلق باباا عليها » أو أنه 
أرخى سترا دونها فى حال صباها » ثم ادعت الوطء الموجب لمعنى الحد منه 


بت ۷۱۳۵ — 


لها قبل بلوغها أو بعد بلوغها فى حال صباها كان هنالك يخرج ف معنی 
ذلك الاختلاف فى أنه یکون القول قولها اذا أنكرها ٠‏ 


أو أنه أعدم ف المعنى تصديقه لها » واذا ثبت ف معنى ذلك الاختلاف 
فكذلك يخرج المعنى فى حلها فى هذا الموضم لطلقها ثلاثا بذلك على معنى 
ذاك » وان صدقها فى ذلك » أو آنها ادعت عليه ذلك أنه وطئها بعد بلوغها 
واحتمل صدقها فى ذلك من دعواها ذلك » فلا خلاف فى أنه یکون القول 
فى ذلك قولها » ويحلها ذلك لطلقها ثلاثا اذا ثبت ذلك التزويج على ذلك 
على معنى هذا القول » وكان الوطء ذلك على الوجه الصحيح منه 
لها فى الابتداء بعد البلوغ منه » وان تك كاذبة فى دعواها تلك » لم 
يحل مطلقها لها بنفس التزويج دون الوطء منه لها بعد بلوغه الحلم 
على حال جزما بلا خلاف ٠‏ 


وقیل ان ذلك موقوف الی بلوغهما 6 فان آتما ذلك ثبت ذلك لیم 
و علیهما » وان آنکر اه وغيراه 4 أو أحدهما مطل وهو الأصح ۰ 


كان الحکم بذلك فى معنی حلها لطلقها ذلك کالحکم فى الصبية مع البالغ على 
معنی هذ" القول اذا رضیت ذلك بعد البلوغ أو آنکرته تغییرا » وقد أتى 


— ۹ 


وان بلغت تلك الصبية قبل الصبى ذلك » ورضيت به روجا لها 
ثدت ذلك عليها دونه » وكان القول فى ذلك كالقول ف البالغة ان كانت تحت 
صبى من أنه لا يحلها وطوّه ایاها لمطلقها ثلاثا حتى برضاها بعد البلوغ 


وان رضيا جميعا بذلك بعد البلوغ منهما ووطثها على ذلك الوطء 


مخت هذا الق له 


وان بلغا الحلم معا ولم يتما ذلك جميعا » أو أنه طلقها وهو صبى > 
وأتم لها ذلك بعد البلوغ منه » أو أنه مات أو قتل قبل بلوغه » أو قبل 
أن بطأها بعد البلوغ لم تحل مع ذلك بذلك لمطلقها ذلك » ولو وطئها مرارا 
وهو صبى لمعانى ما ذكرت لك من أن الصبی كأصيعه ٠‏ 


وعلى قول رابع يخرج المعنى فى تزويجها ذلك أنه ثابت على من كان 
غير يتيم وموقوف على من كان الحكم يتيم منهما من الصبى أو الصبية » 
ویخرج ف بعض القول ثبوت ذلك علی الصبی اذا تولی له آبوه دونه ودون 
سائر أوليائه بعد آبیه » وقد فرقوا فى الصبی والصبية بين اليتيم ومن له 
أب » ولا فرق ولکنه انما قال كل قائل على قدر حدسه ومبلغ علمه . 


والنظر فى مثل هذا الضطرب هو الصحیح » لأنه فى معنی الضالة لمن 


ل ۳۷ س 


كان له نظر » والا فليناظر فى ذلك من له فى ذلك نظر من آهل النظر ء 
والنظر لن كان له نظر من آهل العلم والبصر یوجب تضعيف تثبيت ذلك 
جزماً فى كل صيى وصبية » لأن الصبى لا يملك رضاه » ولا يثبت منه ولا 
عليه ذلك على حال اذا لم يرض ذلك بعد الرضا فى الصبا عند البلوغ : 
وذلك قول کانه یمیل الی جانب الضعف بالاضافة الی قول من یول ف 
ذلك بالتوقیف لحجج ٠‏ 


بل كأنه يشبه أن یکون قول من يقول بفساد ذلك على حال » كأنه 
من غير تخصيص ف ذلك لن كان له أب اذا كان المتولى له ذلك آباه » كآنه 
آصبح ما قیل ل ذاك علی حال ۰ 


وعلی كل حال من الأحوال فوطء الصبی لها لا یخرجها عما هی فيه 
وعليه من التحریم بطلاق الثلاث على مطلفها شلاثا » ولا أعلم فى ذلك 
اختلافا » فانظر فى معنی هذه الصور وما آشبهها » وخرج ف الشبه على 
معانیها آن كنت ذا بصر وفهم ونظر ۰ 

فانما هى ف المنی على الجملة فى سبيل الاجمال فى حکم آلصولها » 
انما يدور الكل من آحکامها على معنی وجوه ثلائة فى معنی ازالة عارض 
التحریم له لعلة طلاق الثلاث على من كذلك طلقعا لا رابع لها على أى 


— ۳۸ 07 


حال كان التزويج والآخر ووطئه اياها » لأنها لابد لها مع ذلك من أن تكون 
مع ذلك باقية على أصل الحرية على مطلقها ثلاثا اجماعا كان » آلو كان ذلك 
اتفاقا ٠‏ 


وذلك يكون مهما كان وقوع التزويج الآخر أو الوطء منه لها فى الابتداء 
على وجه فاسد لا خلاف فيه » وذلك وجه » أو أنه يختلف بقاوّه وزواله ء 
وذلك يكون مهما كان التزويج الأخير أو الوطء فى الابتداء مدرجا على حال 
يختلف فيه » أو أنه يخرج فيه معنى الاختلاف فى فسادها بذلك » وحلها 
وحجرها على ذلك الذى آتی ذلك منها » وهذا هو الثانى ٠‏ 


والثالث أن يكون ذلك التزويج الآخر والوطء على الابتداء سالمين من 
جميع المفسدات لجريانهما على حكم الكتاب أو السنة أو الاجماع » أو 
كان خروجه على معنى الاتفاق » وذلك يوجب محو العلة الموجبة بعرض 
الحرمة جزما بلا خلاف » الأنه بقتضی كل شىء كان من ذلك التزويج أو 
الوطء فى الابتداء ف ذلك شکله » ویوقم ف حلها لمطلقها ذلك على ذلك مثله ٠‏ 


وما ثبت وصح خروجه من ذلك على معنى الاجماع فلا يجوز فيه 
الاختلاف » وما اختلف فيه بالرأى لم يجز ف الدين أن يدان به » ولو 
أجمع على العمل بقول من الأقاويل الجارية فى تلك النازلة أهل عصر من 
كل قرية أو مصر » أو من جميع الأقطار واالقرى والأمصار » ما كان ذلك 
بمزيل لما ثبت وصح فيه من الاختلاف اجماعا بلا خلاف ٠‏ 


بت ۱۳۹ — 


ونحب لن استنصحنا وأحب أن يناصح نفسه أن يأخذ ف جمیم آمور ه 
بالوشقة ما قدر » لاسیما فى الفروج » وأن يتمتع فى ذلك الحلال الصرف 


العادی من الاختلاف » وان توسم فى ذلك بغير ذلك من الجائزات » ولم 


والتول فى تفصیل فروع فصول آصول جمل هذه الساله یتسم » 
وآرجو أن ف هذا ما ياتى على جمیم مسألتك » فللا تسألنی عن شىء > 
فانی لا أجيبك بعدها » لأنى لا آحب أن أفتح هذا الباب على نفسی ما 
وجدت الى ذلك سبیلا الا أن یشاء الله ربی » وسم ربی کل شىء علما" ٠‏ 


لأنى ضمیف العلم » قلیل النهم » وق الناظرات دقائق آفات 
موبقات قل آن پسلم منها سائل آو مجیب » اذ لا یسسلم منما الا آولو 
الألباب » وقلیل ما هم » وأنا آعلم آنا واياك عن هذا مسكولون » بصدق 
الار ادة مطالبون » وبه وعلیه مجزیون » یوم لا یقبل الا" الحق » ولا ينفع 
الا الصدق » وینجی من العذاب مع العفو الا الاخلاص وکیف الخسلاص 


يوم لات حين مناص ۰ 


ظهورا على رءوس الاشهاد » أته انما كان على وجه المماهاة والراءات 
والمفاخرة » والعجب والریاء ارادة الشهوة » واستمالة ألباب العامة حب 


— ١5: ا‎ 


الحمده والاستنباع والاستعلاء على الناس 6 أو آنه لأجل المأكلة والعطاء 4 


٠ الائيمة‎ 


والمطالب الدنيوية التى اتصف بها لصوص العلماء » وسراق العقول : 
علماء السوء المقبلين على الدنيا » وذلك هو الخسران المبين » فيا حسرتنا 


رخ 


وانی لاری هذه الأوصاف وآشباهها قد التحقت باهل زماننا هذا من 
الطلبة الا قلیلا منهم » آلا تری وتجد آکثر جهدهم ف البحث والسؤال عن 
المسائل الجدلیات والفنون الفرعیات » التی لا تمس الحاجه الیها الا على 
النذور » مع الغفلة عما یخصهم ف ذات آنفسهم کل يوم وليلة » بل فى حين 
وساعة » والاعراض عن العلم النافع النصوص ف الکتاب والستة » آصله 
العرب ف الایات والروایات فضله » الوروث للخشية والخشوع والخضوع 
والاستكانة لله » والانابة اليه » وما ذلك الا لأنهم طلبوا ذلك الذی طلبوه 
من العلم » لینالوا به عرضا بسيرا من الدنیا » ميلا الى اتباع الشهوات » 
ورکوناً الى اللذاگذ العاجلات » آولثك شر مکانا وآضل عن سواء السبیل ٠‏ 


فافهم ما أجبتك به على الایجاز خوف الاطالة » وتدبره ولا تأخذ منه 


بت ١51١‏ سد 


الا ما واافق الحق والصواب من الفقير الى الله تعالى جاعد بن خميس بن 
مبارك الخروصى بيده » آمين ٠‏ 


جو مسسألة : الصبحى : والمطلقة ثلاثا اذا تزوجت ودخل بها الزوج 
وطلقها » وأراد الأول مراجعتها عليه سواء لها ؛ هل جامعها مطلقها الثانى 
ولا تحل يدون ذلك ؟ ۰ 


قال : لا يتزوجها الا أن يسالها وتقر بالدخول عليها » أو يصح 


بينهما حكم ولد » والله أعلم ٠‏ 


العدة أو أكثر » ورحعث » وقالت : لطلقها تزوجت برجل وطلقنی أو مات 


عنى ؟ ٠‏ 


قيل له : تزويجها اذا قالت جاز بها » وقيل لا" تصدق. حتى تصح 
الخلوة > أو أنها مدعبه ٠‏ 


قلت : وان تزوجها الأول على سبيل الاطمئنانة فى موضع فيه » ثم 


بت ۱6۲ — 


بعت ا ات فلا من إلى هنا مز شرت ویو ۶ وان جازت يول 
وان ماتت ورثها الثانی مع ما ورثته من آبیها » وق رد الصداق اذا 
لم يكن ثم سیب واجب علیها » وان كانت دخلت ذلك بمعنی من العانی ٠‏ 
أو بسيب من الاسباب مما یقم فيه رآی » فیعجبنی ثبوت صداقها بالوطء » 
والله آعلم ٠‏ 
.ع مسالة : آبی نبهان : وق ار اه اذا طلقت قبل أن بدخل بها » 
ومكثت عند زوجها زمانا » فهل عليها عدة » وهل يجوز لها التزویج لن طلقها 
قال : لا عدة عليها ولا يجوز لطلقها ثلاثا فى موضم ما يلحقها أن 
برجم الیها » لأجل هذا التزویج نفسه لا غيره مما يحلها من الزيادة عليه ٠‏ 
بد مسألة : ومنه : وما تقول سيدى فى المرأة اذا طلقها زوحها 4 
وهی بعد لم يدخل بها » هل عليها عدة آم لا ؟ ٠‏ 


قال : ففى قول الله تعالى انها لا عدة لها ٠‏ 


قلت له : فان كان ليس عليها عدة » هل يجوز لها أن تزوج بيومها 
آم لا ؟ ۰ 


سب ۱۳ — 
قال : نعم ولا آعلم فى جوازه اختلافا ۰ 
قلت له : وكذلك ان آراد زوجها مراجعتها : أيحتاج الى ولی 
وشاهدین » آم ترد كسائر الطلقات بغیر ولی ؟ 
قال : فهى محتاجة الى ما تحتاج اليه من التزويج » اذ لا يجوز 
الا به ۰ 
ا وكذلك ان طلقها واحدة أو كلاكا » أبكون القول سواء 
قال : نعم فى موضم ما لا تلحقها الثلاث على حال » أو على قول من 
سنين ٠‏ قلت : هل على زوجها لها صداق ؟ 
فعلى ما وصفت فقد عرفنا ف ذلك أنه لا يسع جهل ذلك » لأن حكمه 
عليه » لانها قد خانته » وهی معنا بمنزلة من تزوج على زوجته من النساء » 


قلت : وكذلك الذى تزوجها هل علیه لها صداق ؟ ٠‏ 


ل 1١58‏ لا 


فان كن بعلم أن لها زوجا وتزوجها » وانما تزوجته ومعها أن ذلك 
جائز لها من أجل الفقد » ولم تعلم آن ذلك لا يجوز لها » ولم تكذبه: ولم 
تخدعه الا علمها وعلمه وهما بظنان جمیعا أن ذلك جائز لهما » » فلهاا صداقها 
عليه » وان لم يكن علم أن لها زوجا » وانما تزوجها على أنه لیس لها 
زوج وهی تعلم أن ذلك لا يجوز لها » فليس لها حجة "لا آنها قد قصدت 
الى خيانته » فلا عذر لها ولا صداق عليه ٠‏ 


وان كانت انما تزوجته على أنه يجوز لها لما جاء من نعيه » أو لما قيل 
انه قتل فلما قد ظهر من العذر لها فى ذلك » ولم تتعمد على خديعة » غلا 
أقوى على أن آبطل صداقها فى ذلك »> إلأنه قد عرفنا من قول الشيخ أبى 
ألحسن رحمه الله فى امرأة سمعت من زوجها لفظا ظنت أن ذلك اللفظ مع 
المسلمين طلاق وغاب زوجها على ذلك » وذلك اللفظ ليس بطلاق مع المسلمين 
وتزوجت على ذلك فجاء الزوج فغير ذلك » وقال : انه لم يرد يذلك 
قا » فحكم عليه بالفراق » ورجعت على زوجها آنها اذا قالت انها انما 
تزوجت من أجل ما قال لها من ذلك ٠‏ 


تحرم على الآخر اذا كان قد دخل بها » وذلك اذا كان لها سبب قد تزوجت 
علية ٠‏ 


لب ۱۶۵ مت 


وقال من قال ف زوجة الفقود اذا تزوجت ف آریم سنين فجاءعت بولد 
أن الولد ولد الزو ج الفقود + لأن الولد ثلفر اش وللماهر الحجر » فلا 
يكون للزوج » ویکون الزوج زوجا بحاله الأول » وللمرآة ف ذلك سبب قد 


رجل تزوج امرأة بغیر بینه ودخل بها على ذلك » فقال : ان كانت المرأة انما 


قال " وكذلك ان کانت حاهله بالحر مه » وان كانت انما أمكنته من 
نفسها » وهی تعلم أن ذلك حرام علیها » فذلك بمنزله الزنی » ولا صداق 
لها » وأشماه هذا مما قد جاء به الأثر فى الجهالة بلزوم الصداق فيه على 


ولو أن امرآة تزوجت على زوجها من غير بب تدعيه عليه من 
ااطلاق » ولا لعله تعل بها » مما يكون فها فى ذلك سبب » ثم دخل بها 
الزوج » وصح ذلك بأنه قد أرخى عليها سترا » أو أغلق علیها بابا على 
التزوبج » ولا حجه تكون » لكانت قد حرمت على الأول وعلى الآخر » ولا 


(م ۱۰ - الخزائن ج ۷ ) 


بت 95ل لس 


صداق لها على الأول ولا على الآخر » فلما أن كان العقد سببا يخفى على 
أهل الجهل ٠‏ 


صداقها اذا تزوجت على ذلك اذا لم تجد ف ذلك آثرا بعينه الا ما قد 


ااشیخ آبی الحسن رحمه الله » أنه اذا كانت تظن أن ذلك جاكز لها » فلها 
صداقها » ولو كان هو عالم بان ذلك لا يجوز له اذا كان ذلك على سبیل 


التزویج ۰ : 


وکذلك لو کانا جمیعا عالین بائزنی جاهلین بالحرمة کن لعا صداقها ؛ 
الا أن تكن عاله بالحرمة فلا صداق لها اذا تعمدت الى أن أوطأته نفسها 
وهی تعلم أن ذلك لعله لا يجوز لها فافهم ذلك ٠‏ 


چو مسالة : عن الشيخ أبى نبهان : وسألته عن رجل غاب عن زوجته 
فآرادت النفقة منه فوكل الحاكم له وكيلا لينفق عليها > فعجز الوکل عن 
النفقة فطلقها الحاكم » هل لزوجها ان تدم أن يردها آې لا تحل له حتى 


تنكح زوجا غيره ؟ 


حت ۱۷ يدت 


قال : فعلى قول من يجعله واحدة غير بائنة » فله أن برجم اليها بالرد 
فى الرجعى ما كانت ف العدة منه » وعلى قول من يجعله بمنزله الثلاث » 
فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » فيفضى اليها ويذوق عسيلتها ٠‏ 


وعلى قول من لا یجمله طلاقا » ویذهب فيه الى أنه بینونه بعیر 
طلاق » فليس له أن برجم اليها الا بتزویج جديد » وكذلك على قول من 
یخرج ذلك على قوله و احدة بائنه » والله آعلم ۰ 


قلت له : فان كانت لا تحل له حتی تنکح زوجا غيره » كيف حجة من 
یقول أن الحاکم طلاقه بقیم مقام ثلاث تطلیقات » وهل فرق بين حاکم 
العدل وحاكم الجور :اذا حكم فى هذا بالعدل آم لا ؟ 


قال : لا أجدنى أنص ذلك عن من رآه فقال » ولا عن أحد آثبته فاحتج 
له وأبان أصله الذى ينجى عليه » وعسى أن يكون لمعنى الشبه لها بالتی 
تعطى طلاقها فتوقعه على نفسها » أو المختارة للطلاق » وعلى ثبوته لها ى 
موضم الخيار من الزوج لها فيما بينه » وذلك لأنه على عجزه عن آداء ذلك 
لها » كآنه عاد الأمر اليها وآى شىء تتختاره من الصبر على ما هى عليه لتبقى 
العصمة فيما بينهما » أو الخروج بازالتها عنها من الحاكم بالطلاق فلها » 
لولا ذلك ما جاز للحاكم أن يطلقها فى موضع ما تختار بقاء الزوجية ٠‏ 


وعلى هذا فان ثيت وصح كذلك فکانه یخرج فيها فيلحقها على طلاقه 


ل 8 — 


لها معتی ما قد قیل قیهما » لانها بمعناها » الا آن الفرق فیما فين آن 
هذه لیس لها أن تطلق نفسها فى موضع درکها لحتها بالحكم » ولیس ذلك 
مما یوجب نفی الشبه حتی لا پخرج فیها معتی ما شل غیهما آن هذه لم 
يكن لها ذلك » اذ ليس لها فى مثل هذا أن تحکم لنفسها عليه ى موضم درك 
حجتها وأخذ حقها بغيرها ممن له ذلك من حكام المسلمين » أو من قام فيه 
بالعدل مع عدمهم من الجماعة مقامهم » فأنه الحجة وحكمه بالعدل ف 
الختلف فيه يمضى فلا يجوز ليره نقضه مثل المجمع عليه » وليس لاحد فى 
موضم الانتصار آن یحکم لنفسه علی خصمه بشیء یحتمل الرای ف ثبوته 
له ۰ 


وما على الجبر فى مثل هذا بالعدل من حکام الجبابرة » فيخرج فيه 
هذا ناظر ولعدله من آثار المسلمين ملتمس » والله الموفق فانظر فيه ولا نآخذ 
بشیء منه الا ما وافق العدل ۰ 

قلت له : ان للحاکم هنالك أن بطلقها على ذلك ؟ 

قال : نعم لأن ذلك شىء محکوم به عليه أن لو حضر » اذ لا بد من 


أن بنفقها كما هو لازم لها عليه ٠‏ 


وأما أن يطلقها وغيبته غير مزيلة لما هو ثابت فى الحق عليه ولا صار 


— هة:| — 


حيث لا تناله حجة ألحق جاز للحاكم أن يوكل له وكيلا يحتج لها عليه مع 
طلبها ذلك أن بنفق عليها » كما هو لها » فان عجز عن آداء ذلك لها جاز له 
أن یمضی عليه الحكم بعد اقامة الحجة على من قام فى ذلك مقامه » ولا 
يصح ف خروجه على سبيل العدل فيما عندى غيره فى هذا » لأنى لا أرى ف 
موضع القدرة على ايصالها الى حقها ذلك مع الطلب منها له جواز دفعها 
عنه بغير حجه حق » فتبقى مهملة لا طلاق ولا كسوة » ولا انفاق لیس هذا 
على ضرره بما لا شك فيه » لا يجوز عليها » اذ لا ضرر ولا ضرار ف 
الاسلام فانظر ف ذلك ٠‏ 


و مس‌ألة : ومن غيره : واذا حكم الحاكم على الرجل أن تطلق. 
زوجته اذا لم يقدر لها على نفقه وكسوة » فطلقها الرجل بالحكم ولم 


بفسره واحدة ولا ثلالثا ؟ ٠‏ 


فل : هی لليقة واحدة باكنة وله ردها دأمرها » وقول : ليبس 57 
ردها وهى كالثلاث » وهو أكثر القول » والله أعلم ٠‏ 


و مسالة : الصحى : وق الحاكم اذا سکم بفرقة الرجل 


قال : نعم هكذا عندى يجوز له تزویجها اذا حكم بالحق » والله أعلم ٠‏ 


أن يزوجوه » أيجوز لهذا الرجل أن يتزوجها لنفسه أم فيه كراهية ؟ 


قال يجوز له أن بتزوجهما اذا رضيت به المرأة أو أبوها اذا كانت 


چو مسبألة : ف الطلاق بحكم القاضی لما عجز عن نفقتها وكسوتها بعد 
GC -‏ 


أن طلبت الزوجة من زوجها أن يطلقها » وحكم عليه القاضى بطلاقها » فطلقها 
زوجها واحدة ٠‏ 

فقد بانت منه زوجته هذه بثلاث تطلیقات » ولا تحل له الا بعد أن 
تنکح زوجا غيره » ویطاّها » وتخرج منه بموت آو طلاق » وتنقضی عدتها 
منه » هكذا حفظته من کتاب بیان الشر ع ۰ 

قال الناسخ : واذا آجبر الحاکم الزوج على طلاق زوحته وطلقها 
و احدة فانه یقوم مقام الخلات » ولا سيل له > و انله أعلم ۰ 

به مسألة : ومن ملك امرأة ثم طلقها ثلاثا بكلمة واحدة قبل أن 
يدخل بها؟ 

فتال عبد المقتدر : ليس له أن برجع اليها حتى تنكح زوجا غيره » وقال 


سلیمان بن عثمان بل له أن برجم اليها بنکاح جديد» وانما تغفرج 


ل أه١‏ - 


جو مساألة : عن الشيخ أبى نبهان : وسالته. عن رجل غاب يوم 
المقتلة بناحبة السر ولا شهد شهود بموته » فاعتدت زوجته عدة المميتة ء 
فتزوجها رجل بعد ما مضت أربعة آشهر وعشرة أيام » فطلقها » ثم تزوجها 
زوج آخر » ثم طلقها » ثم جاء وليها ورجل آخر يريد أن يتزوجها » فزوجه 
بها رجل باذنها واذن ولیها فيكتت عنده آشهرا » ثم انتبه الزوج » وقال : 


كيف آزوج امرآة ولم یصح موت زوجها كيف خلاصه سیدی ؟ 


قال : ليس لها أن تعتد فتزوج بغیر حجه تصح به خبر مونه » 

آو ینقضی آجله السمی فی فقده و غیبته آن لم یصح ما یکون به فقده » 

فان فعلت ذلك بجهل منها فلا عذر لها » وان كان على علم فاشد ولا یجوز 

من علم ذلك منها وصح ممه ما كان على هذا من آمرها تزویجها ‏ ولا 
الدخول فيه بجهل ولا علم ٠‏ 


وقد شاع أن الناس كثير منهم قد علموا فى هذه الحادثة فى ناحية 
السر نحو ما ذكرته عنها » وذلك ما لا شك فيه عندى أنه مخالف لجميع 
ما جاء عن المسلمين فى آثارهم » ونحن نعلم » والنظر يدل على فساده > 
ولعلهم آخذوه من آناس عماه » وقادة جهال بأحكام دين الله » متعسفين 
على التنطع » مترددين » يقولون جهلا ويعملون بطلا » ويدعون علم 
ما لم یحیطوا بعلمه » وأنهم لا بحرصون كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا 
تعلمون » والعياذ بالله من ذلك ٠‏ 


ل ۱۵۲ 


وعلی من دخل ف هذا التزویج بعد قيام الحجه فيه بما یوجب حجر 
الدخول فيه عليه الرجوع .الى الله بالتوبة وألا یعود لثله » وآن یسعی 
بالعدل فى تفریقه لفساده ف موضع القدرة عليه 6 فان عحز فالله آولی 


دع دذره ٠‏ 


قلت : .فان هد ه المرآة تقول : انه قد صح معها موته فناعتدت لذلك 4 
وقد انقضت عدتها » هل يجوز قبول قولها من اراد تزويجها » ولم يصح 


معه ذلك اذا كان قد مضى لها من المدة ما بمکن أن تنقضى فيه عدتها ؟ 


قال : قد أجازه الشيخ أبو محمد » وزعم أنها مؤتمنة على ذلك > 
فحعل القول فى ذلك قولها فيما جاء به الأثر يرفع عنه وينسب اليه » 
اا الو سیر هه وا + ووچ عن مي 
الدعوى فى قوله ۰ 

وآما على معنى الاطمئنانة » فاذا اطمآن قلبه الى تصديقها ولم يرتب 
فى قولها » فکانه وسع ولم يضق ف ذلك وهو الخارج معى فى النظر 
على معانى الصواب عندى اذا كانت ممن يطمكن الى قوله ٠‏ 


الجيش له أو أنه طلقها الحاكم بالحق بعد لعجز وكيله فى ذلك عن آداء 


ل مان ١‏ اسب 


ما بلزمه لها » لانه لم يترك ما يمكن أن يؤدى ذلك منه اليها » ولا تطوع 
أحد عليه » وأنه مع ذلك قد انقضت عدتها ؟ 


قلت له : فان لم يكن شىء من هذا » وانما تزوجها على ما ذكرته 
اك فى أول السالة من غير أن يصح موته » وقبل أن یقضی أجله فیصکم 
به بلا حجة » ولا دعوى منها لما يبيح التزويج على صداقها » وف الحكم 
لالم يصع و روص مها وشو وله آنها شیب 
تقدم زوجة الرجل الذى غاب ف هذه المقتلة » ولم يصح معه فروجها منه 
دوجه الا ما جرى عليه » هل يجوز له ذلك ؟ وهل له أن يقيم معها على 
هذه الصفة ؟ 


قال : لا يبين لى ذلك لقيام الحجة عليه بأنها زوجة الأول » ولم يصح 
معه بعد ما يبيحها له ق حكم » ولا فى اطمئنانه ٠‏ 


قلت له : فان كان لم يعلم ذلك » ولا يصح معه الا بعد التزويج 


قال : هکذا بيين لى أنه سواء اذا صح معه ذلك فى معنى جواز 
"لاقامه معها هنالك + 


س ۱۵۶ سه 


بحرامه » أيكون معذوراً بجهله فى موضم قدرته على السؤال على ذلك ؟ 
قال : لا سين لى الا آنه غير معذور فى ذلك ٠‏ 
قلت له : فهل لها عليه بالوطء صداق ؟ 


كل "اق اه الى الوم یه ق موش ترج یبا مكل د 
منها بحرامه » وعلى ذلك آمکنته من نفسها » وهی حرة بالئة عاقلة » فلا 
شىء لها عليه عالماً كان بما هی عليه » أو جاهلا فلا فرق » وسواء علم 
الأصل وجهل الحرمة أو جهلهما » أو علمهما فى هذا المعنى من لزوم الصداق 
عليه لها بالوطء » وان كان منها على جهل بحرامه » وظن أنه يجوز لها 
لما غاب عنها » ولم برجم اليها » ولم يصح له خبر يموت ولا حياة معها 
أن تعتد لموته فى الحال » فتزوج فهو موضع شبهة » ویکون لها عليه 
الد ان لط ان هل 


جو مسالة : الصنحى : واذا اطلق الرجل زوجته طلاقاً لا يملك 
فيه رجعتها الا برضاها » وأراد أن يتزوج أختها » أيجوز له أن يتزوجها 
.شيل انقضاء عدة أختها » أم له يجوز له الا معد :انقضاء العدة ؟ 


قال : قوله لله آن يتزوج أختها أو رابعة غيرها » وقول : لا يتزوج 


لب ۱۵0 بت 


قال غيره : وف جواب للشيخ محمد بن على بن عبد الباقی قف 
المطلقة ثلا أنها لا تحل له حتى تنقضى العدة » وهو الأكثر والعمول 


و مسألة : ابن عبيدان : ومن طلق زوجته طلاقا رجعيا وأراد 
أن يتزوج آختها قبل انقضاء عدة التى طلقها » فلا يجوز ذلك » وأما اذا 
خالع زوجته آو طلقها طلاقاً باقيا » وآراد أن یتزوج أختها قبل انقضاء 
عدة التى خالمها أو طلقها » فقول لا يجوز له ذلك » وهو أكثر القول > 
وفیه قول أنه جائز » غير آنا لا نعمل به » والله أعلم ٠‏ 


#دمسألة : ومن جامم ابن جعفر : وقال من قال فى رجل استرقی 
لا مرأة حتى صرف ف وجهها اليه » ورضیت بصداق أقل مما يكون لثلها ؟ 


فقيل صداقها عليه كاملا » وان استرقى حتى رضيت به فقال من 
قال : لا آمره بالمقام عندها » ورأى ان علم أن عقلها برقائه قد زال حتى 
أجابت الى أقل من صداقها » أو حتى رضيت به فلا يجوز له ما رجعت 
اليه من الصداق ؛ ولا القام عندها ‏ وق نسخة ‏ ولا أجيز لها المقام 
عندها هذا التزویج » والله أعلم بذلك وكانت صحيحة العقل لما فعلت 
ذلك » فلبس فعله ذلك بشیء ٠‏ 


ومن غيره : قال أبو الحوارى : أن كانت هذه المرأة تصرف الربح 


لل 5م٠١‏ س 


نفسها 6 وهذا الرقی والقبله معنا باطل ولیس بشیء ۰ 


چو مسألة : الصبحی : قلت له : اذا طلبت منه اما أن يدخل يها 
لو يسلم ما يجب لها عليه » آو يطلقها » هل يحكم عليه بذلك آم لا ؟ 


قال : معى انه كذلك » وان طلبت اليه مهرها ثم يدخل يها فان4 
یحکم عليه بذلك » فان عجز مدده الحاكم على مايرى » وقول بمدد لكل 
مائة درهم شهراً ولا يجاوز به ستة أشهر » ولو كثر الهر فان عجز بعد 
ذلك حكم عليه بالنفقة والكسوة » وما لابد لها منه » فان عجز عنه حكم 
عليه بالطلاق وسعى فى صداقها » والله اعلم ٠‏ 


و مسألة : الزاملى فى رجل تزوج امرأة على صداق عاجل 
وآجل » فطلنت منه المرأة اما أن يسلم ما عليه من العاجل والدخول » 
واما الطلاق » فأجله الوالى آجلا فلم يوف ما عليه واعتل بالعسر » وأراد 
أن يسلم النفقة والكسوة فأبت المرأة الا إحضار مالها من الصداق أو 
الطلاق » آلها ذلك آم لا ؟ 


قال : على ما سمعته من الأثر آنه لا يجبر على طلاقها اذا سلم لها 
ما يجب عليه لها من النفقة والكسوة الا أنها لا تجبر على معاشرته مالم 
تكن اجازته على نفسها قبل ذلك » والله أعلم ٠‏ 


— oY — 


اما أن یکسوها أو يطلق » هل له جل كانت عليها كسوة آم لا ؟ 


قال : قول لبس له أجل اما أن يكسو أو يطلق » وقول له أجل شهر ء 
وقول عشرين يوماً » وقول خمسة عشر يوماً » وقول آسبوع 9 
وقول على نظر الحاكم ولا يعتبر بمالها » ولا بما تملكه هی ۰ 

قال الناسخ : وقول يؤجل بقدر ما بشتريها من السوق ٠‏ 


وقال الشيخ ناصر بن خميس : اذا ادعى الفقر وأراد أجلا فى 
الكسوة فله الأجل كما يرى الحاكم » ولعل لا يكون أكثر من شهر ولها 
اأيمين » فان حلف لها آنه ما يملك ما يقضيها حقها ولا بعضه من غير أصل 
ماله فهو كاف اذا طلبت يميتة ٠‏ 


قلت : وان كانت هی مضطرة من قله الکسوة وصح فقره هو. 
أتكون الكسوة هاهنا كالنفقة لأجل غیها » غان سلمها والا آخذ بطلاقها ؟ 
قال : ان طلبت منه ذلك فلها عليه ذلك ٠‏ 


الأجل الذى تأحله ؟ 
قال : فانه بؤّخذ لها بذلك » ویکون مدعيا والقول قولها فى هذا > 
ومينهما الأيمان 4 و الله اعلم ۰ 


— 10۸ ت 


بو مسبألة : والمرآة اذا مرضت ولم تقدر على السفر الى بلد 
زوجها » ولا تقدر على الجماع » هل یحکم على زوجها أن ینفق علیها 


قال : لا يحمل علیها الضرر وینفق علیها ویکسوها فى موضمها » وان 
س 
أت ارآ ف القو ا و مایا اا واوا ع 
اا وتف السدای ان لم ك جار بها وات اا + 


چو مسألة : 'الفقبه مهنا بن خلفان الموسعيدى وسكل عن المرآة 
اذا طلبت من زوجها زيارة أهلها » فأذن لها بذلك » فلما أراد رجوعها 
اليه امتنعت عنه » وطلیت ما يجب لها من النفقه عند الحاکم » فکتب لها 


ذلك عليه بعد امتناعها » آیثبت لها ذلك اذا كان منصفا آم لا ؟ 


قال : فاذا كان زبارتها لاهلها عن رضلا منه بذلك ثم وصلها لحملها 
لما آراد وصولها اليه فامتنعت عن صحبته » واستنکفت عن اجابة 
دعوته » وهو مع ذلك منصفا لها من آوجبها ولازم حقها لم يكن لها على 
هذا عندى الامتناع عن معاشرته الثانية عليها له بالزوجية ٠‏ 


فاذا امتنعت يغير حجة ثبتت لها عليه لم يصح لها فى حكم المسلمين 
نفقه » وان كتبها لها من کتبها عليه فکتابه ما لم يكن عليه واجيا لا يحوله 
الى وجوب » ولیس ذلك بشىء كما أن ما وجب عليه لا يحط عنه ترث 


ل ۱0٩‏ سه 


إنكتابة » فهذا ما عندى حسب ما بان لی وعرفته من معانى آثار المسلمين 


به مسألة : الشيخ خميس بن سعيد : وق امرأة ادعت على 


قال : انه اذا خلا بها وأغلق عليها بايا » وأرخى عليها ستراً » ولم 
خالقول قولها أنه وطتها فى ذلك » والله آأعلم ٠‏ 


و مسالة : ان عبيدان : وق رجل تزوج امرآة ودخل بها عليها 
نهار فى شهر رمضان » وأغلق عليها بابا ثم طلقها فى ذلك اليوم قبل 
غروب الشمس ‏ فادعت عليه الوطء فى النهار وأنكر هو ذلك » فانه 
لا بقبل قولها » لأنها تدعى عليه الكفر » ولها نصق الصداق ء والله آعلم ٠‏ 


“د مسالة : ومنه أن القول قول المرآة أن زوجها لم يدخل بها ع 
وان آراد منها اليمين فى ذلك اختلاف » وأكثر القول لا يمين عليها » أرأيت 
ان قال هو أنه سار بها من سمائل الى مسكد » فأقرت هی أنه حملها معه 
فى قضاء حاجه لها بمسكد » أيكون القول قوله اذا قال انه دخل بها فى 
الطريق فى مبيت أو مقيل آم لا ؟ 


قال : القول قول الراة أنه لم يدخل بها » والله أعلم ٠‏ 


(٢‏ س 


چو : مسألة : ومنه أن القول قول المرأة فى الصداق قبل الدخول : 
فان ثساء الزوج أن یدخل على زوجته » ویعطیها ما تقول من الصداق » 
وان شاء طلقها وأعطاها نصف ما يقول هو » وقول ان القول قول الزوج 
فى الصداق على كل حال » والله أعلم ٠‏ 


جو مدسألة : الزاملى : على ما سمعته من الأثر أنه ما لم يدخل 
الزوج بالمرآة » ان شاء الزوج أن يعطيها ما قال أبوها » وان شاء طلقها 
أف تمك ها تقو واو کات ا للك رو متا اناق فتاه 
اعطاها ما تقول هی ویدخل نها وان قساء طاقها واعطاها تسف 


ما یقول هو ۰ 


وآنا یمجبنی ان كان الزوج بدعی صدافا آقل من صداق مثلها : 
الأب یدعی صداق مثلها فيسلك بها ما وصفت لك » وان الأب یدعی آکثر 
من صداق مثلها » والزوج يقر بصداق مثلها » فیمجبنی أن یکون القول 
قول الزوج ف الراة البالفة والصبية ٠‏ 


وان كان الزوج یدعی آقل من صداق الئل والأب » أو هی یدعیان 
آکثر من صداق الثل » فان شاء الزوج آعطی صداق الثل ودخل > وان 
شاء طلق وآعطی نصف ما یقول » والله عام ٠‏ 


— ۱۸۱ سه 


وش ال ٠‏ الفقيه اه ن مداد وق اس اه طلقها وخا و 
بلد غير بلدها ‏ آلها على مطلقها معاملة بلدها الذی وقع التزویج بینهما » 
أو بمعامله البلد الذی طلقها فيه » وکذلك ف البیم » آیکون الثمن بمعاملة 
الموضع الذی وقم فيه البیم آم بمعامله البلد الذی وقم فيه الوفاء ؟ 


قال : أنه یکون الوفاء فى الصداق » وف ثمن البیع بمعاملة البلد 
أعلم ٠‏ 


چو مسألة : الزاملى : فى رجل بدعى على زوجته آنها تمنعه 


قال : آما منم نفسها اذا أنكرت هی ذلك » فلا يمين علیها فى ذلك 
الا أن یکون قد حکم عليه لها بالنفقة والکسوة وحکم علیها با معاشرة له » 
فادعی آنها تمنمه نفسها من فى عذر » وآنکرت هی داك » وآراد یمیتما 
لزمها له اليمين » لأنها لو آقرت بذلك لزمها رد النفقه التی حکم بها عليه ء 


نی كانت فد آخذته | منه ۰ 


وآما ان آقرت بالنع من غير عذر فیأمرها الحاکم بالطاعة لزوجها > 


(م ۱۱ - الخزائن ج ۷ ) 


— ۱۱۲ س. 


فان خالفت آمر الحاكم على سبيل الماندة للصکم » جاز للحاكم 
حسها على المماندة » و الله أعلم ٠‏ 


جو مسالة : الصبحى : وق رجل ادعى على زوجته أنها تمنعه 
نفسها متى آراد منها الجماع فى وقت لا يجوز لها منعه » وأنكرت فعليها 
التق مها أن رد لن وبر مها انش ذا حلت + وها :اذا كان 
ازوج منصفا » والله أعلم ٠‏ 


چو مساله : ومنه : وحفظت عن آبی سعيد أن من طلق زوجته 
ثلاثا فى المرض »> أو وابحدة قبل الدخول أو بعده أن فى ثبوت مبراثها 
اختلافا » ولو بعد انقضاء عدتها » والله أعلم ۰ 


و ما اد جين ون ag EE‏ 
ورقه قرطانس مكتوب فيها : آقر فلان ابن فلان بأنه قد طلق زوجته : 
فلانه فى يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا » ولم تعلم المرآة بإلطلاق > 
وهی ف بيته وتعاشره » ولم تنكر شیگا فيما بينهما من صحة الزوجية بينهما 
الى أن مات » والورقة منذ كتبت مقدار سنة زمان » أتكون الكتابة حجة 
وبحكم بها » وما يلزم المرأة بعد موت زوجها » وهل یحکم لها بالميراث > 
وعلیها عدة آم لا ؟ 


قال : فیما عندی لا آری الطلاق بالأوراق » فآلزمه الکتوب عليه 


بت ۱۱۳ ب 


بحفظ کاتبه حکما لازما » ولو لم يقربه » وان كان الکاتب » ممن يجوز 


خطه » لأنه فى هذا بمنزلة شاهد » ولا تقوم شهادته وحده » ولا يصح 


ولو كان الشاهد فى غاية الفضل و العدالة فى الدين» بذلك ورد النص من 
كناب رب العالین وسنه نبیه الأمين و آثار الحقین من السلمبن حتی تشهد 
معه شاهد آخر جائز الشهادة لذلك » فیودیان شهادثهما علی وجه الشهاده 
منهما على حسب ما صح معهما من عملها من قبل الطلاق الواقم من الطلق 
لزوجته كما ینبعی فيه من البیان بالشهادة به بعد کتابته من عبارة اللسان 
على ما فيه قد كان بلا زيادة ولا نقصان لانی لا آعلم الاجتزاء بالكتابة فى 
شىء من الشهادات فیصح امضاء الحکم يها ٠‏ 


احترازا بذلك من النسیان الذی هو من طباع البشرية » خلا مطمع لأحد ىف 


فعلى هذا الوجه كان كتابة الشاهد لشهادته حتى يكون شاهدا 
بها عن علمه الذى لا يشك فيها لقول الله تعالى : ( الا من شهد بالق 
وهم يعلمون ) وقوله تعالى تأكيدا لکتابه الشهادة : ( ذلكم أقسط عند 
الله وأقوم للشهادة وأدنى آلا ترتابوا) ٠‏ 


مس ۱۷6 سد 


واذا ثبت هذا فى الشهادات » فکیف يصح الطلاق بالكتابة من غير 
الطلق دون الشهادة عليه على ما تقدم ذکره فهذا مما لا آبصره » ولا آرجو 
احدا من آهل العلم یثبته ولا ینکره اللهم الا أن یصح مم الطلقة طسلاق 
فطلا نهخشی‌ها عند خن ذلك وغلمها وتهادة غدلن اللذين ل ظاهز 
الحكم حجة علیها ولها فى حال غیبتها أو بالشهرة القاضية التی لا دافم 
لها » اذ هى أصح من العیان » لأن العیان ريما یعتبر به الخط ا فى بعض 
الأحيان ٠‏ 


والشهرة الصحيحة المتواترة لا يصح الخطأ عليها » وبأى وجه من 
الوجوه الثلائة نادى الیها علمه لزمها حبنگذ حكمه لا قبل ذلك » ولو كان 
مطلقها ولم يصح معها الا بعد مدة طویله فهى قبل صحته عندها غير 
منومة من قبل ما تستنفقه من ماله » فيلزمها رده » ولا مآثومة فى نظرها 
لعورته حال قيامها فى مرضه »> لأنها غير متعدية فى ذلك ٠‏ 

واتما هی على أصل ما قد صح معها من حكم الزوجية » وقد أبيح 
لها ذلك مالم تقم عليها حجة بما يبينها منه من آحد الوجوه التى بيناها » 
والا فهى معذورة » ولا يضرها علم غيرها » لأن كل مخصوص بعلمه »> 
ومتعبد بما قد لزمه من حكمه » بل ان اضطرها زوجها فى حالها ذلك وطتها 
خيانة منه لها » ومكنته من نفسها على ما وسعها هی دونه وصح کون 
ذلك بينهما بعد وقوع طلاقها » فانى آخشی عليه حرمتها » لأنه أتى ما لا 
بسعه منها » آلا تحل له أبداً مراجعتها » اذ لا بنفعه فبه عذرها ٠‏ 


ل ۷۱۳۷۵ — 


كما أن فعله لا بضرها » بل كان مأخوذ يما جناه على نفسه » وهو مه 
أحرى لقونه تعالى : ( ولا تزر وازرة وزر آخری ) ووطوه اياها قبل 


محجور » وراكبه بالجهل والعمد غير معذور ٠‏ 


وآما العدة فاذا لم تعلم بطلاقها حتی مضت من الدة ما تنقضی به 
عدتها : فیجری ذلك معنی الاختلاف بين الفقهاء الاسلاف » فمنهم من 
رأى لها الاکتفاء بالعدة الاضية » وأن لیس علیها عدة ثانية » ولعل 
حجة صاحب هذا الرأى أنه ليس الراد من العدة الا أن تحبس نفسها 
عن التزويج » ومتى صح حبسها لنفسها عن ذلك الى حال انقضاء عدتها 
فقد حصل المراد منها بمرور العدة » وان لم تعقدها ٠‏ 


و أن ما الزمها ات ينه امه تام مزالا تسو عد 
اا مایخ أن ها الل اک و وان ان جيه اور انش 
من غير نظر » لأن الحجه فيه أن العدة عبادة تعبد الله بها من لزمته 
من النساء كسائر العیادات » وهی لا تؤدى الا بمقاصد وارادات ٠‏ 


وعلى هذا فاذ! مات مطلقها بعد انقضاء العدة الماضية + وقبل 
انقضاء العدة الثانية من الطلاق الرجعى غير البائن » فیحسن فى ميرائها 


منه أن يجرى فيه معنى الاختلاف ؛ كما جری ف العدة التى هي فيها 


ل ۱۹۹ ب ب 


لأنه على رأى من جعل العدة الماضية لها فيه » فينيغى على قياده آلا يصح 
لها ميراث منه » ان كان موته بعد انقضائها » ولو لم تنقض العدة الأخرى 
التی الحتاطت بها على نفسها على رأئى من رها عليها » وكأنه فى رآی 
من لم يرها رای مؤنة فى غير العدة » ولا بثبت لها ميراثا منه اعتدت ثانية 
آو لم تعتد » اذ ليس عليها عدتين من زوج » انما علیها عدة واحدة وقد 
انقضت من الطلاق الجارى عليها معه » فليس لها بعد ذلك ميراث » ولا 
عليها عدة الوفاء ۰ 


وأما على رأى من بلزمها عدة ثانية » ولا برى العدة الماضية لها فيه » 
فيرى ثبوت الميراث منه لها بوجب عليها عدة الوفاء اذا قضى الله مموته 
قبل انقضائها » وقد قلت هذا من غير حفظ منى فيه بعينه » وانما ذكرته 
لتمام الفائدة به » واستدلالا من معنى صریح الاختلاف الواقع ف العدة 
كما صرحنا فيها على ما عرفناه فى حكمها » فألحقنا حكم الميراث بها لأنه 
هو أصله وهو فزعها » فیثبت بثبوتها » ویبطل ببطلانها » والا فلا معنى 
أن بکون حکمه خلافا لحکمها » ولا بقبل ذلك من قاگله » بل لا آرجو من 
آحد له آدنی بصر القول به فتأمله ٠‏ 


والنظر فیما قلناه لا تهمله ببين لك عدله ان شاء الله ٠‏ 


وأما الزوجة فاذا لم بص الطلاق معها موجه من وجوه اصحه 


مت ۱۷۷ — 


الك د ك اعا اا قحا ریخا و واا ا من كاه فى - 
التى ظهرت بعد وفاته » فليس معى بذلك عليها قيام حجه تبطل ما قد ثبت 
لها من حكم الميراث » ويزيل عنها ما قد تعبدت به من حكم العدة كما ذكرناه 
فقررناه فيما قدمناه من حكم الطلاق بالأوراق ما فيه كفاية لمن من" الله 
عليه بالهدایه » ولا ببين لی فيه عن عزه فحسبك » ويعدل هذه وغيره 
أعلم به الله ربى وربك 8 


ختأمل ما آجنتك به واعمل بعدله » وقد اجتهدت ف سعط الكلام 


جو مسألة : عن الشيخ ناصر بن أبى نبهان : وق رجل زوج ابنته 
الصبية برجل بالغ حر“ عاقل » ولم يصح بينهما الاتفاق » ثم فدااها أبوها 
من بعلها بعدما تعاظم معهما الشقاق » آتثبت الفدية لها وعليها بعد بلوغها 
آم لا ؟ وان اراد ردها برضا الأب يثبت آم لا ؟ أرآيت وان ثبت الرد 
عليها كما وصفنا من صفتها يكون القول بعد بلوغها قولها » وان كان ى 
ذلك اختلاف تفضل عرفنا آرجح القولين ؟ 


الجواب : ان كان لم بدخل بها »ولم ترض به فلا صسداق لها ء 
ولیس لها هنالك رضا فى الصداق وان كانت رضيت به بعد بلوغها الحلم 
بالتزویج ان لو لم يطلقها فلها نصف الصداق » وان قيل لا صداق لها 


بت ۱۱۸ س 


ف هذه الصفه فلا بیعد من الصواب لانه لم یدخل بها وطلقها قبل ان يصح 
تاه نوا كان ته مكل بها هلها الد ای كاملا وان طا ا وروا 
آبوها من صداقها فذلك غير براءة له منه » حتی يعلم أنه عوضها » وان كان 
لم یعلم به أنه من صداقها آولا خهو الحکم من عنده حتی يعلم » ولکن ما 
ساقه الیها من الصداق وقبضه ایاها » قد يبرأ بالرآی الذی نعمل به » وعلیه 
أن بیلغها اياه » أو ترضی بوصوله مع آبیها » وله أن یطالب آباها ف ذلك 


حتی یعلم بوصوله أو رضاها به معه » وان اعلم ٠‏ 


بت ۱۷۱۵ س 


الباب آلسابع 


وهو جام إن ساق بهذا اقات من جميع لزان هن وجوه المندقات 


عن التبى صلی الله عليه وسلم من طريق عبد الرحمن السامانى 
غال : حدثنا رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : « وانکصوا الأيامى 
قالوا : يارسول الله ما العلاگق ؟ فقال : ما تراضى عليه أهلوهم » العلائق 
الصدقات » وروی عنه صلى الله عليه وسلم عن الصدقات فقال : « ما تراضى 
عليه الأهلون » وروی عنه صلى الله عليه وسلم آنه أحل نكاح امرأة على 
ذعلين » والله اعلم ٠‏ 


وروی عنه صلی الله عليه وسلم أنه أجاز نكاح امرأة على خاتم حدید» 
والصداق مما اتفقوا عليه مما آکثر من ذلك » والتزویج على الصدقات 
المجهولة كلها جائزة بالعنم والعبيد والنخل ٠‏ 

ومن غير الكتاب : والدرهم ثلثا المثقال » والمثقال سته وثلاثون حبة من 
' حب القيراط الأحمر » وما ذكرت من التزويج ثبت به » ولها الوسط من ذلك 
وکل من لم یسم لها صداق رجعت الى صداق الثل » وان تزو جح علی در هم 


ودنانیر فجائز » وعلى حق آجل فجائز » وعلى حق عاجل فجائز ٠‏ 


قال آبو سلمة : قلت لعائشة : يا آماه » كم كان أصدق رسول الله صلى 


ے 7۰ — 


انله عليه وسلم نساءه ؟ قالت ائنتی عشرة أو فية » وقيل ان عمر تزوج 
آلاف درهم ۰ 


وکان ابن عمر يزوج بناته على عشرة آلاف درهم . وروی أن الحسین 
تزوج امرأة فارسل الیها مائه جارية » ومع کل جاریه درهم ٠‏ وعن ابن 
عباس أنه تزوج سميلة على عشرة آلاف » وتزوج آنس بن مالك على عشره 
آلاف » والصداق قلیل وکثیر جائز » وآجاز موسی بن على تزویج امرأة 


على آربعة دوانق » وذلك أنه قد دخل بها فلم يروا فرقة ٠‏ 


وعن موسی أنه قال » آقل ما يجوز به النکاح عشرة در اهم» وقال و اگل : 
نواة من ذهب » وقال من قال : انما يجب به القطع ۰ 


وقال أبو محمد : إن عمر ين الخطاب رحمه الله خطب الناس خقال : 
من بلغنی أنه أصدق امراته فوق ما آصدق النبی صلی الله عليه وسلم 
نساءه عاقبته » وان النبی صلی الله عليه وسلم أصدق نساءه ولا واحدة 
من بناته آکثر من ائنتی عشرة أوقية » ولو كان غلاء الهر مكرمة لخص الله 
به نبیه صلی الله عليه وسلم » وما سبق اليه نبيه صلی الله عليه وسلم » 
فقالت امرآة من الناس : بأبى الله أن يجعل اليك ذلك » ولا الى الخطاب ‏ 
تعنى والده ‏ قالت : والله تعالى يقول .: ( وان آتيتم احداهن قنطاراً 
فلا تأخذوا منه شيئآ ) فقال عمر : أصابت المرأة وأأخطا الأمير » وق 


بت ۷۱ 


موضع آخر أن عمر قال عند قول المرآة له هذا : رحم الله عمر » كل يخصم, 
عمر حتى المرآة ٠‏ 


واختلف الناس ف القنطار فقال قوم : ألف دينار » وقال قوم : آلف 
ؤماتنا دیثار » وقال قوم : مل» مسك ور ذهب م وقال بالسريانية : مل» 
مسك ثور ذهب أو فضة » وقال العرب تقول : آربعون أوقية من ذهب 
أو فضة » وهو بلغة أهل تزيل آلف مثقال من ذهب أو فضة » وف التصريف 
مخرجة على هذا » والرجل ينتظر قنطارا من الذهب اقتطار » وكل قطمة 
أربعون أوقية » وكل أوقية سبعة مثاقيل ونصف الثقال » والأوقية أربعون 


درهما ۰ 


وقال أبو محمد : لا ينعقد النکاح عندی بأقل من عشرة دراهم » 
والاتفاق من الكل على جواز النکاح بهذا القدر » وفیما دوته اختلاف » 
والاتفاق حجة » و الاختلاف ليس بحجة » ودلیل الاتفاق أقوى وأهدى » 
ویسمی الصدقات العلائق » وسئل رسول الله صلی الله عليه وسلم ما 
العلائق ؟ فقال : « ما تراضی عليه آهلوهم » ٠‏ 


OA E a‏ 13141 مات سا ی نیا سس 
استحقت عليه صداقها كاملا كان دخل يها أو لم یدخل بها » ولها الیراث فى 
ماله » ولیس البت ف هذا مثل الطلای : 


بت ۱۷۲ — 


C3‏ مسألة : وسألته عن المرآة اذا عرض علیها زوجها ال 
صد اههما » هل عليها أن تقبله وتآخذه ؟ 


قال : بروی عن محمد بن محبوب رحمه الله آنه قال : تجبر على ذلك 
اذا عرض عليها حقها » قال : واننى لمتعجب من ذلك » تجبر على صداقها 
الآجل أن تأخذه » وكنت أنا حفظت قبل ذلك أنه لا يجبر هو أن يدفم 


ايها » ولا تجبر هی أن تأخذه منه اذا عرض علبها ۰ 


ومن غير الكتاب قال من قال : انه ليس للرجل أن يقضى زوجته آجل 
صداقها حتى یأخذ مما يحل » فان طلب أن يقضى زوجته فليس تجبر هی 
قي شلک مان الى نفو الم کر غ ك و واقال سن کال ا میرف 
علیها آجل صداقها آجبرت على آخذه » وان قبضته ثم طلب أن ترده عليه؛ 
فقال من قال : علیها أن ترده » وقال من قال : لیس علیها ۰ 


انقضی ما آضفته من کتاب الفضل ۰ 


+ مسالة : وکان موسی يقضى المرأة بصداقها اذا تزوج عليها »> 
وكذلك الربيع ٠‏ قال آبو بكر الوصلی : آحل الله له أربعاً فلم يأخذه » 


وكان بقول لا يأخذ حتى يموت » وقال يشير : اذا دخل بها آخذت منه ٠‏ 


“ده مسالة : وعن امرأة بكر أو ثيب زوجها وليها بصداق أقل من 
صدقات أمهاتها > ثم طلبت من بعد ذلك صدقات نسائها » هل لها ذلك ؟ 


نت ۱۷۳ — 


فقد اختلف ف ذلك » قبل ليس لها الا ما فرض ولیها » اذا كان مما 
يجوز به التزویج بكرا كانت أو ثيبا صعيرة أو كبيرة » وقیل لها ص داق 
مثلها على حال » وقيل ان كانت بكرا فلها صداق مثل نسائها » وان كانت 
شباً فلها ما فرض لها ٠‏ 


ویعجبنی أن یکون ما فرض ولیها اذا كان مسمى معروفاً مما يجوز يه 
النكاح ٠‏ 


قلت : ولو أنه لم يعلمها بالصداق فرضيت بالتزويج » وأجازته على 
ا هلما محل نيا غت الد أن غيل لها ذلك © 


فقد مضى القول والجواب على هذا ٠‏ 

“ه مسألة : وسئل عن رجل تزوج امرأة بكل ما يملك » هل يثبت 
انکاح ؟ وما يكون للمرآة من الصداق ؟ 

قال : هكذا معى أنه تزويج ثابت » لأنه ان كان التزويج قد وقع على 


هذا يكون لها كلما يملك فى الوقت الذى تزوجها فيه اذا دخل بها » قال : 


نت 1975 — 


وقال من قال : آن هذا محهول » فان تتامما و اتفقا على شىء ثبت 
ذلك » وان اختلفوا فى ذلك قىل الحو از انفسخ النكاح » وان اختلفا سعد 


الجواز فى ذلك رجعت الى صداق مثلها » والتزويج تام على معنى قوله ء 


چ مسألة : من كتاب الاشیاخ : عن سعيد بن قریش : وقال فى رجل 
تزوج امرأة على مائه در هم فضه : انها ترجع الى صدفات: نسائها » لأن 


ماکه درهم فضه مجهوله » قد تكون الفضه تعر وغير ذلك 


اليلد » وان تزوجها على مائه مثقال ذهب » كان لها مائه مثقال ذهب وسط ٠‏ 


وان تزوجها على مائه مثقال عين » فانها ترجع الى صدقات نسائها » 
ين العين تشتمل علی آشیاء عين الاء » وعین الطریق فترجم الی صداق 
الثل من نسائها » وان تزوجها على ماثة مثقال ذهبا عينا كان لها الوسط 
من ذلك ٠‏ 

ده مسألة : ومن جواب آبی الحوارى : وعن رجل تزوج يتيمة وهو 
ولیها وزوجها بأقل من صداق أمهاتها » ثم جاز بها الزوج قبل بلوغها » فلما 
بلغت غيرت ذلك وقالت : لا أرضى الا بصداقی كله ؟ 


فعلى ما وصفت » فعن محمد بن محبوب : أنه لم ير لها الا ما فرض 
لها وليها » وقالوا : حكم بذلك فى منت غسان بن أبى سفيان » وقد زوجها 


۱۷۵ كك 


ما فرض لها ولیها ولا غرم على ولیها ٠‏ 

وقال غيره من الفقهاء : مثل صدقات نسائها على زوجها » ولا غرم 
على وليها ‏ وق نسخه - فلما بلغت غيرت قال قوم : لیس لها الا ما فرض 
الولی » وقال من قال : مثل صدقات نسائها » وكذلك ان تزوج امرآة على 

فعلی قول محمد بن محبوب على ما وص فنا لك » لیس لها الا ما 
فرض ولبها » واختلفت فى ذلك سبیمان من عثمان وعمر بن الفضل فيما 
دلغنا » فقال آحدهما : ان كانت بكرا فلها صدقات نسائها » وان كانت دی 
فليس لها الا ما فرض لها ولیها » وکانت تسأل عن ذلك اذا كانت شيا 
و الیکر ۳ تستحی لا تسأل عن ذلك ۰ 

وقال الآخر : ليس لها الا ما فرض لها وليها » وكانت بكرا أو ثيبآ » 
وقال آخر لها مثل صدقات نسائها كانت بكرا أو شيا ٠‏ 

ومن غيره : قال نعم قد قبل هذا كله وعرفناه وحفظناه وكذلك قيل فى 
الوكيل اذا زوج برآی الولى » ولم يجد له الولى حدا » فقال من قال : 
ان الولى غير الوکیل » فللموكل للمرآة مثل صدقات نسائها اذا فرض لهأ 
أقل من ذلك » وقال من قال : ان الوكيل مثل الولى » وليس للمرأة الا ما 


فرض لها الولى » والوکیل ولى » الا أن يجد له الولى حداً وبحجر عليه » 
الا أن بنقض دونه فلا يجوز آمره بعد الحد ٠‏ 


67 ۱۱۷ كا 


وكذلك قيل ف الصبى زوج حرمته التى يلى تزويجها بأقل من صدقات 
نساگها » وقال من قال : ان الصبی فى هذا غير البالغ » وقال من قال : کل 
ذلك سواء الا ما فرض لها ولیها ولو كان صبیا » واختلفوا أيضاً فى الصبية 
اذا زوجها الصبی بأقل من صدقات نسائها » وقال من قال : الصبية ف 
هذا لیست کالبالغ من تزویج الصبی » ولا كالصبية اذا زوجها البالغ » 
وقال من قال : کل ذلك سواء فى الاختلاف 


وآما اذا زوج الولی نفسه بغير علم المرآة بآقل من صدقات نسائها 
أو صداقها الذى ثبت عليه به التزویج ولم یعلمها بذلك حتی وطئها » فان 
لها علنة.صذاقها كاو سط خحقات مثلها من ناا + اه او بالف 


ٍ مسالة : وأما التى ملكت ولم يفرض لها صداقا » ولم يدخل 
بها ثم مات فلا مهر لها » ولها الميراث » وعليها عدة التوق عنها زوجها »وهو 
وأ آبی الشمشاء ۰ ومن طلق قبل الدخول ولم پسم ههزا ومات فلا 
صداق لها ولا مبراث ولا عدة عليها ۰ 


قال أو عند اي مها آلا يكون ییا فرش فاد حسف 
نفسها عن التزویج بقدر العدة للمطلقه فلها البراث ولا صداق لها » وکذاك 
أن مات هو عنها من قبل الدخول ولم یطلقها ولم يكن فرض لها مهرا » فلها 


— ۱۷۷ سب 


الیراث ولا مهر لها ولا متعة » فان سمی لها صداقاً وطلقها قبل الدخول 
فلها نصف الصداق » وان كان دخل بها فلها الصداق كاملا ٠‏ 


ومن مات ولم یسم صداقا قال جابر وأبو عبيدة والربیم : لها الیراث 
وعلیها العدة ولا صداق لها » واذا تزوج الرجل الرآة على غير صداق 
معروف » ثم مات قبل الجواز فليس لها فى ماله صداق ولکن لها الميراث ٠‏ 


جد مسألة : آجمعت الامة آن من تزوج امر اه ولم یسم صداقا » 
غان النكاح ثابت ولها صداق مثلها » والدليل على أن النكاح ثابت بغير ذكر 
مهر قوله تعالى : ( ولا جناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن أو 
تفرضوا لهن فريضة ) فلما أثبت تعالى الطلاق » دل على أن النكاح ثابت » 
لأن الطلاق لا يقع الا فى نكاح بت ٠‏ 


ب مسالة : ومن غير ابن عبيدان : واذا تزوج الرجل بامراة ۴ 
يدخل بها » وتناكرا فى الصداق » قال الرجل ما عاد لك عندى حق من قبل 
الصداق العاجل » وقالت المرآة : آنا حقى باق علبك » ولم تكن عندها بينة 
ما الحكم بينهما فى ذلك ؟ 


(م ۱۲ - الخزائن ج ۷ ) 


بت ۱۷۸ — 


الجواب : ذلك اختلاف » وآکثر القول اذا لم يسم الصداق کم هو > 
أن القول الزوج فى الصداق الماجل ان لم يبق عليه منه شىء ٠‏ 


وان قال : تزوجتها على كذا وكذا من الحق » وسماه وادعى تسليمه 
أن القول فيه قول المرأة مع یمینها آنه باق لها » وعلى الزوج البينة بالتسليم» 
وقول ان القول قول الزوج بعد الدخول ف الصداق العاجل مع يمينه ٠‏ 
والله أعلم ٠‏ 

ب مسالة : عن الشيخ ناصر بن خميس : آما من ادعى تسليم 
ما عليه لزوجته من الصداق العاجل » فاذا صح ذلك باقرار منه لها » أو 
ببينة عادلة » فبقد قيل عليه البينة » دخل بها أو لم يدخل على أأكثر القول 
والمعمول به عندنا غير داخل بها على قول من يقول انها مدعية بقاء ما عليه 
لها من الصداق العاجل بعد صحة الدخول بها ٠‏ 


قبل الدخول » فقد قيل انه یجبر ان شاء أعطاها نصف ما يقول وطلقها ؛ 
وان شاء سلم لها ما تقول هی ودخل بژوجته » ویعجبنی أن يكون القول 


“د مسالة : أبن عبيدان فيمن تزوج امرأة > ولم يفرض لها 
دمداقها » وهكذا هو أو هى قبل الجواز ؟ 


ل ۱۷۹ س 


لا صداق لها » وآما اذا مات الزوج فلا صداق لها » وآما الميراث فیتوارثان» 


أرأيت ان سمی لها آقل من آربعه دراهم وهلك هو أو هی قبل الجواز ؟ 
قال : فى ذلك اختلاف قول انه ثابت لها ما فرض لها » وقول لها صداق 
مساكها »> و ائله اعلم ۰ 


جو مسالة : الزاملی : اذا تزوج الرجل امرآة ولم يفرض لها 


فلها الميراث > وأكثر القول لا صداق لها » ولا بعدم من الاختلاف 
جو مس ألة : ومن كتاب بیان الشرع : 
بحق قلیل من غير شرط يكون بينهما فمن بعد ما جاز بها علمت أن صداقها 
قليل فلم ترض بذلك الصداق وأتمت التزویج ما یلزمه لها من الحق ؟ 
فقال : اختلف فى ذلك » فقال من قال : لبس.لها الا ما فرض الولى 


على حال » وقال من قال : لها صداق الثل على حال : وقال من قال E‏ 
كانت بكرا فلها صداق الثل » وان كانت ثیبا فليس لها الا ما فرض الولى٠‏ 


مت ۱۸۰ — 

قيل له : فان كان الشرط بینها وبینه قبل التزویج على عشرة در آهم . 
ورضیت بذلك فذهب الى ولیها فزوجه بمائه درهم » ثم دخل وطلبت 
ما فرض الولی » هل لها مذلك ؟ 

قال : قد قبل ان لها ذلك » وقيل لبس لها الا العشرة التی رضبت 
بها قبل التزویج ۰ 

قل له فان احظفا شل الوظة ولت هى ها قاض الواق ويا 
هو : ليس يكون عليه لها الا عشرة دراهم ؟ 

قال : ان رضى بما تقول هی كان عليه لها الماكة اذا دخل يها » وان 
ام برض هو ولم ترض هی انفسخ النكاح ٠‏ 

قيل لله : فان قال لها من قبل الجواز : انه لیس لك الا العشرة التى 
كان بينى وبينك » والذى فرض وليك باطل فرضيت بذلك ؟ 

قال : وليس عليه الا العشرة التى رضبت بها ٠‏ 

قلت له : فان تزوجها على شىء ورضيت بذلك ودخل بها على غير 
شیء ۰۰ ه 


تزوجها على شىء أن لها آربعه دراهم وهو قل الصداق 5 


شت: ۸١‏ س 


بو مسالة : وأحسب عن أبى سعيد رحمه الله وقال : اذا تسزوج 
الرجل الرآقعلی ما اتفقا عليه من الحق » ثم رضيت بالتزويج ولم يجر 
بدنهما اتفاق على الصداق حتى دخل بها » كان لها صداق المثل عندى ۰ 
وان مات أحدهما قبل الجواز » وقبل آآن يتفقا » فان كانت هی المبتة ورثها : 
ولا أعلم فى ذلك اختلافا » ويختلف فى صداق الثل عليه لورثتها ٠‏ 


وقال من قال : بلزمه صداق المثل » وقال من قال : لا بلزمه ذلك 
حتى يصح شىء بعینه » وانما له الميراث اذا صح رضاها بالتزويج » وان 


وأما الصداق فليس لها عندى عليه صداق ؛ ولا أعلم فى ذلك 


ده مسألة : وقال موسى بن على ف رجل تزوج امرأة كلاهما من 
الصداق الاجل ؟ 


قال : لها سنة آهل اليلد ٠‏ 
قلت : غان كان بعض آهل البلد يستنجز وبعضهم آجل ؟ 


— ۲ 


در هم عاجلا » وعلى آلفی درهم آجلا » ودخل الزوج بها آو لم يدخل ؟ 

قال : ان كان دخل بها كأوسط صدقاث نسائها » وان كان بدخل بها 
انتقض النكاح » والله أعلم ٠‏ 
درهم » أو مائه شاة ؟ 

قال : ان دخل مها لها مثل صدقات نسائها » وان لم يكن دخل بها 
| 2 النكاح ٠‏ 

د مسالة : وعنه قال : اذا تزوج الرجل المأة على صلاحها » 
على ٠‏ 

قلت : فان اختلفا فى ذلك » ثم اتفقا ودخل بها » آیتم نكاحها ؟ 

قال : نعم ٠‏ 

قلت : خاذا اختلفا ف صلاحها ولم يتفقا أن يكون خروجها منه 
بطلاق أو بغير طلاق ؟ 

قال : تخرج منه بغير طلاق » لأن النكاح ينفسخ » ولو كان يكون 


تت A‏ مت 


و مسالة : وعن رجل زوج ابنته ؛ ثم اختلف الب والزوج ف 
الصداق ؟ 


قال : غیه اختلاف منهم » وکان الرپیم یقول : ان کانت السراة 
مع آبیها خالقول قوله فى الصداق » وان كانت مع زوجها غالقول قوله 
فى الصداق » ومنهم من قال القول قال الزوج » ویقال للزوج : ان شئت 
فطلق وآعطی نصف ما تقول » وان شئت فادخل وعليك ما یقول الاب 


انقضی الذی من کناب بیان الشرع ۰ 


معروف بذکر عند عقده النکاح وکسوة وعطر معروف لا مذكر عند العقد 7 
۷ أن الراة لا ترضی الا به » آیکون آحکام هذا متل الصداق أم لا ؟ 


قال : ما وقم عليه الأساس قبل العقد وآهمل عند العقد غفی ثبوته 
اختلاف » ومثله ما ینقده الرجل زوجته عند التقاگهما وسمیا دخولا ٠‏ 


وق جو اب | ۰ صالح بن هند سوت هذا 4 ولعله. اختار ما رآه 
الناس وأسسوه غیما بینهم » والله آعلم ٠‏ 


على صداق کثبر » ویزوج احداهن على صداق قلیل ؟ 


عد ۱۸6 اعد 


الخلاف بینهن » وان كن بالغات رد الامر اليهن » والله أعلم ۰ 

جو مساألة : وعن الرجل يخطب المرأة فقيل ان یتزوجها یکون منه 
اليهم آشياء یدفعها الیهم » لم يكن تجری منه قبل مد الشاة والحب 
'واللحم والثوب والدراهم » وكذلك بعد أن يتزوجها من قبل الجواز بها » 
ثم افترقا قبل الجواز أو بعد الجواز ٠‏ 

قلت : خهل له مادغع البها أو الى والدتها وأخذهما له من صداقها » 
و نقد ها آن بتفقو | على ذلك ؟ 

قلت : أو ما یکون علیهم من ذلك » وما یکون لهم ؟ 

فمعی أنه قد قبل انه کل ما كان منه الیهم مما اذا اعتاد آمره 
بينهم خرج بمعنى التزویج تحادث لا غيره فيما كان بينهم » وكل ذلك 
مردود عليه » الا أن يستحق ذلك شىء من حقها ٠‏ 
المطبوخ والمشوى وما كان من الفواكه ونحو ذلك فليس فيه رد » ويرد ما 
سوى ذلك مثل الحب والتمر والضحابا و الهدایا التى تخرج فى سبيل هذا ٠‏ 
سسيل الصداق » والحق وما كان مثل ذلك مما بتعارف انه لا یکون الا من 


الحق » فهو مردود عليه ٠‏ 


بت ۱۸۵ — 


شرط لنفسه وسلمه على معنی العروف » خینظر ف ذلك كله » ویوّخذ منه 
بأحسنه ان شاء الله تعالی » ان كان فيه شىء یواخق الحق ۰ 


۳3 له 5 سوام مخالفيهم أن المرتدة عن الاسسلام 
ببطل صداقها من زوجها وتحرم عليه » لان الحرمه التی دخلت بینهما 
كانت تفعلها » واختلفوا فى الزانية فردها بعضهم على الرتدة قیاسا » 
وابطل صداقها أأنها آدخلت الحرمة ٠‏ 


' وکذلك المرأة اذا حلف زوجها بالطلاق » آلا تفعل مما له أن بمنعها 
عنه خترکت نهبه » وفعلت آنها تطلق وتبطل صداقها » لأن الحرمة هی التی 
آدخلتها عليه » وهذا قول يدل على أن صاحبه رده قاسا على المرتدة 5 


قال الناسخ » وهو قول عبد الرحمن بن مسلم الدنی وکان فقیها 
وابن فقيه » وکان آبو عبيدة یعظمه » و لایقتوم من مجلسه الا دعا له > 
وکان یقول آبو الحسن البسیوی » وعمل آصحابنا على خلافه ٠‏ 


عٍ مسالة : وقبل فى الأمة تزنی ولها زوج » ویصح زناها آنها 
بمنزلة الحرة لا صداق لها » وان كان قد قبض غعلی سیدها رده » وآما 
اقرارها بالزنی خلا یقبل ذلك منها من أجل سیدها الا أن یصدقها سيدها 
وزوجها ۰ ۱ 


عه ۱۸۲ اح 


هل لها صداق على زوجها المشرك ؟ 

قال : نعم ۰ 

قلت : أليس هی التى أدخلت الحرمة ؟ 

قال : بلى هی التى أدخلت الحرمة بامر الله تبارك وتعالى بأنه أمرها 
ولیس الطاعه منها التی فعلتها بموجبه لاسقاط حقها ۰ 

قلت : ولو كان هو المسلم وهی المقيمة على الشرك ؟ 

قال : فلها صداقها ۰ 

قلت له : غلم جعلت لها الصداق » وقد آقامت على الشرك ؟ 

قال : لانه حرمها عی نفسه وهی زوجته » وقد دخل بها و التحریم 


جاء منه ۰ 


قلت: أرأيت ان آسلما جميعاً ثم ارتدت عن الاسلام » هل كان يذهب 
خا 


الحقوق ولا تزول بکفر آهلها ٠‏ ۱ 


— ۱۸۷ — 


جو مسالة : ومن وجد على غراشه أمرأة فوطئها وظنها زوجته > 
ثم علم بعد ذلك أنها غير زوجته ؟ 


غلاصحابنا فى الصداق قولان » قال بعضهم : لها الصداق » وقال 
آخرون : لا صداق لها » بل كان يجب أن كل امرأة فعلت معصية فيما 
بينها وبين زوجها حتى تقم الحرمة والفرقة » أنها لا تأخذ صداقها » 
لأنها أدخلت الحرمة » ولو أنه حلف بطلاقها آلا تفعل شيا » ولا تخرج 
من منزله فيما لا يجوز لها أن تفعل » ولا تخرج فخرجت وطلقت فلا تأخذ 
سذااقها ما هی القول لأ مواق لكل هذه .وهو ,قول شاد 6 و قال 
الأكثر ان لها الصداق ٠‏ 


8 مسالة : ومن مستف لعله ومن میت بنی یزن ف رجل هلك 
امرآة غمس دبرها بيده أو بفرجه » ثم طلقها أنه لا یکون لها الصداق 
كاملا » فان وطثها فى دبرها وولج غیها » ثم طلقها لم یلزمه آیضاً صداق 
كاملا ۰ 


بد مسبألة : اختلف آصحاینا ف الراة تزنی ولها زوج وینکتم عنه 
زناها ؟ 


فقال : : هم : ثم له لي تحو على زوجها صذاقآا اذا آوطأت فر اشه 


بت همأ 


زناها 0 


واتفقوا على ابطال صداق المرتدة عن الاسلام » وهو اتفاق من الأمة؛ 
خمن أبطل صداقها ورد حكمها على المرتدة قیاساً خقال : لما كانت الرتدة 
أدخلت الحرمة على زوجها خمنعته من نفسها بفعلها » وکانت الزانية 
مدخلة على زوجها الحرمة بزناها الذى هو غعلها كانت مساوية للمرتدة فى 
حكمها فى بطلان الصداق ٠‏ 


واحتج من أوجب للزانية بقول النبى صلى الله عليه وسلم للذى 
لاعن زوجته فقال : يا رسول الله مالى وما سقته اليها من الصداق فقال : 
« ان كنت صدقت فيما آصبت منها » وان كنت کذیت كنت من ذلك أبعد» 
وقالوا : أو ليس سبيلها سبيل المرتدة » وكل ما تعلق بأصل يسوغ 
الاحتجاج لربه » والله أعلم ٠‏ 


چو مسألة : وسألت عن رجل ادعت عليه امراة أنه زوجها ومعها 
١‏ منه ولد » وأنكرها أنها ليست بزوجته » ولا ذلك الولد منه ؟ 


فعلى ما وصفت فقد قالوا : اذا ادعت المرأة على رجل آنه زوجها » 
ولم يكن لها پينة على ذلك » وأنكر الرجل ذلك » فان الرجل يجبر على طلاقها 


ل ۱۸۵ — 


واحدة » ثم یحلف بعد ذلك ما قبله » و لاعلیه لهذه المرأة حق من قبل 
نفقه ولا كسوة ولا صداق » خهذا فى الراد 


وأما الولد غاذا كان يرضع كانت اليمين ما قبله ولا عليه لهذه المرآة 
حق قبل تربية هذا الصبى » ولا كسوة وهذا اذا كان يرضم » واذا كان. 
الولد لا يرضع » وكان ممن بأكل الطعام » حلف ما قبله ولا عليه لهذا 
الف كنيو وال ف 


“د مستب‌ألة : وستل آبو معاوية عن رجل آقر بزوجه لعله فى 
امرض » ثم مات » هل لها صداق ؟ 


قال : آما آنا خأرى لها الصداق ولا میراث لها » فقد سألت آسا 
عبد الله عن هذه السألة خقال : لا ٠‏ قال آبو سعيد : الذى وجدنا فى هذه 
السالة ثلاثة أقاويل : 


فقال من قال : لا يثبت لها صداق » ولا لها ميراث اذا أقر بها فى 
امرض » وقال من قال : بثيت لها ما أقر لها به من الصداق ولا يكون لها 
ميراث الا بالبينة » وقال من قال : یثبت لها ما أقر لها وترثه » والقول 
الثانى أن لها الصداق ولا ميراث الا بالبینة بصحه التاويج وهو الاکثر 
وهو معنا المعمول به » وبه تأخذ » والله أعلم بالصواب ٠‏ 


مو سمآلة : مسبح ابن عبيد الله » عن أبى عثمان : ف المرآة تموت 


— ۱6 — 


فیطلب الورثة الى زوجها صداقها » فبقول الزوج : أما العاجل فقش-د 


استوفته قبل الدخول ٠‏ 


ان على زوجها البينة بالوفاء » ودخوله لا بهدم حقها » وزعم آزهر 
ابن على أنه شهد هو وشاهد معه عند موسی بن على » على رجل تزوج 
امرأة على صداق عاجل وآجل » وأن الولی آشهدهما بعد ذلك أنه قد 
أجازه على امرأته » فأثيت موسى عليه الآجل ولم يلزمه العاجل ٠‏ 


و مسالة : وقال مبشر : لو أن امرأة تزوجت ثم مات زوجها 
فطلبت نقدها من ورثته » كان عليهم البينة أنه قد ساق البها نقدها ء 
والا آعطت ند ها ۰ 


جو مسالة : ما تقول فى رجل ينقد امرأته » ثم تريد أن أن تزيل 
ذلك الى نها ار ال عيرق 


فقد قال السلمون لا تزيل شیگا من صداقها الى غريم ما دامت فى 


و مسالة : وسئل عن رجل تزوج امرأة على عاجل و آجل كان 
أبو عبيدة يقول الاجل آجل حتى يتزوج عليها أو يتسرى عليها » أو یحتاج 


ل ۱۹۱ ب 


قال آبو عبيدة : آصحابنا يقولون ليس عليه أن يعجلها صداقها اذا 
تسرى علیها ٠‏ 


ومن غيره : قال وجدت أنه قول أبى على وبشير الشيخ » وقد قيل 
اذا دخل بها » ولم يكن سمى الاجل ما هو » ولا حد له حدا » فاذا دخل 
بها كان عليه تعجيل الأجل ٠‏ 


وقال من قال : ليس لها أن تأخذ من أجلها شیثاً الا الى أحد هذه 
الاجال » ولو احتاحت الى خادم ولا الى غير ذلك الا الاجال اللؤجلة ۰ 


¥ مسالة : زياده عن آبی نيهان الخروصى ف امرأة کتیت صداق 
زوجة ابنها على نفسها » وماتت الأم قبل ولدها أيحل الصداق آم حتى 


تبين الزوجة من زوجها ؟ 


| قال : فاذا صح لقيام الحجة به عجل ما لم يكن الى أجل من ذلك 
وما كان "جلا فالى آجله فيه » ويخ رج فيه على بعض القول أنه 


عٍ مسالة : عبد الله بن محمد بن غسان : ومتى يجب ه داق 
المطلقة الآجل ؟ 


قال : اذا كان الطلاق بائنا خانه یحکم بتسلیم الصداق ساعة يطلقهاء 


بت ۱۹۲ — 
وان كان الطلاق رجعيآ فلا يحكم عليه الا بعد انقضاء عدتها » والله أعلم ٠‏ 
مو مسألة : وق امراة قتلت نفسها ؟ 
فما قوع لها ذاقا ».وقول ان لها الصداق ع أن الضداق للورقة + 
قلال غيره : وكذلك اذا زنت استتر زناها » وآأمأ لمرتدة قلا صداق 
لها ء والراة اذا قتلت زوجها بطل صداقها وميراثها منه » وعليها لورثته 


دونها الدیه 4 وكذلك اذا قتل العيد المدير سند ه بطل تشدیره 6 ورج 
مملو کا لورثه سید ۵ ۰ 


وان كان قد أوصى بطلت وصيته من سیده » والله اعلم ۰ 


3 مسالة ٠‏ وعن ام آة آعطت ولدا لها صبباً صد افها الذى یدایز 
ابنه لها عاجله وآجله ؟ ش 


فيه خهو لها » لانه أعطته مالم يجب لها ٠‏ 


قلت : خان لم ترجع حتى ماتت » وطلب لورثه الباقون » وقالوا : 
عطية مجهولة ؟ 


قال : آما العاجل خلا درك لهم فيه » وأما الآجل خلهم ميراثهم منه. 
قلت : خان كان ولدها الذى آعطته بالغآ لعله غير بالغ ؟ 


— ۱۹۳ 


قال ان قبل الأب بالعاجل الذی عليه له » وآبرآته منه » فليس هذه 
عطبة » وأما الآجل فلا تجوز له عطیته على کل حال ٠‏ 


د مسألة : واذا أعطت المرأة زوجها صداقها على أن يفعل كذا 
وكذا » ففعل أن العطية جائزة » فان آعطته على ألا يفعل كذا وكذا » فلم 


ند مسالة : امراة ترکت بصداقها ازوجها » فلما حضره الوت 
آوصی لها بصداقها ؟ فان كانت ترکت صداقها لزوجها بلا مطلب منه اليها 
فطلبت به له نفسهاء ثم أوصى به لها فى مرضه فذلك لا يجوز لها » لانها من 
الورثة » ولا يجوز لها وصیه فى صحه » ولا فى مرض ولا عطیه عند 


المت ۰ 


“د مسالة : وقال فى رجل طلب الى زوجته شیثا من مالها من 
الصداق الذى عليه » أو من صلب مالها الذى لها عليه فأعطة اياه بمطلب 
منه البها » فأعطته أباه طببة مك نفسها » فخلا لذلك ما شاء الله » شم 
رجعت فيه ؟ 

قال : لها ذلك أن ترجع خيه ٠‏ 

فک الى هن غنات فاليا :موف الاد 


( م ۱۳ - الخزائن ج ۷ ) 


— ۹٤ ل‎ 


قال : نعم والذى من مالها سوى الصداق الا أن تعطیه شيئاً من 
ای اس مین فطلي ما بت سنا 

جو مسالة : وعن رجل طلب الى إمرأته صداقها » فأعطته > ثم 
انه طلقها معد ذلك أو مات عنها » أو آشهد أنه طلبه الیها ؟ 

فقال : ان طلبت ق حياة زوجها ورجعت فيه كانت امرآته أو طلقها 
ذاها صداقها بعد أن یقرآنه طلبه » أو تقوم عليه بينة عدل » وان طلبته 
بعد موت الرجل » فأقامت بينة بأنها انما آعطته بعد أن طلبه البها » كان 
لها صداقها بعد أن تحلف يمينا بالله ما أعطته صداقها الا تقبه منه أن سىء 
الیها وهو رآیه ٠‏ 

وان مات لم تطلب الیه شیگا لم یکن لورشتها علیه سبیل » ولو آقاموا 
اأبينة بأنه كان الطالب البها ۰ 


۴ٍ مسألة : هاشم ومسبح عن رجل ترکت له زوجته ضدافها : 
فلما حضره الوت قال : انى كنت طلبت الى امرآتی صداقها فاعطتضی 
فاشهدو | آنی قد رددته عليها ؟ 

فقالا : هو لها ۰ 
الها رجلا ثقه » فاستحلها له » وأخبره آنها قد ترکت له صداقها وآحلته 
منه » ثم مات الرجل » ثم رجعت فطلبت صداقها » وآنکرت ذلك ؟ * 


ل ۹0 — 


فانا نرى حقها عليه واجب » ولا سيرأ بقول آحد » وان شهد بذلك 
علبها ثقتان » ثم أنكرت وطلبت حقها فنقول انه قد برىء مما آخبراه به 
الثقتان » ولا بلزمه لها شىء ٠‏ قال عبد الله بن محمد : ان كان هذا 


المطلب فى طلاق باگن » أو قد انقضت عدتها فكما قال ٠‏ 


قال غيره : ان طلب فى عدة يملك رجعتها وهو بمنزلة الزوج على 
قول » وقول ليس هو بمنزلة الزوج » وآما قول الثقتين فى البراءة » فانهما 
يدعيان قولهما » ولا يكونان بذلك حجهة ف الحكم اذا أنكرت + وانما ذلك 
ف ار وال أن كدي آنا عد ارآ ,من خا و ان هیا : 
فهو كما قال ٠‏ 


و مسالة : فيمن يطلب امرآة یتزوجها على شرط آنها تترك لها 
اعله ‏ له حقها كله بعد التزويج » فلما تزوجها طلب اليها فتركته له » ثم 
رجعت عليه ؟ 


أنه ليس عليه رجعة » وعليها أن توف له بما وعدته » فان جاز بها ثم 
موت بات النها "ترك ذلك فى مرها ميل ذلك ق سو اء من امرش 
e‏ 


ثم رجعت تطلب ما أشهدت له به ؟ 


بت ۱۹۹ س 


قال : آبو عبد الله : لا آری لها رجمة فى ذلك اذا لم يكن قوله مطلبا 


جو مسألة : امرأة قالت فى صحنها : ان الصداق الذی لها على 
زوجها فلان فهو لزيد » والصداق بعضه عاجل وبعضه آجل » آتری أنه 


فاذا كان غائبا فى ذمة الزوج لم آر الاقرار فيه یثبت الا فى مقبوض ٠‏ 


قلت : فان قالت بحق له على » ولیس هو له بوفاء » آیکون هذا 
اقرار يثبت ف الحکم آم لا ؟ 


فى العدوم لا يثبت ف الحکم » وبالله التوفیق ۰ 


“د مسألة : واعام أنه پثبت ف صدقات النساء مالم یثبت فى غب 
ذلك من الشرط والعطاء » ان المرآة قد نكحت على ذلك » فان تزوجها على 


مت ۱۹۷ سس 


وان تزوجها على مائة نخله خیار من ماله فهی مثل الاولی بنظر 
العدول مائة نخلة خیار » ثم نقضی مالها من ماله ٠‏ 


وان توخها على ماف اة خا ماله فلا اة فخله بش ای ماه 
لا تعدوا ذلك » وق موضم » وقوله خبار ماله » ومن خبار ماله فهه 
سواء » ولها خيار ماله من النخل شیثا حتى يستوق ٠‏ 


فان كان فى الخيار الأول وغاء لم يتعدا والا خاخذت خيار الال درجة . 
درجة حتى لا ببقى من الال ما يجوز فى القضاء » خاذا بقى من الال ما لا 
يجوز فى القضاء » وبقى لها شىء » نظر الى وسط خيار ماله » ثم قضيت 
عليه من النخل » أو بقيمة من غير النخل ان لم يبق نخل ٠‏ 


چو مسألة : ومن كتاب ا لمجموع من جواب ابی الحوارى : 
قلت : وما تقول ان كان لها شرط من خيار ماله ما ترى عندك النخلة 


انكريمة رخيصة الأرض آم غالية الأرض رخيصة الفرع ؟ 


فأقول : ان الخيار كريمة الفرع » ولا آنظر الى رخص الأرض ولا 
غلاها » الا أن المرآة ان قيل لها تأخذ هذه نخلة كريمة الفرغ رخيصة 
الأرض آم غالية الأرض رخيصة الفرع فما اختارت من ذلك كان لها برآی 
ااحدول » و الخبار للمرآة ليس للورثة ٠‏ 


ل ۹۸ — 


صداقها من تلائه مواضم » من الخیار ثلث ومن الوسط ثلث » ومن الوکس 
ثلث » وان كان فى موضم نخله قاضية برءوسها تعد عدا » قضبت نخل ذلك 


الموضع حتى تستوق » ولم یفرق عليها القضاء ٠‏ 


وان كان ف موضع لبس له فيه ما يعد برءوسه قضيت من كل موضع 
ثاثا بالقيمة من الخبار و الوکس > و الوسط هکذ! حفظنا ۰ 


چ متسالة :الى تعد فق ضفة محل القفناء فال ارط لیس ط 
ان لم يكن لهم سنه » وان كان وسط فلها وسط الخیار » قال : وتقضی 
النخلة الكريمة الخيار عن ثلاث بقيمتها » ولا تعدوا فوق أربع » فان كان 
تسوى أكثر من آربم أضيف الیها نغنة تسوى ثلائا » وقضيت هاتين 
عن ثمان ؟ 


قال : لیس عليه أن یقضی من نخلة من البساتین العمورة » ولا بساتين 
البیت الا ألا يكون له الا ذلك » فان شاء قضی متها » وان شاء اشترى 
نخلا قواضی » ویحکم عليه بذلك » قال : ولیس علیها هی أن تأخذ عواضه 


و مسال ۵ ان وان للفسدول ان يتف ق الان تا 
يعل ویحمل ٠‏ 


بت ۱۹4 ل 
قلت : فان كانت تحمل کل نخلة عذقا ؟ 


بو مسألة : واذا تزوجها على نخل فليس لها من النخل عزیه 
ثانية » ولا جانحة ولا فسلة ماكولة تنالها الدواب والایدی والثرض ۰ 


م مسألة : وقال آزهر بن محمد ومسبح فى صفة شراب النخضل 
أنه بكون من ضرب من تاحدية النخل الى ناحبة الأرض شلاثة آذر ع 


ددورونها 5 


قال مسبح : قال سليمان من عثمان بنظر العدول أوسط شرب أهصل 
اليلد .۰ U‏ 00 6 78 


د مسألة : فاذا كان الماء وسطا من ذلك وضمت النخل » شم 
أخرج لكل نخلة ثلاثة أذرع يدور بجذعها » ثم تسقى شربة أو شربتين حتى 
يعلم أنها قد توطت آرضها » ثم نترك من بعد آن تشرب الى آدها » وما 
يسقى مثلها ثم يساق اليها الماء فى وقت معروف يقلب اليها الماء من 
الأجالة التى تشرب منها جمیم تلك النخل » ويساق الماء حتى يدخل 
"انضل ٠‏ 


وقد. تكون الأفلاج م ختلفة 7 فان كان فلج كر الماء حعل 11 كل 


اذ ۲۵۵ — 


آجیل ثلاث نخلات أو آکثر » على ما بری العدول ویکون بين كل أجيلين 
ساقية » وان كان الماء قليلا فنخلتان ونخلة فى أجيل ٠‏ 


فاذا دار الماء بأجيل النخلة فان من المسلمين من قال : اذا ضرب 
الاء من وسط الإجيل الى کمبی الرجل » ومنهم من لم یجمل حدا و هو 
رأى مومی بن على رحمه الله » الا ما ری العدول مذ منقلب الاء الیها 
من الأجاله العلیا الى أن يرى آخرها کم هو من آثر فیقطم لها ذلك » ویکون 
هو شربها » وقال من قال : تسقی شربتین آد ليل وآد نهار » ثم تعطی 


النصف من ذلك ۰ 


چو مسالة : وق جواب من آبی مروان الى آبی جابر آنی كنت 
سمعت أن من شرط عليه شرب من نهر لیس یقسم على الال » وهو على 
اثرءوس » فقد كان یجری قیمه الشرب ثلث قيمة النخل -. هکذا كنت 
آسمم ٠‏ 

وق جواب آخر : وقلت : ان كان نخل الرجل على فلج یقسم على 


الرعوس » وللمرأة شرب عليه فرأوا أن یقوم الماء قيمة ف يوم یکون 
قدمة الماء وسطا 4 وتعطى المرآة » وكذلك رأمنا ۰ 


بد مسمألة : قلت : فاذا كان بين كل نخلتين مما بقضى ف -الصدقات 


— ۲۱۵ | 


نة عشر ذراعاً » فذلك للمضقا » وما زاد على سنه عشر ذراعا فهو 


قال : تعطى من القرية التى فیها تزوج أن كان له بها مال وفاء» 
والا من القرية التى تسكن يتم لها ما تقص من القرية التى تزوج فيها ٠‏ 


قلت : فانه لا مال له » وآراد أن بشترى لها نخلا ؟ 
قال : يشترى من قريته ٠‏ 

قلت : فان كان أصاب فى قريته أيضا بیعاً من قريته ؟ 
قال : یعطیها من قریته أو من قريتها ٠‏ 


بو مسآلة : واذا تزوج الرجل المرأة من بلد وزوجها من بلد آخر » 
و فيلكت ها مال + 


فقال : من قال : ان لها صداقها من ماله من بلده » وأحب آخرون 
أن تأخذ حقها من ماله بقيمة نخل بلدها » گنه ريما كان النخل فى بلدها 
أغلى ؟ 


شیر ۲۲ ۲۵ ا 


قال آبو الحواری عن نبهان : انها ان رضیت من بلده بقیمة پلدها »> 
وما قضبت من بلدها فيقيمة بلدها » وان كانت هذه غربية ليست من عمان 
فلها حقها من البلد الذى تزوجت فيه ٠‏ 


وان کانا غریبین جمبعين قدما الى عمان » ثم مات الزوج أو فارقها 
ذحيث وجب لها حقها آو حكم لها به الصاکم أخذته وینظر فى ذلك ۰ 


قال غيره : حسن ف الغريبين أن يكون الحق حیث وجب القضاء بسنة 


ذلك البلد » ويحسن أن يكون بسنة البلد الذى تزوجها فيه ٠‏ 
قال غيره : قد اختلفت فى صداق المرأة من النخل ؟ 


فقال من قال : اذ طلق وله فى بلدها مال » وله فى بلده مال وبلدها 
غير بلده » فقال من قال : تقضى من ماله من بلدها وقال من قال : بسنة 
بلده » وقال من قال : يقضيها من بلده بسنه بلدها » وقال من قال : بسنة 
بلده » وقال من قال : يقضيها من حيث شاء من بلده أو من بلدها بسنة 
بلدها ٠‏ 


وقال من قال : بسنة بلده » وقال من قال : بسنة البلد الذى تق 


٠ مه‎ 


چو مسألة : ومن كتاب آبي جابر : واعلم أنه قد ثبت ف صدفات 


= (e 


النساء ما لم يثبت فى غير ذلك من الشراء » والعطاء » لأن المرآة قد 


فان تزوجها علی غلام آو جاریه » فان كان من عمان » فان خدمهم 
الزنج ولها زنجية أو زنجى وسط برآى العدول » وأهل الفرقة بثمن 


٠ الرقيق‎ 


فان تزوجها على جارية لا تموت » فانها ماف الدنيا جارية لا تموت » 
الا أنه ان تزوجها على جارية كلما ماتت من عندها جارية فعليه لها جارية 
مكانها » فانه لمجهول ولا يحرمها ما شرط لها » لأن شروطها وان كانت 
مجهولة فقد آشتها المسلمون ٠‏ 


وق الضياء : واختلفوا فى الجارية » فقول تدفع جارية ما يستخدم 
مكلها فى تلك الزوجية » ثم ليس عليه بدل لها ان ماتت » وقول أن بقاءها 
شاه الخدم الزوهة بان يملق نها اده خد خاد الفا ف خا 
هو]العقة؛ وصحفه اتن .حفعة و شاف وغيرهما تلالد المتزوظلة فى 
ااصداق » والنظر يوجب ما قال أصحابنا » وليس النكاح كغيره من العقود 
التى متى عقدت على مجهول فسدت » لأن هذا أصل بنفسه ثبت بالسنة » 
دليلة قوله تعالى : ( زوجناكها ) على ما تحفظ من القرآن ٠‏ 


وكذلك تزويج شعيب موسى لابنته على خدمة ثمانى سنين أو عشر 


Xef —‏ لس 


سنين » فجعله ق مدة الخدمة مجهولا والاقتداء بالأنبياء أولى من النظر 
من يجب أن يتهم رأيه 6 ویجور عليه الخطأ فى آکشر اجتهاده » ودائله 
التوفيق ٠‏ 
ومن الكتاب : وان تزوجها على غلام فارسى أو أبيض فلها غلام من 
الهند أو من غيرهم من الأجناس البيض ٠‏ 
ومن الكتاب : وان تزوجها على سن من الدواب أو العبيد أو شىء 
ومن غيره : قال أبو الحوارى : اذا تزوجها على غلام ولم یسم كم 


طوله ؟ 


فقلال من قال : ريع خماسى » وربع سداسى ور آمرد ور 
5 » وقال من قال : لها ثلث سداسى وثلث أمرد وثلث ملتحى » هكذا 
قال لى آبو المؤثر ۰ 


+ مسألة : واذا اشترط ف الصداق جارية وكان هى ممن تخدم 
قعليه لها خادم آخری سوى الجارية التى شرطت عليه ف صداقها » لأن 


تلك لها هی » هكذا رأبت فى كتاب محمد بن جعفر ٠‏ 


3 مسالة : مسائل من بوده الی هذا الکتاب : كان الشيخ مداد 


بت ۲۵۵ سب 


ابن عبد الله يرى ویحکم بالخادم العاجل من الصداق أنه خادم وسسط ؛ 
وبالخادم الآجل من الصداق الآجل أن قیمته سبعة مثاقیل ذهب » ونصف 
مثقال ذهب وسط » وان لم يذكر أنه أنثى » ولا ذکر فهو قیمه خادم وسط 
ویحسب ذلك من آنثی ومن ذلك » لان أسم الخادم اذا لم يفسر یشتمل 
على الانثی والذکر » والله اعلم ٠‏ 


قال آبو محمد : ثمن الخادم الصداقی سبعة مثاقیل » ونصف من 
وسط الذهب » وثمن السکن نصف ذلك » وکذلك ف التهاج » وقال أيو 


سعيد : وسط خدم أهل زمانها وهو حسن من القول ٠‏ 


وقال الشيخ خلف بن سنان : لها خادمة من خدم آهل زمانها » وقال 
الثوب نصف قيمة الخادم ٠‏ ۱ 


وعندی اذا حکم لها بخادم وسط » ومسکن وسط » وئوب وسط »> 
من ثیاب نسائها على ما جری من آهل زمانها » من ثیاب صدفاتهم » وقیل 
عن غيره ان السکن سبعة آجذاع عمار ومثلها خراب » وقول بشتری لها 
خادما" بنفسه وسطا » والله اعلم ۰ 


انك (ee ١‏ لض 


پو مسألة : قال آبو محمد عبد الله بن محمد بن برکة زحمه الله ف 


As‏ وهی مذ ؟ 


قال : عليه الحد والصداق » الدليل على ذلك قول النبی صلى الله 
عليه وسلم : « حرمة موتانا كحرمة آحائنا » ٠‏ 


پو مسالة : قال آبو معاوية » لو أن رجلا غصب امراة نفسها »> 
فنظر الى فرجها بعینه » لم يجب عليه صداقها » وقیل يجب عليه صداقها 
بالنظر الى فرجها » وقال من قال : يجب عليه بالس أو الوطء وآما النظر 
فلا ۰ 


وقول يجب عليه بمس الذکر » ولا پلزمه يمس اليد » وقال من قال : 


چو مسألة : وقال فى رجل استكره امرأة وأدخل اصبعه فى فرجها ؟ 


ومس ألة : وف الضياء : ومن نظر فرج امرأة غير زوجته عمداآ > 


فلا صداق عليه بغير اختلاف » فان مس ففيه اختلاف ؟ 


قال آبو الحواری : ان مس أو نظر فعلیه الصداق كاملا ٠‏ قال موسی 
ابن على : ان مس آو نظر فلا صداق عليه » وقول : ان نظر فعلیه صداقهاء 


ل ۷ — 


قال آبو سید : ان نظر متعمدا ولم یغصبها علی ذلك » فقیل لا بلزمه 
فان كانت زوجته فنظرها كذلك ثم طلقها قبل الجو از » فعلبه الصداق جر ها 


أو لم یجبرها » لأنه نظرها باباحة الزوجية ٠‏ 


د مسألة : و اذا اقتض صبی عذرة صبيه فعلیه عقرها مدل مهر 
نسائها ولا حد علیهما ۰ 

وقال غيره : وجدت » كانت طائعة أو کارهه فهو سواء » لانه لا رأى 
لها ق تفسها ٠‏ 


چو مسالة : ومن استكره بكرا أو ثیباً حتى أدخل أصيعه فى فرجها » 
فان اقتض البكر خعلیه مهرها » وان لم يقتضها بأصيعه خما خرى عليه 
لها ولا للثيب صداقة الا الوزر ٠‏ 

قال آبو المؤثر اذا استكرهما حتى أولج أصبعه فى فرجها فعلیه 
صداقها والعقوبة على ما يرى الامام ٠‏ 


قال : عليها الصداق ٠‏ 


بيه مسألة : مسائل هی زيادة على ماف الكتاب : 


— (eA — 


الشيخ سعيد اآحمد بن مبارك الكندى : واذا وطأ رجل امرأة حراما 
ف ديرها طوعا أو كرها » هل يلزمه صداق على هذه الصفة أم لا ؟ 

قال : أما اذا وطتها طائعة فلا صداق لها » وآما ان استكرهها حتى 
وطگها فم الدبر ققی ذلك اختلاف » فبعضهم لم بر علیه صداقاً » وبعضهم 
قال : عليه الصداق » ویوجد عن آبی سعيد : يعجبه أن یکون عليه 
ااصداق » ویوجد أن محمد بن محبوب : لم ير عليه صداقاً » ورآى عليه 


الحد > والله أعلم 035 


م مسالة : فمن جواب الشيخ الفقه آبی نيهان : وق المرأة اذا 
طاوعت الرجل ف الزنی » أيبطل صداقها آم لا ؟ 


قال : كذلك قيل اذا كاتت بحال من ببطل بمطاوعتها له لا على 
الاطلاق فى مطاوعته ٠‏ 


قلت له : وما حد المطاوعة الذى ببطل عندها الصداق ؟ 


قال : فحدها آلا تمتنع منه بمقال ولا بشىء من الأفعال فى موضع 
القدرة » والله أعلم ۰ 


جد مسالة : ومنه سكل عمن وجد امرآة ناكمة فجامعها عمدا ولم . 


— Ke — 


لها لأنها تحمل نها لم تشعر به » وان ادعت عليه آنه أكرهها > آبتسل 
ذلك منها عليه ؟ 

قال : فاذا لم يكن ذلك عن مرافقته له منها على الباطل » فعليه 
لها الصداق فيما قيل » ودعواها عليه الاكراه فى ذلك لا يقبل حتى يصح » 


كذلك جاء الأذر عن موسى من على رحمه الله ٠‏ 
قلت : فان كان ذلك على غير تعمد منها لارتكاب المحرم ؟ 


قال : قد قيل انه لا شىء لها » ولا أعلم ف ذلك اختلافاً اذا كان 
البوالغ من الاماء اختلاف » والله آعلم ٠‏ ۱ 


و مسألة : ابن عبیدان وفیمن مس أو نظر فرج امرأة بالغ أو غير 
بالغ طائعة أو كارهة ما يلزمه بعد التوبة ؟ 

الحواب : اذا كانت المرآة طائعه فلا صداق لها » وان كانت مكرهه 
فقول لها الصداق على من مس فرجها » 


وقول. : لا صداق لها وهو آکثر القول » وآما النظر فلا صداق لهب 
فيه » والله أعلم ٠‏ 


(م ١5‏ الخزائن ج ۷ ) 


— "5١١ — 

#ٍ مسالة : ومن طلق امرأته سرا » ولم يعلمها بذلك ووطئها مرارا؟ 

قول بلزمه لكل وطء وطئها صداق » وقول بلزمه صداقان » وهذا 
القول الأخير آکثر » و الله اعلم ۰ 

بو مسالة : وسألته عن رجل وثب على جارية فافترغها ؟ 

قال : ان كانت حرة فملیه مثل مهر نسائها » وان كانت امه بكرا 

بو مس‌الة : وقال آبو معاوية ق مجنون أو صحیح اسنکره امر آه 
حتی وطئها فماتت من وطئه ؟ 

قال : دینها على عاقلته وعقر ها فى ماله » وان طاوعته غماتت أو حدث 
بها حدث يجب لها به دیه أن دیتها على عافلته » ولا مهر لها » لأنها 
طاوعته فى الوطء » فيطل الهر ولم تطاوعه على قتل نفسبها » فالدية 

د مسألة : وقال هاشم فى رجل طلب امرأة فسمت له صداقاً ثقبلاء» 
فثقل عليه فاسترقی لها حتى انصرف وجهها اليه ؟ 


فقال : عليه صداقها كاملا » وقال : وان كرهته فاسترقا لها حتی 
رضیت به فما آجیز له القام معها ۰ 


— 5١١ 


د مسالة : ومن تزوج امرأة » أو أغلق عليها بابا » أو ارخى عليها 
سرا فى النهار فى شهر رمضان » ثم طلقها قبل مغيب الشمس » فادعت 
أنه وطکها ؟ 


فالقول قوله هو ء لأنها ادعت عليه الکفر الأن وطاه ایاها ق شسسهر 


رمضان لا يجوز له وهو محرم ٠‏ 


جو مس‌الة : رجل زنی بامرآة ثم تزوجها بعد ذلك » ووطئها » آیلزمه 
لها صداق آم لا ؟ 


الصداق له لازم » وعلیه و اجب الا أن تکون المرآة تدين بتحریمه » 
ثم تزوجها بعد الزنی » فلا صداق لها عليه فى الباطن » وبقضی 
لها علبه فى الظاهر > وبالله التوقیق ۰ 


بو مسالة : واختلفوا فى المرآة بتزوجها الرجل فتلد على آقن 


من نه هق 13 


فقال من قال : لا صداق لها عليه » ولا بلزمه الولد » لآنها قد 
استحقت التهمةا » وقال من قال : علبه الصداق » گنه وح ن ما 
وبدرأ عنها الحد بتلك الشبهة » وآما الولد فلا پلزمه على حال » ولا نعلم 
فى ذلك اختلافاً ٠‏ 


ست ۲۱۲ — 


چو مسالة : وآما الصبی والجنون فاذا استکرها امرأة حتی 
وطآها ؟ 


فقال من قال : جنایتهما على العشيرة » وقال من قال : عقفرها فى 
مالهما خاصه ٠‏ 


يده مسالة :ومن حرمت عليه زوجته من حيث لا بدری » ثم وطی: 
ثم علم فعلیه بالزوجية صداق » وبالوطیء الثانی بعد الحرمه صداق 
ثان » لقول النبی صلی الله عليه وسلم : « لكل موطأة صداق » وهمدذا 
وطأ غير زوجته فعليه صداق ثان بالوطء » واه أعلم ٠‏ 


“ده مسبالة : وسألته عمن قال » ان الس من الزوج لفرج زوجته 
قبل الدخول » ثم طلقها انه لا" یستحق عليه الصداق كاملا كله » مل 
یتساغ هذا ؟ ۱ 

قال : لا ببین لى ذلك فى قول آصحاینا ٠‏ 

+ مسالة : وعن رجل تزوح امرآة وطلب الى آم امرآته أن تریه 
زوجته » فذهبت الأم الى جارة لها فقالت لها : آرسلی معی ابنتك حتی 


آریها ختنی ؟ فقالت الجارة آرسل ابنتى الى ختنك فانی آخاف على ابنتی 
أن بمسها ختنك ! فقالت آنا أكون عندها » فطابت نفسها وارسلته | 


— ۲۱۳ — 


معها » فدخلتا على الزوج » فلما نظر اليها أعجبته » فقال لام المرأة 
آسقینی ماء » فنخرجت کی تسقيه » فأغلق الرجل الباب دونها » فرجعت الم 
فقالت له : ليست هذه امرآتك لا تفعل » فلم بلتفت الى قولها حتى وطأها » 
فظن آنها تريد أن تدفع عن ابنتها بقولها ؟ 

قال : كلهم لاخير فيهم » كان بحق على الرجل أن يقف حتى 
بستيين له » أرى عليه عقر مثل مهر امها أو أحد نسائها » وتعزر أمها 
وتحبس من أجل ما أرسلت ابنتها الى رجل ليس لها بزوج ولا ذى محرم 
منها » وأرى أن امرآته قد حرمت عليه » ولها نصف الهر وتفرم الأم 
نصف آلهر » لابنتها التی قد فسدت على زوجها وتحبس وتوجم ضربا » 


5 ۹۹ 


هه مسألة : فى رجل تزوج امرآة وطلب من آم امرأته بعد التزویج 
دخلت عليه آعجیته » فأغلق علیها الباب وجامعها بظن آنها امرآته » ماذا" 


الجواب. : بلزمه صداقها وبتبيع من غيره » وهم الأم ان كانت ینت 
الجارة صبية صدافها ونتبع به أم زوجته ان شاء ذلك » وان كانت 
الداخله بالغه فوطكها غير مكرهة طاكعة » فلا صداق لها » الا على الأم 4 
وعليه الاستغفار والتوبة » والله اعلم ٠‏ 


ست ۲۱۵ — 


جو مسسألة : وقال جابر فى رجل غر بولندة » وآخبروه آنها حره 


حتی ولدت منه آولادا » ثم جاء أرمامها ؟ 


فقال : الاولاد آحرار ویقومون على الذی غره بها » ویخلع من کل 
قليل وكير أعطاها » وبأخذ أثمان الگو لاد من الذین أنكحوه وغروه مهأ ٠‏ 


وقال بعضهم : هو بالخيار » اذا دلس عليه ان علم قبل أن يدخل 
فلا حد على أحد » وان كان قد دخل فان اختارت أن یطلفها فصداقها على 
الولی ویمضی لها صداقها بما استحل من فرجها » ويآخذ الرجل ولیدته 
وولده ان كانت ولدت ثم یفدیهم رأسا برس ۰ 


أنها حرة فتزوجها على ذلك ثم اطلع على آنها أمة » فان عقرها لسيدها 
وأولاده منها آحر ار » وعليه قيمتهم » وان آقام عندها بعد العلم بها » فان 
أولاده یکونون عبیداً لسيدها » ويكون صداقها له ٠‏ 


و مسب‌الة : وقال عبد أن ين روح ف رجل تزوج امرأة فقال لولیها : 
بلغتی أن صاحبتکم عمیاء أو بخراء أو عجماء أو عرجاء أو عمشاء ¿ 
فان ان هيا کی من على بهذا ا هه شیاه ا وس 
هی صحيحة من هذه العپوب كلها ؛فتزوجها الرجل وصدقه ء فلما دخل بها 


وجد بها بعض هذه العیسوب ؟ 


نع ۲۰۷۵ مم 


قال للولی : ان كان فيها شىء من هذه العیوب ‏ خما لزمنی من صداقها فهو 
عليك » فان ذلك یلزم الولی » لأنه ضمن له ذلك » وانما دخل بالضمان ٠‏ 


“ده مسالة : جواب موسی بن على عن رجل زوج رجلا بنتا له فلما 


فانى أرجو أن بدرك امرآته » ولیمسك عن المرآة حتى تنقضى عدتها 03 
و الصداق على من غره » والله ألعلم ۰ 


فتزوجها على ذلك » فاذا هی ليست ببالغ ؟ ۱ 


انها تضمن له ما استحقته ابنتها عليه من الصداق ان هی غیرت 
ااتزویج » وأن لم تغير فليس علیها شىء ان آتمت البنت التزویج اذا بلغت» 
وقیل : انه ان قبلت آمها بجمیم ما استحقته عليه » ولو لم تغره ان علبها 
له ذلك ولو لم تجده اذا قبلت له بجمیم ما استحقته عليه ٠‏ 


آنها حرة » وولدت منه أولادا » ثم صح أنها آمة فعلیه صداق مثلها من 


بت ۲۱۹ — 


ويأخذهم والدهم » ویرجم هو على من غره بها على آنها حرة بمثل ما غرم 
من قدمه الکو لاد والصداق غرم » وقنمه آو لاده منها ۰ 


وقال قوم : لا برجم بالصداق » ویرجع ف قيمة آولاده على من غره» 
لها » والنکاح جائز ۰ 


و مسب‌الة : ومن قال لرجل تزوج فلانة ونفقتك على » أو قال : کل 
فانه ان آخلفه یکون مخلفا ولا ضمان له مه ٠‏ 


جو مسالة : واذا قالت المرأة للرجل : اذهب اخطب على كذا 
وکذا فما وضع عليك فوق ذلك فليس عليك ؟ 


فاذا آقرت بذلك أو تامت علیها بينة حکم علیها » وقال من قال : لها 
صداقها » وتسمی منافقه ٠‏ 


مد مسالة : وخال من قال ف الشروط عند النکاح هو نمنزله 


— 5197 — 


بي مس‌الة : وعن رجل تزوج امرأة وجعل مرها بيدها متى ما غير 
زوجها » فأمرها بيدها تقضى فى ذلك » فلما دخل الرجل بامرأته » سألت 
الصداق الأول » فكره عليها قد كنت جعلت آمری ان غيرت فأنا أطلق نفسى 
تلاثا ؟ 


هلاك لها » الأنه انما جعل لها ذلك » وهو لم يملكها ٠‏ 


ب مس‌األه : وعن رجل تزوج امرآة وجعل لأهلها » عند الملك ان 
نزوجت عليها أو تسريه عليها فهى طالق ؟ 


قال : لا طلاق الا بعد النكاح » وما اشترطت المرآة على زوجها عند 
أأنكاح فهو من صداقها اذا كان شرطها حلالا ٠‏ 


“د مسسألة : جواب محمد بن محبوب الى موسى بن على : وعن 
رجل تزوج امرأة وشرطوا عليه ان لم يجىء بنقدها الى سنة » فليس له 
نکاح > ولا مينهما شىء ؟ 


فالذی عندنا أن هذا الشرط باطل والنکاح تام حتی یشترطوا عليه عند 
عقدة النکاح ان لم يأتهم بنقدها الى ذلك الوقت » فهی طالق أو طلافها 


— N\A بت‎ 


قال غيره : وكذلك وجدت آنا فى جواب هاشم بن غيلان الى الحوارى 
ابن محمد رحمهما الله ٠‏ 

به مسسألة : رجل أنكحه قوم فقالوا ان جكت بصداقها الى كذا وكذا 
فهى امرآتك » وان لم تجىء فليست لك بامرآة ؟ 


قال : ان كان شرطهم قبل النكاح ثم أنكحوه ولم يذكروا له ذلك عند 
١‏ النكاح فقد أجاز وليس فى شرطهم شىء » وان كان الشرط مع النكاح : 
فأتكحوه على ذلك فهو كما شرطوا أو كما نکحوا ۰ 


قال غيره : آنا وجدت فى موضم آخر » هذا مثل المتعة » ثم بعد 


وف موضم آخر : وان كانوا قالوا : ان لم تأتنا باهر الى كذا وكذا 
نمی طالق » فان لم يفعل كما شرط عليه فقد بانت منه ولها نصف الصداق » 
والهر ولا عدة عليها الا أن يكون دخل بها » وان كان دخل بها فصداقها 
كامل » وعليها العدة ٠‏ 


د مسألة : روى لنا مسبح وموسى بن على ف رجل طلبت امرأة ‏ 
لعله ‏ اليه امرآة يتزوجها وهو مريض » وهو من آهل نخل » فقالت لا 
أتزوج بك حتى تعطينى مالك كله فتزوجها » وآتجرها ماله كله فخاصمها 


الورثة ؟ 


— ۲۱۹ — 
فز عم أن سعيدا أعاطها مثل صدقات نسائها » ورد الباقى على الورثهه 


به مسالة : رجل تزوج امرآة على نصف ماله ؟ 


الحكم الحق ء 


چڊ مسالة : امرآة آعطت رجد آلف در هم وقالت : اذهب أملكنى 
بها من آخلی وفعل ؟ 


قال : لا يجوز ذلك الا أن تعطبه الالف عطبة لا شرط فيه » وقال من 


قال : اذا أراد من عنده عشرة دراهم ثبت النكاح سل عنها ٠‏ 


فتزوج أو تسرى » ثم باشرها » هل يخرج وطوّه اياها الطلاق من يدها ؟ 


فاذا شرطت ذلك عليه آو شرطه لها عند عقده النكاح » فذلك لها عليه » 
فان طلقت نفسها حين علمت آنه تزوج أو تسرى طلقت » وان جاوزت ذلك 
ولم تطلق 'نفسها » فقد خرج الطلاق من يدها ولم يطلقها الا أن تجعل 


ست. 550 — 


طلاقها بيدها من بعد تزويجه أو تسريه عليها » فانه يكون لها أن تطلق 
E‏ 


ولو وطتها ثم خرج وطؤه اياها الطلاق من يدها لا يحق جعله من 
يدها » والقول فى ذلك قوله ان جعله فى يدها الى وقت كذا وكذا ۰ 


“د مسالة : جواب هاشم بن غيلان الى الحوارى بن محمد : وعن 
رجل زوج رجلا وفرض عليه الصداق » وشرط عليه ان جاء بالمهر الى وقت 
كذا وكذا » والا فلا نكاح والنكاح ثابت والشرط باطل الا أن يقول والا 
فهى طالق ٠‏ 

“ه مسالة : عن جابر فى رجل تزوج امرأة فشرطت عليه ألا ينقلها 
من دارها » فشرط لها ذلك » ثم بدا له أن ينقلها من بعد ذلك الى داره ؟ 


قال : ان كانت جعلت ذلك عليه فى مه ها حتى تزوجت فلها ذلك » وان 


كان جعل لها على نفسه » فان شاء نقلها الى أهلها وداره ٠‏ 


و مسالة : عن هاشم فى رجل آر اد تزویج امرأة فقالت : لست 
أطيق الرجال » ولا حاجة لى فى ذلك » فقال : انما آربدك أن تءعمرى مالی» 
وتحفظی لی داری » ولا آریدك الا لذلك » فاتفها علی آن هد مت عنه النصف 


— ۲۲۱ مت 


فلما تزوج غشیها وآصاب منها وقالت : آما اذا نعلت فأتم لى 


صداقی ؟ 
قال أبو الولید : ذلك لها بعطیها صداقها كاملا ٠‏ 


قلت : فانه شيخ كبير طلب امرآة وقال لست لم آقدر على النکاح > 
وانما آرید اصلاح معیشتی » فطلیها على تزويجك ففعلت ‏ فلما تزوجها 


فقال : قد كان رجل تزوج امرأة فأصابت منه آولادا » ثم انه لم يقدر 
. بعد ذلك على النكاح » فمكث معها ما شاء الله » وهو لا يستطيع حتى 
ماتت ثم طلب امرأة آخری فقال : حطى عنى نصف الصداق ‏ فانى لا آقدر 
على النكاح ختزوجته على ذلك » خاصاب منها » وأتت عليه قوة فى ذلك > 
وطليت منه تمام الصداق » خاحتج بأنه كان ۰۰۰ الا أن يسوق الله ء 
فلولا أدرك عندهم هذا القول لألزموه بقية الصداق » وكان دخل صداق ٠‏ 


عن سعيد بن محرز » عن سليمان بن عثمان أنه قال : اذا تزوج الرجل المرأة 
وشرط عليها أنه ان مات ولم بخلف وقاء لصداقها ٠‏ 


فليس عليه حق لها الا ما خلف » خشرطت له ذلك » فمات ولم یخلف 


5515 مت 


وفاء لصداقها أنه ليس لها عليه شىء الاما خلف » وان خلف أكثر من 
صداقها لم يكن له الا صداقها ٠‏ 


قلت لأبى المؤثر : أرأيت ان شرط عليها أنه ليس لها عليه صداق 
الا ما خلف بعد قضاء دينه الى كذا وكذا من الدين فشرطت له ذلك ؟ 


قلت لأبى المؤئز : أرأيت ان شرط عليها أنه ليس لها عليه صداق 
الا ما خلف بعد قضاء دينه الى كذا وكذا من الدين فشرطت له ذلك ؟ 


۰ 


قال : هو حجائز ۰ 


قلت لأبى المؤثر : أرأيت هذا الشرط اذا آقرت به المرآة كان منها 
قبل عقدة النكاح ليحكم الحاكم » فانما يجوز له هذا غیما بينه وبين الله ؟ 


قال : اذا آقرت بهذا خيما بينهما » حكم به الحاكم كما شرطت له > 
لأنه انما تقدم على ذلك » والذى خرض لها وليها انما سمعه » ولا أرى 
فاع هذا نها كان با وس 


قلت : أو هذا الشرط بعد أن استحل خرجها بأربعة دراهم آو 
ما فوقها » آم على هذا شرط بلا أن بفرض لها شیا سواه ؟ 


قال : بل على هذا الشرط بلا أن بفرض لها شيكا سواه » غير أنه 
اذا مات وخلف مائة درهم » وعليه دين للناس مائة درهم » وكان الذى 
غرض لها على هذا الشرط هو مائه درهم » صرفت لها پاريمة دراهم 
لیحاصصها بها آصحاب المائة » الا أن یخلف آربعة دراهم خضلا على 


المائة 4 فلها الاریعه ولاتحاصص الغرياء شی ء e‏ 


و مسالة : وسألته عن رجل طلب الى امرأة ليتزوجها على شرط 
آنها تترك له حقها كله بعد التزويج » خلما تزوجها طلب اليها أن تترك له 
حقها الذى تزوجها على الوعد الذى كانت وعدته فتركته له ذلك » ثم رجعت 
عليه » هل لها ذلك ویکون بمنزله المطلب الى الزوجة ؟ 


قال : الذی ثبت عليه الوخاء بالعهد فى ذلك لم يكن لها عندى رجعة 
اذا وغت له بما وعدته ٠‏ 

قلت : فعليها أن توق له مما وعدته فى هذا ؟ 

قال : هكذا عندى لأنه اذا كان يثبت المتزوبج والحق والشرط والعقد » 
وکانت مخاطته بوفاء العهد بعد شوت التزویج ورضاها مه » شت علبها 
ذلك عندی » ولا رجعة لها على معنى قوله ۰ 


قلت له 5 وسواء طلب المها الوفاء لذلك قبل الوطء 6 وعد التزویج 
ونعدث الوطء ؟ 


ست 5:54 ست 
قال : هکذا عندی اذا كانت مخاطبة بالوغاء بالعهد ٠‏ 


قلت له : آرآیت ان جاز بها بعد التزویج » فلم يطلب الیها حتی جاءها 
امرض » ثم طلب الیها أن تترکه له حقها على ماکانت وعدته خترکته له ف 
امرض » هل بثبت له ذلك منها » ویکون مثل ترکها له قى الصحة ؟ 

قال : هكذا عندی من طریق الوفاء بالعهد » وهو فى الرض والصحة 
توا 

قلت له : فهل عليها أن توق بالعهد أن تترك له حقها اذا تزوجها قبل . 
أن يطلب اليها ؟ 

قال : هکذا معى ٠‏ 

قلت له : غان لم يطلب اليها أن تتركه له » ولم توف له حتى مات هو » 
هل عليها أن تترك حقها لورثته ولو لم يعلموا بوعدها له ؟ 

قال : هكذا عندى الا أنها وعدته وعليها الوفاء بالعهد ٠‏ 
عليها التوبه بخلف الوعد ؟ 

قال : عندی آنه اذا كان قد اعتقد التزویج بذلك » فهو مال لها 
وعليها أحكام ما تعلق عليه من الوعد ٠‏ 


= NYO نت‎ 


قلت له : ويلزمها رد. ذلك للوغاء بالوعد » آم. تجزيها التوبه بخلف 
الوعد » ولا رد عليها فى ذلك اذا كان قائم العين ٠‏ وقلت : وهو حق لها ف 
الأصل » ولا بلزمه ولا غرم الا الاثم » وقلت له : فان طلب اليها أن توق 
له بالعهد فامتنعت وطلبت أخذ.حقها منه » هل يسعه آلا بيعطبها اباه اذا 
قدر على منعها من آجل ما وعدته ؟ 


قال : عندى ان وعدها لاتبرئه من حقها » واذا لم تبرثه من حقها كان 


قلت له : فعلى قول من یقول انها اذا وعدته على حقها خمسماگة در هم » 
ویسمم لها ف التزویج بآلف درهم » فيتزوجها على آلف درهم » غسكت 
عليه بالف أن ليس عليه لها خمسماكة فى هذا القول » غهل تكون اذا 
وعدته ترك الكل مثل هذا ؟ 


قال : لا يبين لى ذلك » لأن هذا وعد لم يكن بعد ذلك شىء قد 
كان يثبت به التزويج لما كانا اتفقا علبه » وانما كان الأكثر سمعه ۰ 


فحقها الذى وقع به التزویج له »> هل يكون له حقها اذا قبل التزویج ؟ 


قال : يخرج على قول من یقول اذا مات خماله لفلان - غلعله -- 


١7‏ ۳۳ كا 


يخرج ذلك أنه يكون له ماله » هذا مثله عندى اذا ثبت الحق عليه لها » 
ولا يثبت الحق عليه لها الا برضاها بالتزویج » ولعله يخرج » أنه لا يثيت 
له ذلك على قول من بقول انه لا بثيت لفلان ماله باقراره بعد موته » 
لأنه شريطة » والشروط بالاستثناء بهدم كل شىء الا ما استثنى من الطلاق 
والعتاق والظهار ٠‏ 

قلت له : فاذا تزوحها على حق معلوم على أنها تتركه له اذا تزوجها 
ووعدته » غمات ولم تترك له شیثا » هل له ألا یعطی ورثتها شسيئآ لاجل 
وعدها هى ؟ 

وقال : اذا كان لا يبر حتى تبرئه خلا ببریء عندى حتى تبریه هی 
أو الورثة ٠‏ 

قلت له : أرأيت ان وعدته أنه يتزوجها فعليها له ألفا درهم ؟ 

قال : عندى أن بعضا يذهب فى هذا أنه لا بثيت عليها ذلك الشرط ٠‏ 

قلت له : خاذا قبلت له فى شرطها ان عليها له آلف درهم فتزوجها 
ویکون علیها له الباقی ؟ 


قال : عندی أن شرطاً فى هذا يبطل » ویکون لها ما تزوجها عليه » 


— (VY — 


:و مسالة : الزاملی وسألته عن رجل تزوج امرأة على صداق 
كثير » على أن لها مالا كثير؟ » خلما صارت اليه أزالت مالها عن نفسها 
لأحله ؟ 

قال : ترد الى صداق الثل ٠‏ 

قلت : فان حدث لها خقر ؟ 

قال : لها صداقها الذی تزوجها عليه » والله أعلم ۰ 

به مسألة : ابن عميدان ترکت سوالها ؟ 

الجواب على ما سمعته من الأثر أن المرأة اذا اتفقت هى وخاطبها 
علی صداق معروف » الا آنها قالت : ارید آن تجمل ف النقدة اکثر من 
هذا سمعة لم يكن خيما بینهما وبين الله الا ما تشارطا عليه » اذ! كان 


بقدر ما يجوز به النكاح » وهو آربعة دنانير » والله أعلم ۰ 


ست ۲۲۸ — 


التاب النامن 


فیما على الزوجین ولهما لبعضهماً بعض من آی الوجوه وجمیع 


ومن کتاب بیان الشرع : 
رواية عن النبی صلی الله علیه وسلم من طریق آبی کر رخی الله 
عنه أنه قال : « آیما امرأت عصت زوجها خهی ف لعنة الله ولعنه الملاككة 


والناس أجمعين آلا ن تتوب وترجم » ٠‏ 


وعن عمر بن الخطاب رفى الله عنه أنه قال : « آیما امرأة دعاها 
زوجها الى الفرائی غأبت خهی ف. سنخط الله الا أن تتوب وترجم » ۰ 


وعن عثمان أنه قال : « آیما امرآة قالت لزوجها لم آرمنك خيراً مذ 
عرفتك آحبط الله عملها سبعين صباحا » ولو آنها كانت تصوم النهار 


وتقوم اللیل » ٠‏ 


وعن على أنه قال : « آیما امرآة هجرت زوجها ظالمة حشرت یوم 
القيامة مم خرعون وهامان وقارون فى الدرك الأسفل من النار الا أن , 


توت وترجم 6 


— ۲۲۵۹ — 


وعن عبد الله بن سلام أنه قال : « آیما امرأة خرجت من بيت زوجها 
بلا رآيه الا لعنها الله وكل من طلعت عليه الشمس والقمر حتى یرخی 
عنها زوجها وتتوب وترجع » ٠‏ 

وعن عمار بن باسر رحمه الله آنه قال : « أيما امرآة خانت زوجها 


ف الفر اش غلها عذاب نصف هذه انامه الا أن تتوب وترجع » ٠‏ 


وعن معاذ بن جبل رحمه الله أنه قال : « لو أن امرأة لحکت بلسانها 
الدم والقيح عن زوجها ما آدت حقه » ٠‏ 


وعن أبى ذر الغفارى رحمه الله أنه قال : « آيما امرأة لعنت زوجها 
الا لعنت من غوق سبع سموات ولعنها كل شىء من الجن والانس الا أن 
قوب ور هس ) ٠‏ 

وعن الزبير بن العوام أنه قال : « آیما امرأة عبدت عبادة مریم بنت 
عمران علیها السلام ولم پرض عنها زوجها لم یقبل الله تلك العبادة 
وآدخلها النار نمم الداخلین الا أن تتوب وترجم » ٠‏ 

وروی عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال : « لو كنت آمر احدا 
أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها » ٠‏ 


— ۲۳9 — 


والأخرى طبیجاً وقدمته الى زوجها ما أدت حقه وان هى عصته طرفة 


عبن دخلت النار مع الداخلين الا أن نتوب وترجم 6 ۰ 


وعن أبى أيوب الأنصارى أنه قال : « أيما امرأة آدت زوجها ليخلى 
سبيلها » خلو آنها افتدت بما فى الارض من ذهب وخضة لم يرض عنها 
وأدخلت النار مم الداخلين » ٠‏ 


وعن عائكشة رضی الله عنها آنها قالت : بأبى وآمی بارسول الله 
أخبرنى ما للرجال على النساء من الأجر ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : 
« أيما رجل أخذ ميد امرأته بريد منها شیگا الا كتب الله له عشر حسنات > 
غان عانقها كتب الله له عشرين حسنة » خاذا قبلها كتب الله له ماكة حسنة 
وعشرین حسنه فان قضى منها حاجته وقام الى غسله لم يمس الماء شعر 
ا ب آل ل رة هة ويي عند كل یر س وون 
الله تبارك وتعالى للملائكة » انظروا الى عبدى قام فى هذه الليلة القرة 


الى ربه أشهدكم آنی قد غفرت له » ۰ 


وروی ان امرأة جاءت الى النبى صلى الله عليه وسلم خقالت : 
با رسول الله انى امرأة كثيرة الخطاب وقد رغب ف الرجال وقد جكتك 


آسالك عن حق الزوج على الزوجة ‏ نسخة ‏ زوجته ؟ 


— ۲۳۱ — 


فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « ان دعاك فأجيبيه ف أول دعوة 
فان آخرتيه حتى بدعوك ثانية: أحبط الله عنك آجر سبعين صلاة » ٠‏ 

قالت : ما رسول الله فهل غير هذا ؟ 

قال : « نعم آيما امرأة تعمل عملا فتقسم زوجها فلم تبر قسمه لم 
يوزن لها عند الله یوم القىامه مثقال ذرة » ۰ 

قالت : با رسول الله فهل غير هذا ؟ 

غقال : « نعم ما من امرآة تخرج بغير اذن زوجها الا كتب الله 
عليها بعدد الذر والشجر وكل خطوة تخطوها سيكات وتمحى عنها حسنات 
بعد ذلك » ٠‏ 

قالت : با رسول الله غهل غير هذا ؟ 

قال : « نعم ما من امرآة تسىء النظر الى زوجها الا بعثت يوم 


قال : « نعم ما من امرآة تؤذى زوجها بلسانها الا جعل الله لسانها 
يوم القيامة طول سبعين ذراعآ ثم يعقد فى عنقها تتوقد يوم القيامة 
شفتاها نارآ تحرق وجهها » ٠‏ 


— (IN — 


قالت : با رسول الله فهل غير هذا ؟ 

قال : « نعم ما من أمرآة لها مال فاحتاج زوجها الى مالها خمنعته 

قال غيره : هذا لا يلزمها فى الحكم » وانما هو من جهه الىر 
و الفضل > والله تعالى لا بعذب على ترك الفضل » وق هذا نظر » والله 
أعلم ٠‏ لعله رجع ٠‏ 

قالت : با رسول الله فهل غير هذا ؟ 

قال : « نعم ما من :امرأة تصدقت من بيت زوجها الا كتب الله أجر 
تلك الصدثفه لزوجها > وكتب علبها وزرا بتلك الصدقة « وف نسخة 
« وزر ذلك » ٠‏ 

قال غيره : هذا اذا فعلت مغير اباحة منه لها » وأما ان أباحها فى 
ذلك وجعل لها فلهما الأجر جميعاً ان شاء الله ٠‏ رجع ٠‏ 

قال : « ما من امرأة صامت تطوعا الا كان آجر صيامها لزوجها » ٠‏ 

. قال غيره : وهو أحمد بن عبد الله بن موسى : والذى عندى أن الله 

لا بخليها من الأجر اذا كان برآبه » ولعل ذلك اذا صامت بغير رأبه : 


والله أعلم ٠‏ رجع ٠‏ 


(TT —‏ — 
قالت : يا رسول الله » لا يملك على أمرى آبداً ٠‏ 


وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها 
فلن كل کک من ارات ات + 


وطن تاه أن اقلم ییا كرفي ال اس ولا سوم 
تطوعا الا باذنه » ولا تخرج الا باذنه » خان خرجت بير اذنه .لعنها کل 
ملك فى السماء » وکل شىء تمر به من شجر أو حجر أو مدر وغير ذلك من 
الجن والانس » الا أن تتوب وترجع اليه » وان دعاها الى خراشه خأبت 
الا أحبط الله عملها » وان هجرت زوجها فلا صلاة لها حتى يرضى عنها 
زوجها » ويقال : اذا تزوجت المرآة رجع حق الوالدين الى الزوج ٠‏ 


جو ا كان موف قلق ين کک طن کے بو رة 
والأشجعى عن أبيه عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لا يحل لامرأة تبيت ليلة ولا تعرض نفسها على زوجها » قيل : وكيف 
تعرض نفسها ؟ قال : « اذا نزعت كدابها ودخلت فى فراشه تلزق جلدها 
بجلده ) ٠‏ ۱ 


اعد مسالة : وعن شریح بن يونس قال : حدثنا على بن ثابت عن 


ابن ميسرة » عن أبيه » عن أبن عمر قال : قال رسول الل.صلی الله عليه 


وسلم : « لعن الله المسوفات » قبل : وما السوغات ؟ قال : « الرجل 
وينام » والله أعلم ٠‏ 


« لعن الله المغسلة والمسوفة » خالمغسلة التى اذا آراد زوجها أن بطأها 


قالك ٠‏ آنا حاكن > ویس ين الول » 


جو مسالة : وقال من قال فى المرأة اذا طلبت الى زوجها الاغطار 
من الصوم » وكان يصوم نافله ؟ 


خفقال من قال : انه يحكم عليه أن یفطر لها اذا كانت امرأة واحدة 
يوم رابع یصوم ثلاثة أيام » وان كانتا اثنتين » آغطر يومين لكل واحدة 
يوم » وصام يومين » وان كن ثلاثاً أفطر ثلاثا » وصام یوما » وان كن 
آریعاً أخطر یوماً وصام یوماً » وكان كل مع واحدة منهن يوم افطار ویوم 


صوم * 


وقال من قال : إنه يحكم عليه أن يفطر فى كل طهر من حيضة يوماً » 
وقال من قال : ان هذا كله ليس بمحكوم به » وانما هو يؤمر بذلك » 
والله أعلم ٠‏ 


0( — 
3-0 مسالة : ومن جواب آبی سعيد » وذكرت رحمك الله فى المرأة 
E‏ هیا 
قلت له : هل عليه أن يبرىء لها نفسها بر آن الخلع » ویقبل خديتها ؟ 


غآما فى الحكم فلا يبين لى ذلك عليه » وآما فى الواسع خاذا خاف منها 
الاثم أو خاف علیها منه الاثم لم أحب أن بتمسك بما یخاف عليها منه 
أو عليه منها الاثم ٠‏ 


وقلت : ان قلت ان لم يقبل » هل يجوز لها أن تعاشره حتى يبرىء 
لها نفسها ؟ وهل بسعها ذلك خيما ببنها وبين الله ؟ 

فليس ذلك لها عندى ما كان منصفا لها فيما يلزمه لها من الاثم 
اللازم ٠‏ 

قلت : خان خاغت ف مساكنته آلا تقوم بحق الله فيه من بغضها له » 
هل بسعها فيما بينها وبين الله آلا تساكنه حتى ببریء لها نفسها ؟ 

فلا يبين لى ذلك لها اذا كان منصفاً لها » وتصبر لأمر الله حتی يفرج 
الله عنها » ولا آحب له على هذا التمسك بها اذا خاف عليها أن تأثم 
من قبله ٠‏ 


وقلت : ان كرهت المسكن الذى بسکنها اياه » وخاخت أن تأثم دينها 


س ۳ 4 + كط 


فى سكنها لذلك المنزك وهو سكن مثلها » هل لها أن تخرج من ذلك حتى 
بسكنها فى غيره من المنازل فى القرية » وهل عليه هو ذلك أن يساكنها ‏ 
نسخة ‏ يسكنها فى غير ذلك المنزل ؟ 


فان كان فى ذلك النزل له سبب يلزمها به اثم فى نظر العدول من 
فاد امه او که من لأ ها متاك 2 آوا الى نها هب کته أو 
آدخل علبها فى مسکنها من لا بحل علیها مساکنته كان عليه صرف ذلك عنها 
كله » أو شيئًا منه » غان لم يفمل لم يكن علیها ذلك حتی ینصفها فى 
ذلك كله ء 


وقلت ان لم يكن عليه ذلك » خفعل لها وساكنها فى غير ذلك المنزل 
مساعدة له وهو کاره » هل عليه أن يقوم لها اذ قد ساكنها بجميع الحق 


الذی یلزم یه از ی ان ار رخ مک تزا 


غمعی أن المساكنة توجب الحق اذا ساعدها فى ذلك على غير الجبر 
منها له » ولو كان كارها لأن الناس قلما يحتملون لأهليهم ما يكرهون » 
وان كان ذلك خروجا منها عن طاعته » وانما ذلك ضرورة منه المبه ».خليس 
عليه عندى بطاعة منها له اذا كان ذلك السكن الذى كرهته » ليس فبه 


مالها فيه الحجة بوجه من الوجوه ۰ 


— ۲۳۷ — 


قلت : فان لم يقم لها بذلك » فهل عليها أن تقوم له بجميع ما يلزم 
الراة لزوجها ؟ 


خاذا كانت عاصية له » وكان ذلك منه ضرورة الى ذلك كان عليها عندى 
أن ترجم الى طاعته فيما يلزمها له » ثم هنالك يجب عليه ما يجب. على الرجال 
لزوجته من الئونه » وقد قيل انه ليس علیها أن بسكن معها فى. سكنها آحداً 
من النساء » الا الرجال سواه » ولا من یعقل من الصییان العورات من 
الذكران » ولا من الاناث » ولا يحكم عليها بذلك اذا طلبت التذرع ف 


منزلها عن جميع ما ذكرت سواه ۰ 


قلت : ان طلبت اليه أن يتركها حتى لا تساكنه وتسكن عند والدتها » 
ولا يلزمه شىء مما يلزم الرجل لزوجته ولا يلزمها هی ما يلزم المرأة 
لزوجها » هل بسعها ذلك ان غعل لها ذلك ؟ 


فمعى أن بسعها ذلك اذا كان عن رضاه أو عن ما بلزمها له من 
الأشياء سواء » وليس معنى ذلك عليه آن يفعل ذلك فى الحكم اذا 
أنصفها » ولم بجعل عليها مالا بلزمها فى سكن ولا معاشرة بأسآ ٠‏ 


وقلت : ان كان هذا المنزل الذى أسكنها وهو سكن مثلها » خرب 
منزل والديه » وبينهم باب مفتوح وكلهم يدخلون الى بعضهم » أو له 
بيوت عند والديه » وهم يدخلون الى منزله » ووخبزها وطحينها وطبيخها » 


بت ۲۳۸ بت 


آعنی الزوجة » عند والدیه » فکرهت هی ذلك » وطلیت أن تکون وحدهما 
ذلك النزل ؟ 


خان كان والده أو أحد بدخل علبها منزلها مغير اذن ممنزلة الساکن 4 
أو أحد من آولاده ممن يعقل العور ات » فليس علیها ذلك عندی » وعلیه 
صرف ذلك عنها كله اذا كان ممن لا بستتر منه » فلا عليه غير ذلك » ولیس 
علیها أن تطحن ولا تخبز له » ولا لنفسها فى منزل غیرهما ٠‏ 


سكن مثلها ؟ 


بحضرها فى بعض ما قد قيل طعاماً مفروغاً منه خافهم ذلك ٠‏ 
غاذا لم ينصفها خيما يلزمه لها فى جمیع الأحوال ؟ 


فان ضرت كان أفضل > وان طلبت النه الانصاف كان علبه ذلك 4 
فان لم يفعل لم يكن له عليها سيبل ف المعاشرة » ولا المساكنة عندى الا 
بالانصاف والحمالة والصير منها لذاك ٠‏ 


— ۲۳۹ مسبت 


وقلت : ان طلبت أن يختم الباب الذی بینهم ویحضرها التنور و الرحی 
لتلی مداراة عشها وحدها » هل عليه ذلك ؟ 


فمعى أن عليه صرف ذلك يختم أو الباب يعلق تملك مفتاحه دون 
غيرها ولا بدخل عليها أحد فيه الا باذن لا سكن » واذا فعلت أن تطحن 
أو تخبز له أو لها فى منزلها فذلك عندى احسان منها وتفضل عليه ى 
فمل دك ۰ 


وقلت : ان كان عنده بنون فكرهت أن بساکنوها » أو تسكن عندهم 
من أجل أن بنيه لا یتقون النجاسة لانهم صبیان یمسون آنیتها » وطلبت 


ألا تساکنه من أجل ذلك » أن بسكن بها فى ذلك النزل » هل عليه ذلك ؟ 


اذا گان ادخال ذلك من جهته ۰ 
قلت : وان ساعدها وساكنها فى غيره » فحجر عليها بترز منه » هل 
لها أن تبرز الى والدتها أو جارتها بقوده » اذا كان مریض] » وكذلك 
أرحامها » خاذا أنصفها فى جميع ما يلزمه لها من آمر المعاشرة والگونة ؟ 
فمعى أنه قيل : ليس لها أن تخرج من منزله الا باذنه اذا أسكنها 
أو آسکن معها فى زيادتها شىء من الأشياء فى الحكم الا مالابد لها منه ٠‏ 


— 58456 - 


وقلت : وهل لها أن قوز الى الفلج بين رآیه لتتوضآ للصلاة » أو 


غمعى أن لها ذلك اذا احتاحت النه الا أن بحضر هأ ما بجزیها عن 
الخروج » ولا یکون علیها فى ذلك مضرة ۰ 


وقلت : وهل لها أن تبرز تطحن عند جارتها أو آمها أو تخبز أم 
لیس لها ذلك ؟ 


ولا عليها وعلیه أن یقوم لها بجمیم ذلك » ویحضرها نفقتها طعاماً 
مفروغاً منه غیما قیل ٠‏ 


وقلت : وکذلك أن یحجر علیها آلا يدخل علیها أحد من آرحامها 
ولا جیرانها » هل له ذلك علیها » وهل یمنم ذلك فى حکم السلمين ؟ 


غمعی أنه قد قبل ذلك أن لیس لها أن تدخل عليه منزله أحداً مغير 
اذنه » ويخرج ذلك عندى اذا كان حاضرا » أو كانت نهى المداخلة للداخل 
والمؤذنة » أو كان المنزل أو له سكنه » وكذلك عدى لو كان ساكنا به معها 
لم يكن لها أن تدخل عليه ى موضع سكنه آحدا اذا كان حاضر؟ الا 


باذنه » لأنه هو آولی بالخلوة بها فی سكنه ۰ 


ست 551 سد 


یس سي يي 


رک ند ای یف ا 


وان كيرا فدون هذا خه كفابة من ادخال المصائب 4 انا لله وانا اليه 


٠ راجعون‎ 


د مسألة : وعن الحاكم اذا رفعت اليه امرآة على زوجها أنه لم 
ينصفها فى النفقة » وطلبت اليه أن يكتب عليه النفقة وزوجها حاضر فى 
اليلد » ولا يحتج على الزوج قبل أن ای سانا 
ل یکتب ختى يحتج عليه ؟ ۱ 
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فيما معى » لأن النفقة علية ثابتة حتى یملم زوالماً ٠‏ 


4 E 
)# ااه ل الخزائن ج‎ 


نت 545 — 


الزوج من غبيته » وعلم الحاكم بقدومه » هل على الحاكم أن يحتج عليه ؟ 


فمعى أنه اذا آراد آخذه بذلك لها » ویحکم عليه » احتج عليه » خان 
خرج بحجة حق » والا آخذه بالنفقة » ومن يوم طلبت اليه النفقه فيما 


ان لم ت تحتج عليه حتى مضى لذلك سنة مذ قدم أو آقل أو 
أكثر موا اح اسار او ب 
الى بومها > قلت : هل يجوز للحكام أن يحكم عليه لها بجميع ذلك > 


خمعی آنه اذا ثبت طلب المرآة الى زوجها النفقة فى يوم معروف »2 
وكتبه الحاكم وآرخه لها » ولم يمكنه فى وقت ما أثبت لها حجتها ف الطلب 
أن الزوج عليه بالحجة مما قد آثبت عليه فيه حجة 
الطلب مذ ذلك اليوم » لان النفقة عليه ثابتة لزوجته كل يوم على الأبد 
عق پضح خروجه من ذلک الیها 6وا لا بكم بنفتتها هيما جى 
ل ل ا ا ال ۱7 
أن یکون ینفق علیها » ولم بثبت یثبت الطلب » وانما بؤإخذ لها عندى بالنفقه 
منذ يوم طلبت اليه » وكذلك الكسوة فى الحكم . 


وأما لزوم ذلك عليه خيما عليه ؟ 


— 5499 


فمعى أن بعضا يرى عليه ذلك فيما مضى ویستقبل ٠‏ 
قلت : وان احتج عليه خادعى أنه منصف لزوجته » هل-یکلفه البينة 


على ذلك ؟ 


فمعى أن ذلك عليه اذا كانت قد طلبت اليه ذلك » لأنه لم ینصفها 
حتى بعلم أنه آنصفها وأنفق عليها عندى » خالنفقة ثابتة حتى يعلم زوالها 
كما لو ثبت عليه عشرة دراهم كانت عليه حتى يعلم زوالها » وكذلك 
التنتة عندى وثبوت النفقة عندى على الزوج فى الحكم خيما قيل طلبها 
ذلك » وبؤخذ لها منذ طلبت ٠‏ 


قلت : وان لم ب تحضر بينته » هل یحکم عليه الحاكم بما استجمم عليه 
من النفقه طلب مدة فى احضار بينة » أو لم يطلب أو أعجز البينة ؟ 


فمعى انه اذا طلب المدة فى احضار بينة أو لم يطلب أو آعجز 
البينة » فمعى أنه اذا طلب أو أعجز البينة غممی أنه اذا طلب المدة فى البينة 
أنه كان مسا لها فيه عم لخد لها النفقة فا تقل > ودد ف ذلك 
مدة » فان صح على ذلك بينة » والا لم يبين لى خروج من ذلك بعد أن 
طلبت ذلك فى الحكم اذا أعجز البينة ويطلب حجته ٠‏ 


وقلت : ان طلب الزوج اليمين الى زوجته أن تحلف أنه لم يكن 
منصفا لها » هل له ذلك ؟ 


— #44 

فمعى أن له ذلك على ما يراه الحاكم » لانه لو أقرت بذلك بطل عنه 
الحكم بذلك ٠‏ 

قلت : فان لم يحلف » هل ترد الحاكم اليمين الى الزوج ؟ 


فیحلف أنه قد كان منصفا لها » غان ردت اليمين اليه كان ذلك عليه » 


قلت : وان لم يحلف الزوج ورد الحاكم الىمين الى الزوج خحلف 
القاضى الى یوم حلف » آم یسقط عنه منذ يوم احتج عليه الى یوم حلف 
وثبت عليه ما احتج عليه منذ يوم كتب القاضى الى يوم احتج عليه > 
وكيف القول فى ذلك ؟ 


غمعى أنه اذا ثبت لها حجة الطلب خادعى أنه كان منصفا لها فى 
ذلك المدة كلها وبينها وخلفته على ذلك على حسب ما يراه الحاكم بطل 
عنه ذلك » خان ادعى أنه أنصفها شيئًا من الأيام فعلى ذلك تكون اليمين . 


ومعى أنه تكون اليمين فى ذلك على لفظ دعواهما فى ذلك أنه أنفق 
عليها فى شىء من هذه المدة. أو غیها كلها ما يستحق عليه من النفقة فى 
ذلك المدة التی بدعی ۰ و ۶9 ألم 


— ۲۲6۵ — 


وعن الرجل اذا دخل"بزوجته قبل أن يوفيها عاجلها برضاها » ثم وقع 
بينهما بعد ذلك تشاجر الى أن طلبت آلا تساكنه حتى يوفيها نقدها من 
عاجلها ٠‏ قلت هل لها ذلك ؟ 


قال لما ذلك ٠‏ 


وقلت : ان كانت كتبت عليه نفقة عند الحاكم الذى بثبت حكمه 
لها » ثم لم ينصفها ف النفقة حتى اجتمعت عليه » ثم عرض عليها الاحسان : 
وطلب أن تساكنه ويوفيها نفقتها المجتمعة » وهى عنده » هل يحكم عليها 
له بذلك ٠‏ 


5 أنه اذا أنفق عليها نفقة أيام المساكنة كان ذلك له عليها » وانما 
تلك النفقة الماضبة عندى دين كسائر الديون ٠‏ 


وقلت : ان امتنعت عن مساكنته حتى بوغیها ذلك » هل تكون بذلك 
ظالمة ؟ 


خاذا امتنعت عما يجب عليها فى الاجماع فلا براءة لها عندى من الظلم 


الآ بعذر يجب لها ٠‏ 


قلت : وهل بيراً الزوج منها آو تترك ولاینها ان كانت لها ولایه ؟ 


الات 


فلا أعلم أن أحداً جعل لها ذلك أن تمتنم من حتى يوفيها حقها الذى 
ذلك الا فى الكسوة والنفقة ۰ 


امتئعت من معاشرته وهی مجتمع عليها بما لا اختلاف أنه عليها فمى 


حشعة بالیر ا عندی ۰ 


وقلت : وکذلك ان تزوج علیها » وکان مشروطا عليه حتی تزوجها ان 
تزوج علیها فقد حل آجلها عليه من صداق النخل » وطلب أن تساكنه 
حتی یشتری لها نخلا أو یقضیها وهی عنده » هل له ذلك » واذا امتنست > 
هل القول فى الاجل کالقول فى العاجل ؟ 


وقلت : أن كان علیها مساکنه ویوفیها حقها وهی عنده فحجر علیها 
سکناها فى کل موضع الا عنده » ولا تعمل لنفسها ولا لغيرها عملا » هل 
لأحد أن ستعملها بعد ذلك ويسكنها عنده ٠‏ 


على باطلها » وذلك اذا لم يكن لها حجة ولا دعوى يحتمل فيه حقها وباطلها ٠‏ 


— ۲۳۵۷ — 


عندى آرجو أنه اذا لم يمنعه حكم ثبت عليها أنه لا يضيق عليه ذلك > 


ل, عليه للزوج حل ولا حق مبعض ٠‏ 


وأما الزوج فلا حق له على المرأة فى عملها لنفسها ولا لغيرها 
تعلق » وانما هی مأخوذه بالمعاشرة وممنوعة: ترك معاشرته بالاشتغال 


لیب كنا 


وترك غيرها مما لابد منها ولا غیها ۰ 


هكذا' یخرج معی حجر عمل المرآة الحرة لنفسها ولغیر‌ها » بغير آمر 
زوجها الا آنه متعلق عندی حجر العمل بملك الزوجيه كما هو محجور ذلك ىف 


العدد عليه وعلى غيره » وليس للزوج عندى أن برافعها بشىء من ذلك 
قل أو كثر ٠‏ 


وقلت : أن تابت من ذلك » هل عليها أن تستحله أو تغرم له قدر ذلك ؟ 


فلا يبين لى عليها ذلك ٠‏ 


بت ۲۵۸ — 


قلت : وکذلك المرآة اذا عصت زوجها بای معصية ؛ ثم تابت » هل 
علیها أن تستحل زوجها أو تغرم له قدر ذلك » آم تجزیها التوبه ؟ 


فمعی أنه اذا لم یتعلق علیها شىء من ماله » خانما علیها عندی التویه » 
والحل حسن عندی وعن الرجل ٠‏ 

قلت : هل بلزمه لزوجته ف البرد النار للصلاة ان آخذته بذلك ؟ 

غلا آعلم ذلك مما ذکر ف واجب النساء » الا آنه عندی ان خيف 
علیها الضرر فى ذلك ف التعارف فى ذلك الوضم وأنه لا قوام لها الا يذلك 
مثل الطعام والشراب والكسوة والدثار فى الشتاء » فالرجال قوامون 

قلت : وکذلك ان آخذته باحضار سخان الماء ف البرد » هل عليه 
1 بسخن لها الماء للوضوء ؟ 

فمعنى أنه اذا كان الماء عليها منه المضرة » فعليه أن مسخنه لها 

فلت : وکذلك یپرد لها ال ا» للشراب فی زمان الحرام لیس علیه 
ذلك كان الماء باردا أو ساخنا فى الوجهين جمنعاً ؟ 


— ۲۵۵4 


وقلت : ان كان عندها ق النزل الذى يكون خيه بكر » هل عليه أن 
يجذب الماء من الآبار أخذته بذلك » آم ليس عليه الا الدلو والحبل 
والاآاناء ؟ 

غمعی أنه قد قيل اذا كان معها بكر فى المنزل لم يلزمه احضار الماء» 

ومن أهله ولبس هى ممن تخدم ؟ 

وان كانت ممن يخدم ؟ 

فمعى أن عليه خدمتها فى جميع ذلك اما منفسه و اما بخادم غيره ٠‏ 


فمعى أنه اذا كان فى تركه ذلك عليها مضرة ف دبنها » كان عليه ذلك 


بنفسة أو بغيره ٠‏ 


وقلت : اذا كان أحضرها للعيش ف المنزل والماء » هل عليه أن يدنى 
العيش لها والماء للشراب لتأكل وتشرب أم ليس عليه الا أن يحضرها 
اياه فى المنزل » وعليها تدنى لنفسها » وهل عليها أن تفعل له من هذا كله 
شيا ؟ 


بت ۲60 ده 


فمعی أنه اذا كان ذلك حاضراً معها كان علیها أن تقوم بذلك لنفسها 
اذا كانت ممن لا يخدم » وان كانت ممن بخدم كان ذلك عليه كله اذا 


وآما هى خلا أعلم أن عليها له شىء من ذلك كله فى الحكم ٠‏ 


وعن المرأة » قلت : هل عليها أن تقم لزوجها آو تقوم عليه اذا كان 
تاش اا اللماء للوضوء » أو تيرد له الشراب وتروحه ف 
بخار أو لیس لها ذلك ؟ 


فلا آعلم ذلك علیها ولا شيا منه ۰ 
قلت : وان طلب الیها شيئًا من ذلك غلم تفعل هل یسمها ذلك ؟ 


غأما فى الحکم خلا آعلمه » وآما فى حسن الخلق فلا یحسن ذلك الا 
أن تأتی حالة یخاف علیها منها وهی تقدر عليه » ولا یسمها أن نترکه ختهلك 
بذلك » وعلیها عندی أن تقوم بذلك تطوعا أو باجرة » أو تعلم به من تقوم 
بذلك حتی يتعاونوا ویتشارکوا فى آجر ذلك ووزه ۰ 


وقلت : هل علیها أن تفرش له منامه فى اللیل والنهار » آم لیس 
عليها ذلك ؟ 


خلا ببين لى ذلك عليها ٠‏ 


نتت. ۱۲۵ لته 


قلت : وكذلك ان آمر أن تصوم لله » أو تصای نافله » هل علیها 
ذلك » وان لم تفعل هل يسعها ذلك ؟ 

خلا أعلم ذلك عليها ٠‏ 

قلت وان عصته فيما يكون عليها » هل له أن يبرا منها ؟ 

فاذا عصته غیما يجب عليه لها فى الاجماع ولم تتب من ذلك فهى 
حقيقة بالبراءة عندى ٠‏ 
قلت : هل عليه أن بغسل خلقان رباها اذا كان ولده منها ؟ 

غمعی أنه قد قيل عليه غسل ثيابها من النجاسة أو يحضرها ماء 
+سلها اذا كانت ممن يعمل ذلك ٠‏ 

واا غدل خلفان ارا كلك عتدى لسن نواهب عله :الا أن كرون 
لا يصلح التربية للولد الا بذلك ؟ 
وآنصفها » ومعى أنه قد قيل انه ليس عليها أن تربی ولدها » وليس عليها 


وقلت : وكذلك ان طلبت أن بحمله حتى بصلی » هل عليه ذلك ؟ 


— oY — 


خعلیه عندی القيام بولده و هو أولى بولده منها الا بما أعانته فى ذلك ٠‏ 

قلت : وکذلك ان طلبت أن بقعد معها فى اللىل ولا بصلی فى الجماعه » 
هل عليه ذلك » ویکون هذا عذراً له من صلاة الجماعه » كانت تستوحش 
وحدها أو لا تستوحش ؟ 

فمعى أنه اذا كانت تخاف على نفسها » أو تستوحش » فمعى أنه قد 
قيل عليه أن يؤنسها بنفسه أو بغيره ممن بقوم لها مقامه فى ذلك » فان 
قدر على من بقوم له بذلك لم يدع الجماعة عندى » خان لم یقدر على 


أحد »> فأرجو أن یکون هذا ذلك عذراً ٠‏ 


وعن الرجل » هل عليه أن يقوم على زوجته اذا مرضت » وبعمل 


جميع ما يحتاج اليه المريض »آم ليس عليه وجوب غرض ؟ 


غمعی أن عليه أن يقوم لها من جميع أمورها مالا بد لها منه مما يكون 
تركه يخاف عليها خيه المضرة » فمعى أن عليه أن یقوم لها بذلك بنفسه ٤‏ 
أو بغيره ممن بسعها ذلك منه ٠‏ 


خمعی أنه قد قبل ان عليه أن يجامعها مرة واحدة فى الحكم » ولیس 
عليه أكثر من ذلك » ومعى أنه قد قيل اذا طلبت اليه ذلك حكم عليه أن 


يجامعها على قدر مالا بخاف عليه فيه المضرة ف دينها فى تعارف ذلك من 
اا2 


(or —‏ لعل 


ومعى أنه قد قيل يحكم لها عليه على أثر كل حيضة مرة » ومعى أنه 
قد قيل يؤخذ لها بذلك كل يوم رايع ٠‏ 


ون اليه من حقها ی 


فما فى الحكم غاذا لم يرد ضرارها غآرجو أن لا باس على قول من 
بقول انه لیس عليه ذلك اذا واغق أحد قول السلمین » وأما غیما 
مشخ اح ا و اا 
فأخاف أن يكون ذلك اساءة منه الیها » ولا يبرا من حقها ٠‏ 


نقد مشى القول عندی فق ذلك ء وآما الطلاق خلا أحب أن يجبر عليه 
اذا كان قد وطتعا مرة ء وأما فى مصالحها خاحب أن يؤخ لها بالجماع على 
ساره عافحة لاء من ذوات الأزواج لا يصرن عن أزواجهن 


ی ده فش RT‏ 


وقلت : فان لم يحكم عليه الحاکم بذلك » هل يسع الجاکم ذلك ؟. 


— 504 — 


خاذا واخحخق الحاكم ى ترك الحكم أحد قول المسلمين خلا يضق 
الاختيار فى الرأى ٠‏ 


والنفقة وجميع ما تحتاج اليه الا الجماع » فانه امتنع عن جماعها » هل 
بح کم عليه أن يجامعها أو يفارقها ان طلبت ذلك ؟ 

فمعى أنه قد قبل ذلك انه عليه ٠‏ 

قلت : وان تبرأت اليه قبل أن يحكم عليه فقيل برأتها » هل ييرآ 
من حقها ؟ 

خاذا منعها ما يجب عليه فى الاجماع ذتبرأت من ذلك » فلا يبين لى أنه 
يبرا » حكم عليه بذلك أو لم يحكم ٠‏ 

انقضى الذى من كتاب بیان الشرع ٠‏ 

جو مسالة : من جواب ابن عبيدان : اذا كانت المرأة من قبل معتزلة 
عن زوجها » وقالت : لا أسير معه الا أن يأتى بالکسوة والنفقة ؟ 


آما الكسوة خانه یأتی لها بالکسوة قبل أن تسیر معه » خاذا أتى 


لس ۲6۵ — 


وآما اذا كان لها صداق عاجل » وكان قد دخل بها من قبل خانها 
لا تمنم عنه لأجل ما بقى لها عليه من الصداق » وتجبر على السير معه » 
ویحکم لها عليه بتسليم ما بقى لها عليه من صداقها العاجل ٠‏ 


فان كان عنده مال حكم عليه ببيعه » ويوّجل ف بيعه آربم جمع » 
وان لم يكن عنده مال » وکان عنده حبوان فانه بوجل جمعة واحدة 4 
وان لم يكن عنده مال ولا حيوان » فان يفرض عليه لها فريضة على 
قدره » ویکون ذلك بنظر الحاكم ٠‏ 


¢ مسألة : آحسب آنها عن الشیخ ناصر بن آبی نبهان : 


وسئل عن رجل اذا منم زوجته ما يجب لها عليه من حق » أيجوز 
لها أن تمنعه ما بيجب له عليها » أو تماطله فى ذلك ؟ 


الجواب : ان الزوجة لا يجوز لها أن تمنع زوجها ما يجب عليها 
من اباحة نفسها للجماع » وهو الذى يجب عليها للزوج » ولا يجوز لها 


ومتى دضيت بأن يدخل علبها ما لم يجز » والله أعلم ٠‏ 


جو مسالة : عن الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله : وف امرآة 
شكت الى الوالی من زوجها » وطلبت ما يجب لها عليه من نفقة وكسوة > 
فقال الزوج : لا آکسوها حتى تكون ف بيتى » وقالت المرأة : لا آبرح 


— ۲۵ 


من بيت أهلى حتى تسلم الى ما يجب لى من الكسوة وأنا فى بيت أهلى » 
كيف القول فى ذلك ؟ 


قال : على ما سمعته من الأثر » ان كانت هى الخارجة بغير اذن 
زوجها ولم بكن منها شىء مما يجب لها عليه من الحقوق » فعليها هى أن 
ترد نصسها البه » خاذا ردت نفسها اليه » وأذعنت له بالواجب عليها له » 
حكم عليه هو بما يجب عليه لها ٠‏ 


وان كانت خرجت عنه بعد أن منعها حقوقها الواجبة عليه لها » فعليه 
هو أن يدعو لها بالواجب عليه لها ».فاذا آتاها بالواجب عليه لها حكم 


مسالة : ومن كتاب بیان الشرع 4 سب : 


ومما یوجد عن آبی عبد الله » وعن رجل له امرأة فتزوج بعدها 
آخری ؛ کم نقيم معها بعد الدخول ؟ 


eed ES 


ی 


o 5 نما‎ 


و طفن أله : E‏ 1 توج | مزا علی 00 8 + مدل ف فى لیام 
والشهور: عليمها » ولم معدل ف الجهاغ إن ٠‏ ۰ 0 


— (OY | 


قال : ان يكن ذلك بنية ولاترك هذا ميلا منه عليها أثرة للاخرى فى 
جماعه » وانما ذلك لهواه خبها » فان ذلك لا يستطاع » لأن قلبه هو الغالب 
لهء خلا باس عليه اذا لم يكن الیل بنيته » وأرادته لأن الله یقول : 
( ولن تستطیعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الیل 
ختذورها كالمعلقة ) » وانما الیل ف النفقة والنية منه للميل فى الجماع 
وترك الانصاف قف الأيام ۰ 


و مسالة : واذا طلبت المرآة الجماع الى زوجها ؟ 


فقال من قال : يحكم عليه أن يطأها فى كل حيضة » وذاك يجب عليه 
ولو لم يحكم عليه » وقال من قال : یحکم عليه على أريع ليال ليلة ٠‏ 
وهى ‏ تقول : 

آلا لبت شعرى والحوادث جمة 

فمنهن من تسقى بعذب مبرد 


8 0 ذلك‎ ۰ SEF اح‎ e 
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— (0A۸ — 


فعلم ما تشکو » وبعث الى زوجها فوجده متغير الفم » فخيره بين 
خمسمائه در هم وجارية على أن يطلقها » غاختار خمسماکه الدر هم فاعطاه 
اباها مطلقها ۰ 


جو مسالة : وقیل فى رجل له زوجتان » کل واحدة منهما فى قریه 
ان عليه أن يعدل بینهما بالعاشرة » خیکون مع هذه آیاما » ومع هذه 
أباماً على ما یمکنه ویعتقد العدل بینهما بالعاشرة » ولیس عليه أن يحمل 
على نفسه فى ذلك ضرراً ما لم يدخل على احدى الرآتین فى ذلك ضرر ؟ 


فان کان یمکنه أن یماشرها على أقل من شهرين » فكلما يكون مع 
هذه يكون مع الأخرى بلا ضرر بدخل عليه ولا عليهما ٠‏ 


وقيل : وعليه العدل فى ذلك كله » ولا بسعه الا العدل اذا استرضاهما 


الخروج لم يكن له الا العدل » واسترضاء احداهما أو اخراج احداهما ٠‏ 


أو احداهما خلم ينصفها فى ذاك على ما يجب ؟ 


۲ — 

لم يجب علیها فى الحکم معاشرة ٠‏ 

بيه مسالة : وعن رجل بصبيه البلاء ختخاف منه امرأته ؟ 

فقال : تعزل عنه وينفق عليها من ماله ٠‏ 

بجو مسألة : قال القاضى آبو زكريا ف الذى له زوجتان : هل له 


أن بط احداهما ف اليوم الذى بكون مع الأخرى » اذا کان قد جعل 


أنه لا بجوز له ذلك الا برآی الأخرى ٠‏ 

وحفظت عن أبى عبد الله محمد بن ابراهيم حفظه الله أنه يجوز له 
ذلك » فان النبى صلى الله عليه وسلم خعل ذلك ٠‏ 

وهذا المعنى من قوله نظر فيه من كتاب الكفاية ٠‏ 

چو مسالة : من كتاب الضماء : 

وات دراه نك آل عر الات رخ اا ا 


الوّمنین ان زوجى یقوم اللیل ویصوم النها ر» وما أحب أن أشكوه » 
وهو ف طاعة الله فلم يفهم عمر قولها » فأعادت عليه القول فلم يفهم ؟ 


فقال عمر : ما تأمرينى أن أمنع رجلا من عبادة ربه ٠‏ 


ے ٦+‏ د 


فقال رجل کان حاضراً عنده وهو من آهل عمان بقال له : كعب بن 
و ا اي ان شم ا رن لك انها لع ا مو ا 


تبصیت ۰ 


ره المرأة : 


ااا تاش اله 000 


لے کی عن ای چ د 
زهصده ف مضجعی تعسده 

وخسوف رب بالبيقين یعده 
مفترشئا حیتسسه4 یکدده 


.نهاره وليمله له نرق ده 
ولست ف آمر النس-اء أحمده 

خاقض القضا با کب لا تردده 
فقال للزوج ما تقول ؟ خقال شمرا : 


انی امرو آوجلنی ما قد نزل 
ق شور و اتور وق اال ا 


| ۲۳۸۱ سه 

زهدنى ف خرشها وق الحد ل 

وق القر آن واعظ ن "عبت سل 
فقال القاضی ت وهو عیاض -- شرا : 
ان خير الصاعمن من عدل 

ومن قضی بالصسق طرا وفصل 
ان لها عليك حقا یا معلل 

واحدة من آربسم لمن عقل 
اجمل لها ذاك ودع عنك الملل 

وأنت فى أمر الشثلاث فى مهل 
اذن خصمهن وخكمهن واخ تسيل 

لا بنفم القول وتصضببع العمل 
ثم التفت الى عمر خقال : يا أمير المؤمنين أجل له من النساء مثنى 


وثلاث ورباع » فجعلت له ثلاثا يصومن ویقومهن » ولها منه يوم وليلة ٠‏ 


ل 55 — 


غقال عمر : انى لأعجب من فهمك قصتهما » أو من حكمك أو قضاك 
بينهما » اذهب وقد لبتك قضاء البصرءة » غان يكن هذا هو كعب ع 


انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ٠‏ 


بو مسألة : عن الشيخ الزاملى على ما سمعته من الأثر أن الرجل 
٠‏ علبه العدل بين زوجاته فى مبيت الليل » وآما فى النهار ففبه اختلاف : 
قول : ليس فى ذلك قسمة » وقول : عليه القسمة ٠‏ 


وكذلك الجماع اذا لم ينو ضررا » وكذلك الاستخدام ليس عليه فى ذلك 
عدل بينهما ۰ 


وآما الكلام والنظر بحضرتهما فيعجبنى أن یمدل فيه » وان أبرأته 
واحدة منهما مما يجب عليه لها من حق القسمة خلا بآس عليه » 


املد مسالة ۳ عن الشیخ آحمد ن مداد وآما الذى عنده زوجتان 


خکسی احداهما وآنفق عليها » وسلم لها ما وجب عليه بالحق » وكسى زوجته 


الأخرى كسوة حسنة وأصلحها بورس وزعفران وغير ذلك » فجائز له 


— NIT — 


ذلك » ولا اثم عليه ولا ضمان لزوجته الأخرى » لأنه قد سلم لها ما يجب 


لها بالشرع ٠‏ 


وأما مناومة الزوجات والقسمة بينهن ف الليل والنهار » غلکل 
واحدة منهن يوم وليلة > وعليه العمدل ف ذلك بالليل بلا اختلاف » وانما 
الاختلاف بينهن فى النهار » فقول : هو كالليل وعليه العدل فى ذلك » 
قول : ان النهار ليس عليه فيه قسمة ء لأن الناس مشتغلون بالنهار 
فى ضيعاتهم » والله أعلم ٠‏ 


ولا يجوز له أن یناوم واحدة منهن ويترك الأخرى بغير مناومة » 
ولا قسمة عدل الا ان یخایر التى تريد ترك مناومتها بين الطلاق » ووفاء 
ما عليه لها من صداق » وتركها عنده بغير مناومه ولا قسمه » ثم ترضی 
.بذك ٠‏ فشكة يجسوز له ماد امت :راضية اه المناومسة 2 


والله اعلم ۰ 


3 مسالة : عن الشبخ خميس بن سعيد » وفيمن له زوجتان » 
وکان قلبه مرق لواحدة منهما اکثر » وقال للاخری : ان کنت ترضین 
حتی لا أعدل بینکما » وان اخترتی أن آوفيك حقك وأطلقك » هل يبرا 
بذلك اذا آنصفها واجبها ۴ 


قال : أن جعل لها التخيير بين أن تصير على ما شرط علیها » وبين 


مت ۲۳۹6 لس 


آن یطلقها ویوغیها حقها » غرضیت بالاقامة معه علی ما شرط علیها ؛ غأرجو 


هل عليه أن یقسم البیت بينهما ؟ 


قال : اذا كانت فى غير بیته باختیار منها » خلا تلزمه معاشرتها » وان 
کانت لبیته غملیه آن یمدل بینیما » الا آن تطیب نفس احداهما بترك 


عو اسشسآلة 2 انق یدای :وق رها له افراكان مرو ای یمسا 
ما عليه لهما من الحق من نفقه وكسوة ومعاشرة وسكنى » و آثر احداهما 
على الأخرى » أو خصها بشىء دون الأخرى بعد ما أدى اليهما ما يجب 
عليه أبسعهة ذلك أم لا ؟ 


3 مساألة + ومن حواب الشيخ الزاملى : ق رحل له 
زوجتان » وکان فى قلبه يهوى واحدة منهما آکثر » وهو مساو بینهما 


ف النفئقة والكسوة والمناومة 6 لکن التى بهو اها رمما بجامعها ف کل 


— 5586© | 


ليلة » والأخرى ينام معها ولا يجامعها الا على دور الشهر مرة أو مرتين . 


قال : اذا أنصفها مما بحب لها من نفقة وكسوة خلا بأس عندى أن 
یجامم التى بهواها أكثر منها ما لم يرد بذلك ضررا » ولم يصح معه الضرر 
علیها بترك وطثه لها » ان كان قادرا وان لم يصح الضرر خلا بأس » لأن 


قال غيره : وقال الشیخ مهنا بن خلفان البوسعيدى ف جوابها » فالذى 
عبر به الأثر ونصه أهل الملم والبصر : أن الجماع مما لا يازم الرجل 
العدل فيه بين آزواجه » اذ هو مما لا يملك فيسلك سبيله متى أريد أن 
يسك » وريما اضطر اليه فاعله من دون طلب ۰ 


ورب طالب له لم يستطم فعله من قبله لا من قبل من آراد فعل 
ذلك به » فيرجم فيه مجيبا » فهذه آيات باهرة » ودلائل ظاهرة تدل على 
وحدانية ربنا » وأن الأمر كله له دوننا » ون لیس لنا تصرف ف أنفسنا . 
فضلا عن غیرنا » فیتفرر بهذا ضمفنا فق قلوبنا » ویتیقن آننا ان تحرکنا 
فده تحرکنا » وان سکنا فيه سکنا ٠‏ 


وأما ما یلزم الرجل من الجماع لزوجته » وما قيل فيه من تجدیده 
فقد عرفنا الاختلاف من قول السلمین فى ذلك » فقال من قال منهم : انه 


NN —‏ سب 


اذا جامع الرجل زوجته مرة واحدة فليس عليه غير تلك لها » وان طالبته 


وأما فيما بینه وبين الله » فان كان قادرا على جماعها فتركه قاصدا 
بتركه لمضاررتها فلا يبين لى أن بسعه ذلك ف آمر معاشرتها ٠‏ 


ومنهم من قال : ان عليه أن يجامعها ف كل طهر من حيضه مرة 
واحدة » وهذا أوسط ما قبل ٠‏ 


ویخرج معى من قول بعضهم : ا ای خرن ا رمج امه 
زوجته هو آربع لیال » فلا یسعه مجاوزتهن الى غيرهن الا بعد مجامعتها 
فبهن » وذلك على أن أكثر ما يجوز للرجل أن يتزوج من النساء آربع زوجات 
فیلرمه أن يبيت كل ليلة مع واحدة » فلعل على هذا بناء القائل » هذا القول 
فى لزوم الجماع عيه لزوجته ٠‏ 


وعندى أن أحوال الناس تختلف فى هذا باختلاف أحوالهم » ولأن 
منهم قوى الهمة: فيطيق الجماع فى كل يوم مرارا » ومنهم ضعيف الهمة 
فلا يطيقه الا بعد مدة طويلة » ومنهم التوسط ف ذلك » فينيغى أن يراعى 
كل آحد منهم أهله به بحسب طاقته على ما عرف من الاتبساط له فى اجابته 
حتی یجمله عنده بمنزلة الطعام » نا یاتیه الا بعد رغبته علی ما یتوی 


به على کسر شهوته بلا ادخال الجفا فى ترکه على آهله » ولا ادخال ضرر 


ل ۲۳۷ — 


على نفسه فى فعله » اذ لا ضرر ولا ضرار ف الاسلام عن النبى صلى 
وعلى كل حال فكثرة الجمانع غير محمودة كما قال الشاعر فى هذا 
العنی : 
آقلل جماعك ما استطعت فانه 
ماء الحستاهة يصب فى الارحام 


فهذا ما عندی مما قد سألتنی » وبه دون غیری قصدتنی » خلا تأخذ 
من قولی الا ما وافق الحق و الصواب ‏ لأنى لست من آهل الدخول بهذا 
البات ۰ 


الله تعالی : مهنا بن خلفان بن محمد البوسصدی ٠‏ 


ب مسالة : عن الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله : فى رججل 
له زوجتان خخاف أن یلحقه من قبلهما اثم آن لم يعدل بينهما » فأوفاهما 
ما عليه لهما من الصداق الاجل » وجعل طلاق كل واحدة منهما بيدها » 
وقال لهما : متى ما شكتما طلقا أنفسكما آیلحقه من قبلهما شىء اذا لم 
ل 


4 
قال : آما ما جعله فى آیدیهما فلا ببرگه من لزوم العدل بینهما مما 


بت ۲۳۱۸ لس 


ازمه فيه العدل » وکذلك وفاء الآجل من الصداق » وانما ببرثه من العدل 
بینهما اذا خير کل واحدة منهما أن تختار القعود على ما تری » وان لم 
ترض بهذا طلقها » فان اختارت القعود على غير العدل جاز له ذلك » 


پو مساألة : ابن عبيدان : وهل على زوج الأمة قسمه ف المبت اذا 


كان له زوجة حرة وأمة ؟ 


قال : نعم يلزم الزوج لزوجته الأمة القسمة فى اللبل » يكون للأمة 
الثلث وللحرة الثلثان » وأما قسمة النهار فقد جاء الاختلاف بين المسلمين 
بالرأى : 


فقال من قال : لا تلزم الزوج القسمة بالنهار » لأن الناس مشتغلون 
بغرائزهم بالنهار » كانت الزوجات حرائر واماء ٠‏ وقال من قال : انه يلزم 
الزوج القسمة بالنهار كما تلزمه بالليل »> والله أعلم ٠‏ 


۳ مسألة : ابن عبيدان : وهل على زوج الأمة قسمة ف المبيت اذا 


العدل » وان لم يقدر على ذلك قام بزوجته » وكان عليه سهم الأخرى 
دینا متی آداه > و الله أعلم ٠‏ 


حدء 8 .شم 


و مسالة : ومنه وفيمن له زوجتان وقاسم بينهما خما تقول اذا 
مرضت واحدة منهما » أيكون جائزا له أن تكون اقاته ليلا ونهارا عند التى 
هى غير صحيحة اذا خاف عليها الضرر ان تركها » ولم يكن لها أحد يقوم 
بها » ولم ترض الصحيحة الا العدل » أو كان عندها أحد ممن يقوم بها » الا 
أنه يشتغل من قبلها ؟ 


قال : انى لا أحفظ فى هذا شیگا » وقالوا : ان القسمه لازمة ولو 
كان الزوج اماما » وأقول ان ثبت العذر لاجل مرضها وعدم من يقوم بها » 
وخاف عليها رجوت أن يسعه فى هذا الوضم ترك القسمة ولو طلبت من 


ابأخرى ذلك ه 


وعندى أن القيام لن يخاف عليه من آهل الرجل وآولاده فرض لازم » 
فان طلبت منه الأخرى حجتها كان لها بمنزلة الدين على ما یعجبنی من 
5 1 ۰ ۳ ۰ نأ ١‏ 


والقول فى الولد والمرأة ومن يجب له بالقيام عند الضرورة واحد » وان 
كان عند هذه المراة من یقوم بها آو عنده هو لها قائم بوحب آداء القسمه 
بينهما » ولو كان بآجر أو خادم اذا كان ممن يجوز أن يقوم بها » والله أعلم٠‏ 


+ ممسالة : وسألته عن رجل له زوجتان » واحدة منهن مؤذية 


له » وأراد أن برقد عند الأخرى أدبا للمؤذية » ما هو مضار لها ؟ 


لس ۲۱ سب 


قال : جاگز ٠‏ قال الولف اذا كانت مؤذية له بلسانها قائمه بما بيجب 
من حقوقه عليها » فلا أرى له أن يظلمها » والنوم مع الأخرى عنها ظلم لها 
خيما أرى » لأن القسمة ف المنام حق يجب عليه لها وصبره على آذاها أولئ 
من ظلمه حقوقها التى يجب عليه أداءها » والله أعلم ٠‏ 


و مسألة : عن الشيخ العالم الفقيه أبى نبهان : 
وسألته عمن عنده زوحتان » وبجد من احداهما الاحسان 4 آیجوز 


لمن يجد الاحسان منها أن يحسن الیها زيادة على الأخرى اذا آدی 
لاأخرى ما نلزمه لها ؟ 


قال : هكذا قبل ٠‏ 


قلت له : وهل يجوز له أن برقد ويجامع واحدة دون واحدة اذا كان 
قلبه بود احداهما آم لا يجوز له أن یجامع واحدة الا ویجامع الأخرى 
مثلها ؟ 


قال : أما الرقاد خلا ببين لى جوازه » وف الاثر ما يدل على أن عليه 
القسمة فيه بالعدل » وآما الجماع فلا نعلمه أنه مما يحد فيه غیما 
بينهما بقسمه وجماعه لاحداهما أكثر من الأخرى لودته لها » لا بأس به 
اذا لم يترك جماع تلك التى لا يودها ضررا لها » ولم يقصر فى شىء هو 


ل (VI‏ د 


عليه من واجب حقها فيه ان طلبته منه » على قول من یری ذلك عليه ؛ 
كما قد حده کل قاكل من المسلمين ق قوله فيه ٠‏ 


قلت له : واذا كان يجد ما يطمئن قلبه من واحدة قبل الطهارات » 
ویجد من الأخرى ما بجرد قلبه من قبل النجاسات الا آنه لم يصح نه 
شىء نجس بعينه » آیجوز له أن یوّثر من.یجد الطهارة منها بالرقاد 


والجماع دون الأخرى ؟ 


تال : لا آعلم أن هذا مما يبيح له ما قد حجر عليه من ذلك ولا 
يزيل عنه ما قد لزم من عدل القسمة فيه » والجواب فى هذه کالگولی » 
فانظر فى ذلك من هنالك » فانهما سواء » والذی ذکرته لیس بزائل لشىء 
یوجب الفرق بين هذه والتی قبلها » والله آعلم ٠‏ 


قلت له : وهل عليه قسمه بینهما بالنهار فى دخوله وخروجه وقموده 
فى مأواهما اذا كان لغير خلوة الا ى حوائج نفسه من غير ذلك ؟ 
فيه » فبعض أوجبها فى النهار » وبعض قال : ليس عليه قسمة ف ذلك ٠‏ 


قلت له : وعلى كم من الليالى والأيام يكون عليه أن يجامعها اذا 
طلبت ذلك اليه » وهل يحكم عليه الحاكم لها بذلك ؟ 


— VY لس‎ 


قال قد قيل ان عليه أن يجامعها على الأربع » كآنه آلزمه فى كل 
بوم ر انم هرة وکل ف کل على من حا مره 6 ول فى کل هر مرها + 
وقيل على قدر مالايكون عليها فى النظر من المدة فى تركه ضرر » وقيل 
اذا جامعها مرة لم يكن عليه لها غيرها ٠‏ 


وان ما لم يتركه منها ضراراً لها خلا باس عليه » ويعجبنى آلا يضر 
هنا وان لمم ترم عا هی هابا فر غه من داك با مر متفه 
فان ترك ذلك منها مضارا لها » فنفسى تمیل الى ائمه» لثنی لا آری جواز 
ذلك له » غان کان لیس له رغبة ف ذلك منها » ولم تطق الصبر علی 
ذلك من ترکه لها » آعجینی له ألا بتمسك بها » وآن بخلی سبیلها أن هی 
اختارت الخروج منه على ذلك ٠‏ 


قلت له : خان هی سألته الجماع فى كل ليلة » أو فى كل نهار » أو ف 
ين وا ها واه اكه لا یه نه متا الضير عم وعليها و 
ترکه ضررها » هل یحکم لها عليه بذلك ؟ 


قال : لا أعلم أنه مما یحکم به عليه » لانه مما يضره الا ما شاء 
الله تعالی » ولا يبين لى على ضرره لزومه لها » ولا جواز الحکم به 
لها عليه لرخم ضررها فى دعواها بضره » هذا ما لا آراه يجوز عليه ؛ 
وکما أنه يحكم لها به عليه لرفم ضرها خیحکم له علیها برقع الضرر » 


— ۲۱۷۳ — 


0 یجوز آن یضرر باحداهما اتم الضرر به عن ا > ولکن 
بما لا مضرة فيه على احداهما ٠‏ 

قلت له : فان كان قد ترك جماعها » وق نفسه أنه غير مضار لها > 
ولكن لا بهواها » وربما لا يكون له حركة عليها » وق قلبه أنه متى لم 
يمكنها الصبر على ذلك » واختارت الخروج آلا يمسكها ضررا » وآن يطلقها » 
وأن يؤدى اليها ما يلزمه لها على ذلك متى قدر. عليه » هل يجوز له 
ذلك ویسعه أن بسكت عنها ما لم تسآله ذلك ؟ 


قال : هكذا عندى أنه يجوز له » ولا بأس عليه فى ذلك ٠‏ 
قلت له : ولا سألته فيه خيرها بين الصبر على ذلك أو الطلاق » 


وتسليم الصداق » هل عليه لها شىء من ذلك ؟ 


قال : قد آنصفها من نفسه » ولیس لها عليه من أجل هذا 
شىء غير ذلك ۰ 
3 مسألة : عن الشيخ ناصر بن نبهان : 


فیمن قال لزوجته آريدك تعذرینی وتبرئینی من کل حق لزمنی لك 


(م ۱۸ س الخزائن ج ۷ ) 


— NV — 


ان عذرته وأمرأته 4 ولم ترص بالطلاق 4 أبلزمه لها شی ء على هذه 
الصفه ؟ 


الجواب : ان كانت غنية فبعجبنى آلا بلزمه لها ما آبرآته » ولها 
الخ فا قل وان كانت رة شخي آل شترا من الف والكسوة + 
أنه فى الاغلب أنه كان منها ذلك تقبة » وان كانت صبية خلا ببراً من 
المبيت معها » لأنه كذلك فى الأغلب لا يكون منها عن تقية منها عن الطلاق : 
واذا عرف منها أنه عن رغبة وطیب نفس فلا يبعد من برآته مادام كذلك 
حالها » والله أعلم ٠‏ 

“ه مسالة : ومن كتاب بیان الشرع : 


من جواب أبى زكريا القاضى یحیی بن سعيد : وسألته عن المرأة 
تخرج من بيت زوجها بغير اذنه » خاذا سافر رجعت الى بيته » وطلبت 
النفقة » وان لم يكن له بيت » وجلست ف بيت أمها »> وطلبت النفقة » خقال : 


لم ترجم الی بيتى فقالت ليس رلك بيت ؟ 


فعلى ما وصفتم فاذا نشزت هذه المرآة على زوجها » وخرجت من 
طاعته ف حضوره » فلما غاب رجعت الى طاعته » والخروج من و اجب 
حقه غعلیه اذا قدم نفقتها وكسوتها » مذ ما رجمت الى طاعته » وطلبت 
الى الحاکم نفقتها من ماله » وکانت ف بيته أو غير بيته اذا صح ذلك معه » 
والله أعلم ٠‏ انقضى ۰ 


— ¥0 — 
جو مسالة : عن الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله : 


وسألته عن المرأة اذا حملت زوجها شيا ليس بواجب لها عليه > 
وأعطاها ذلك خوف غضبها » أيحل لها ذلك آم لا ؟ 


قال : ان كانت اذا غضبت منعته أحد حقه الذى یجب علبها له » خلا بحل 
لها ذلك » وان كانت لم تمنعه حقه الذى يجب له » خلا يصيق عليها » و آما 
ترك کلا وقلة طبية نفسها له » غلیس هذا مما يحرم عليها ذلك > 


والله أعلم e‏ 


و الق و كاق و ا على وا أن کنیو و يا 
مضى وجبت لها بحكم ؛ فهى بمنزلة الدين عندى » وآما النفقة المستقيلة : 
فان قدر على أن ينفق عليها ويكسوها » أو بعد ما آخذت ماله بدينها . 
فسبيل ذلك » وان لم يقدر ورضيت بالمقام معه على ذلك » فلا يفرض لها » 
وان لم ترض » جبر على أن ينفق عليها ويكسوها أو يطلقها ان طلبت 
ذلك » والله أعلم ٠‏ 


ع هس اه افيض ار ااراة :اذا ترتع تيهنا ا 
خلا نفقة لها عليه » وان كانت عليه لها نفقة لأولادهما وممالیکها » ومثل 
ما بجب علیها من زكاة حلبها ؟ 


خمعی أنه لا بسقط عنك ذلك بنشوزها » لأن هذا حق متعلق عليه 


— ۲۲۱۷ مت 


من شرط النکاح » وان وجبت عليه هذه الحقوق » خهل لزوجها فأخته » هی 
بلزومها » وما يجب لها عليه » وكذلك الغريم اذا آفتی غریمه يما يجب 
عليه له أن قولهما حجة على غرمائهما : ولا يسعهما جهله كانت الفتوى 
فى حقوق الله أو حقوق عاده » والله أعلم ٠‏ 

جو مسالة : ومن کتاب بیان الشرع : 

قال ابو فيد و اه ای رل و الوا جه دا خات: عانیم 
ارو نمق وق لكيه وال ان رك امن اود ع ك > 
والصبر عليه » أو يخرجهن أو يدين لهن من الحق الى ميسوره ان كان 
لهن عليه حق أو صداق » وذلك عندى اذا تبين له منها آنها غير راضية 
بذلك » وقامت عليه الحجة منها وذلك بحكم أو اطمئنانه ٠‏ 

وأما ان عجز عن معاشرتها فى الوطء ؟ 


فمعى أنه ق بعض قول آصحابنا أنه اذا وطتها مرة مذ تزوجها ‏ 
ولم يقصد بعد ذلك الى ضرارها بتركه لم بلزمه لها فى الحكم أكثر 
من ذلك حكما يوجب عليه به مفارقتها ٠‏ 


وآما اذا عجز عن وطئها من أول مرة ؟ 


مطلاقها ان طلبت منه » وان لم تطلب هى منه ذلك » ولم يخف عليها 


— ۲۱۷۷ — 


ضرراً من عتب يدخل عليها » ولا اثم ‏ رجوت ‏ أن یسعه تركها 
معه اذأ آنصفها من ما بلزمه لها من غير الوطء» وان خاف علبها الاثم خفت 
ألا بسعه امساکها » الا أن تختار هی ذلك ۰ 


عاشرته زمانا مذ تزوجها ولم بطآها > ثم طلبت ذلك ؟ 


أخذ بطلاقها اذا لم يكن أجل قبل ذلك » لأن الاجل انما هو عندی مذ 
تطلب الحكم ف ذلك ٠‏ 
وقال الناسخ الغنى بالله : 


اذا الزوج لم يستطم جماع فانه 


والا فمأخوذ لها بطلاقها 
وان هی قد آقضى الیهاغانه 


آحق بها بالمكم والحكم رادم 


.يه مسالة : قال أبو سعيد : ف المرآة الزوجة اذا رضت بدون 


ل ۷۸ — 


نفقتها التى يحكم لها بها الحاكم اذا كانت لا ترجم له الى ذلك الا عن 
تقية لم يعجبنى لها ذلك أن يكون له عليها الا أن يبين أنه لا مضرة عليها 
فى ذلك » وأنه يجزيها ما رضيت به جاز ذلك عندى ٠‏ 


لأنه ليس لها شىء متعلق فى ذمته انما عليه صلاحها ما يجزيها 
من ذلك أو يأخذه بالحكم فيكون لها ما يحكم به الحاكم ٠‏ 


ومعى أنه قد قبل اذا طلبت المرأة الى زوجها نفقتها التى تفرض لها 
عليه على سبيل ما يجب لها من ذلك » ولم تقبل منه يشبعها من الطعام > 
كان ذلك لها » وان طلبت أن بحضر لها طعاما مفروغاً منه » كان ذلك لها عليه 


عندى » ولا يبين لی ىق هذا اختلاف ٠‏ 


قلت له : هذا اذا طلبت النفقة التى يعرض لها الحاكم أو الطعام 
المعمول ؟ 


قال : نعم هكذا عندى » خاذا امتنع الزوج مما لا يجب له امتناعه 
مما لا يختلف فيه » خفت عليه الاثم » فيحال امتناعه » ومعى أنه مما يجب 
على الزوج من حق زوجته أن یخدمها اذا كانت ممن يخدم » أو يخدمها 
بنفسه » أو يستأجر لها ممن بخدمها » أو يستعين لها من بسمها أن 
تستخدمه فى مثل ذلك » ولیس عليه أن بحضرها خادماً مملوكا اذا امتنعها 


— ۲۷4 س 


ما يجب لها من ذلك كان عندی ممتنعاً عن لازم وخفت آنه أثم » وكان عليه 
الانصاف ف ذلك لها أو الاخراج آنه عجز عن ذلك ٠‏ 


وكذلك فى الكسوة اذا كانت كسوتها حرير؟ » فيعجز عن ذلك كان 
عليه » اما أن یکسوها مثلها واما أن یخرجها » واذا امتنعها ما يجب 
ا من الخد كان لها یه ذلك ين اتمه عندى نا ليا فى 
الكسوة والنفقة » ولها فى جميع ذلك عندى خيما بينهما وبيته ما لها ف 


الحكم اذا عدمت الحکم ٠‏ 


ومعى أنه قد قيل انما على الزوج النفقة بمعاشرة الزوجة له » فاذا 
امتنعت عن معاشرته خلا أعلم عليه لها نفقة وهو مسىء بترك ما بلزمه > 


وهى سالمة ف الامتناع اذا كان ذلك محق ملزمه فاستفهمته عن ذلك ؟ 


فقال : على معنى قوله ان لها أن تمنعه حتى ينصفها خيما يلزمه مما 
یحکم لها به عليه » ولا نفقه لها عليه » وهی معتزلة عنه » وهو آثم فى ترك 
ما يلزمه لها ان كان مما لا يختلف خيه مما كان منم نفسها عنه الا أن ينصفها 
فى ذلك » ولها الخيار ان شاءت عاشرته وآنفق عليها حتى یحضرها ذلك الذى 
كان لها منع نفسها به ٠‏ 


وا حاار ها بها هو اناك اما فلن ذا 
احتاجت وغسل ثیابها وشربها وأسكنها » سكن مثلها لم يكن عليه آن بسكنها 


آذ 56 — 


سكنا خبه بگر أو نهر » خاذا كان ذلك السكن سكن مثلها » وقام لم فيه 
بصلاحها من الماء وغيره ٠‏ 


فاذا ترك من حقها ما بلزمه بالانفاق ولیس له فى ذلك سعة بعد لين 
تطلبه اليه » أو تبين له مضرة عليها فى تركه » ولم تطلبه اليه فآخاف عليه 
فى ذلك الاثم الا أن تطيب له نفسآ بذلك » لانه عليه أن یحصکم على 
نفسه بالعدل لها » ولو لم تطلبه اليه الا أن تبرئه منه » أو يعلم منها 
طبية نفس له بذلك ٠‏ 


فاذا أحضرها ما يجزيها من الماء فى النظر لم يكن عليه عندى غير 
ذلك » وكان عليها هی الاقتصاد فيما يجزيها كما كان عليه هو احضار 


فيه الى غيره ٠‏ 


ومعى أنه اذا لم يحضرها ما يجزيها من الماء كان عليه أن يسكنها فى 
منزل فيه يئر أو نهر » ويحضرها آلة اليكر » ویسقی لها ان كانت ممن 
يخدم » فان لم يمكنه ذلك الا فى منزل غيره بأجر أو بغير أجر كان ذلك 
عليه عندى » وعليه أيضا أن بحضرها طعاما لها » حتى تأكله اذا كانت ممن 
يخدم » وليس لها أن یخرج الطعام لنفسها من البيت للاکل » والله أعلم ٠‏ 


“د مسالة : ومن جامع ابن جعفر : 


| ۲۸۱ س 


ا الى زوجها تفقتیا »فان عليه آن بحضر نفتتها لكل 


يوم مئونتها ۰ 


وقال من قال : دد سيعها من الخيز والتمر: » غان كانت زغبته فعلیه أن 
بغرضون لها النفقة العروفه عند هم لكل يوم رمع الصاع حباً ومناً 
من تعر ۰ 

ومن غيره : وعن أبى عبد الله : والنفقة من حب الباطنة الذرة نصف 


مكوك » ومناً من تمر. » ومن الشعير سدسين ومنا من تمر ۰ 


ومن الجامع : وان طلبت أن یأتیها بطعام معمول للغداء والعشاء 
خذلك عليه لها » وعلیه أن بحضرها الماء وما كان یکون فيه الاء » وما 
تشرف مه كذلك والماء لطعامها وشرابها وغسلها » وغسل شامها ۰ 


ومن غیره : ومن الکتاب الضاف الى الفضل بن الخؤارى: : 

آلا يسكنها بیتا فيه ٤‏ ماء من نهر أو بكر » غان قنعت أن تولی عمل 
طعامها فعلیه احضار التنور والحطب والاناء الذى یعجن فيه > 
وتأكل ولیس علیها أن تعمل له عملا » ولیس لها هی آیضا أن تعمل 
لنفسها عملا ولا لغیرها عملا من غزل ولا غيره الا برآیه ٠‏ 


— (AX 


وعليه أن یحضرها حصيراً تكون عليه » وان كانت ممن تخدم فعليه 
أن بحضرها خادماً آنثی تخدمها اذا كانت ممن تخدم هی أو آباؤها » 
وقال من قال : أو نساو ها » وعلیه نفقه الخادم ۰ 


قال أبو المؤثر : انما عليه أن بخدمها اذا كانت هی ممن تخدم > 
ولا أنظر فى أبويها » ولا نسائها » خان أحضرها جميع ما تحتاج اليه » 
فليس عليه خادم ٠‏ 


الماء والعجين والخيز > ولیس ذلك عليه بعد أن بحضرها الخادم > وعليه 
لها الادام فى كل شهر والدهن على مايراه الحاكم » وقال من قال : لا ادام 
لها علبه ۰ 


ومن غيره : ووجدت أن عليه لها من الدهن فى کل جمعة کیاسا 
ومن غبره : قال آبو الحسن الادام لكل شهر درهمین الى ثلاثة در اهم : 
والدهن على ما براه الحاکم ۰ 


لادامها ودهنها كذلك کانوا يفرضون علیهم وان كانت ممن يستاهل آثر من 
ذلك » وکان موسعا » كان عليه على قدر سعته » وذلك على الأحرار الثحر ار » 


ل ۲۸۳ — 


أن بضارها فى نفسها » غان احتجت الزوجة أن هذه الفریضه لا تشيعها » 


فلا آری لها غير ذلك » ولعلها ترید الضرر ۰ 


و هد ه الفریضه آثر ها المسلمون نفقه شارى 3 ولو لا آنهم رآوا 
ذلك یکفیها ويشبعها ما نقصوا شیثاً » وعلیه أيضاً أن يحضرها طعاما لها 
حتی تأکله » أذا كانت ممن يخدم » ولیس لها أن تخرج الطعام لنفسها من 
البيت للاکل » والله آعلم ٠‏ 


الولاة خيما أحسب فى أمر امرآة » أن سعيدة بنت محمد وصلت الى وقد 
کتبت لها کتابا فى آمر الفريضة » فان كان الکتاب قبلك خانظر ما فيه > 
والا غان فریضها معنا من الکسوء درعان ۰ 


وق نسخة ‏ ومن كتاب موسی بن على الى بعض الولاة غیما 
آحسب ف امرآة يقال لها سعيدة بنت محمد » أن خریضتها معنا من 
الكسوة درعان من كتان » وجلبايان من كتان سداسيان وخمار من 
حرير أسود » وملحفة لينه يمانية وازار ۰ 


وآما النفقه فعشر مكاكيك حبا ‏ وق نسخة ‏ والنفقة عشر مكاكيك 
حبا لابنيه خمسة عشر مكوكا حباً » فان كانت هی وابناها ممن بأكل المر 


— ۲۸6 — 


أبداً » خلها البر » ومن التمر لها ثلاثون مناً ولابنبها ثلاثون مناً » فان احتاجا 
الى أكثر من ذلك خلهما » ومن الدراهم لها لكل شنهر سته دراهم » لابنيها 
لكل واحد ثلاثه در اهم ۰ 


ذرة » وثلاثون مناً تمر ودرهمان خضة ٠‏ 


قال أبو المؤثر : للخادم من الادام ما يكفيه كما يؤدم مثله ‏ وف 
نسخة ‏ کادام مثله » وذكرت آنها فى منزل خرب فأسكنها سكنا حسناً 
راخقآ بها لا مضرة عليها غبه » وذكرت أنه لا بأتيها ۰ 


قال يأوى الیها ولا يعاشرها فخذه بمعاشرتها وأمره بذلك » غان كره 
وكان ما تقول هی حقاً فلترجع الى منزلها وبلادها ‏ وق نسخة ‏ ویستبین 
لك هجرة اياها » وذكرت أنه يمنعها الداخل عليها من الرحم والسائل > 
أو طالب معروف أو جار خلا يمنع أولكك من الدخول ٠‏ 


وق نسخة ‏ من الداخل البها الا من علمت أنه بفسد » وللخادم 
نفقتها معها فيما مضى وخيما بستأنف » ولا یمنم أيضا أن بدخل ابناها 
للصلة والعيادة والتعاهد » واخدمها أيضا لا يمنعون منها ل وق 


نسخة ‏ وخدمها معها آیضا لا بمنعون منها ٠‏ 


— ۲۸۵ | 


+ مسالة : وعن المرأة اذا شرط السكن ف قریتها أنها تسكن حيث 
شاءت من القرية برأيها » وليس لزوجها أن يسكنها حيث أراد هو ء 


قال غيره : قد قبل هذا » وقال من قال : بسکنها هو من القربة 
حىدث شاء سکن مثلها بغير مضرة عليها فى نظر العدول فى ذلك ٠‏ 
واحتج الزوج أنها تمنعه مجامعتها » وأنكرت المرأة ذلك » كانت اليمين 
بينهما على ذلك الیوم الذى رخعت عليه فيه ٠‏ 

وآما ما مضى فلا أرى عليها خيه يمينا بينهما الا أن تكون قد خرض 
لها عليه كسوة ونفقة آراد بطلانها وقت ما رفعت عليه » رأيت اليمين 
بينهما فى ذلك على ما تناكرا فيه » والا غجعلا على يدئ عدل اذا لم يكن 
ق الحکم وجوب يمين على ما وصفنا » والله أعلم ٠‏ 

د مسألة : وسئل عن الرآة اذا منعت زوجها ورفع الى الحاکم ء 
وأنكرت المرآة ما بلزامها فى ذلك ؟ ۰ 

قال : تدعی‌علی ذلك بالبينة ۰ 

قلت له : فان آعجز البیته ؟ 


قال : ليس علیها فى هذا یمین » لأنها لو آقرت لم يكن لها عليه حق ٠‏ 


— AI — 


قلت : خان آقرت بذلك وصح عليها آنها كانت تمنعه الى بومها ذلك » 
ما بازمها ؟ 


قال : لا بيين لى عليها شیثا » وعليها التوبه ٠‏ 

جو مسالة : ومن كتاب خضل : وسألت عن خباطة كسوة النساء 
اذا آحضرها زوجها خجعل الخياطة على الزوج خياطة القميص » وأما 
ما خرقته هى فعليها اصلاحه » وان كانت ممن تخدم كان عليه أن 
يخدمها خادما غير خادمها الذى عليه لها من صداقها » والتى تخدم اذا 
كانت هی قد كانت تخدم أو نساؤها » وكان آبوها ممن كان يخدم > 
ولامرآة على زوجها أن یجعلها على يدى عدل اذا طلبت ذلك » ويكونان 
فى جوازه ی سكن تأنس فيه » وان لم تأنس فعليه أن يكون معما 
يؤنسها ‏ وق نسخة ‏ ويحضرها من يؤنسها اذا غاب عنها ٠‏ 

“د مسألة : قال آبو سعيد رحمه الله : يخرج فى معنى قول أصحابنا 
أن المسلم له أن يمنع زوجته من الخروج الا من لازم فى دينها لا تقدر 
عليه فى بيتها ولا يحضرها من جميع الاشیاء ٠‏ 

قلت له : خاذا كان الزوج منصفا لها فى الكسوة والنفقة فأقرت 
آنها كانت تمنعه قبل ذلك أو صح ذلك ما یلزمها فى ذلك ؟ 


قال : معى انها تتوب الى الله » وتضییم ما يجب عليها من ذلك له ٠‏ 


— AVY — 


قلت له : فاذا أقرت بذلك أو صح عليها ذلك » هل عليها ف ذلك 
کین ؟ 

قال : معى انها اذا تابت ورجعت لم يكن عليها عندى حبس » وان 
غرمت على الامتناع خيما يستقبل » وآقرت بذلك جلست على ذلك حتى 
ترجع الى طاعة الله وطاعته غیما يجب عليها ٠‏ 


قلت له : أرأيت ان حيست على ذلك وطلب زوجها أن يكون عندها 
فى الحبس » هل له فى ذلك ؟ 


عليه خبه فى مثل سكن مثلها » ولم يكن فى الحبس مما لا بسعها مساكنته 


قلت لة : خان كان الحبس فيه من لا يجوز اهما أولا مساكنته » هل 
على الحاكم اذا طلبا أن ينظر لهما حبسا ولا يكون فيه أحد مما لا يسعهما 
مساکنته ؟ 


قلت له : أرأيت ان طلب الزوج أن تكون عنده ق بيت بأجرة 
أو غير ذلك مما يكون حبسا فيه لثلها » هل له ذلك ؟ 


— ۲۸۸ ب 


قال : معی ان له فى ذلك » لانها فى حبسه هو ۰ 

قلت له : فان آنصفها فى الكسوة و النفقه فکانت تمنعه فى حين ذلك : 
و انتصف منها وطلب منها قيمة ما استنفقت منه فى حين اقتناعها » هل له 
ذلك علیها فى الحکم ان آقرت بذلك » أو صح علیها ؟ 


قال : معى انه اذا كان غرض علیها معاشرته بحکم الحاکم » وکانت 
تلك النفقه منه بحکم الحاكم » وصح ذلك عليها » كانت عندى مأخوذة 


فان کان انما يكسوها برأيه » وینفق عليها برآیه خذلك تطوع منه 
ی موی ا ا ع رما وا ووت ییا اه 
الا أن تخبره على ذلك » وهی فى حال معصيته » أو يبقى منها تقية فانى 
أحسب أخاف عليها الضمان قيما بینهما وبين الله ٠‏ 


وأما فى الحكم خلا يبين لى عليها الضمان » الا أن يكون ذلك بالحكم » 
كما أنه لو لم ينفق عليها ویکسوها » ثم طاليته بالکسوة والنفقة 
لا مضى أو صح له بحكم عليه لها بذلك فيما مضى ف الحكم ٠‏ 

قلت له : فان أنفق عليها بحكم الحاكم خامتنعته الى حين ذلك » ولم 
يصح عليها » هل عليها ضمان النفقة تخلص اليه من ذلك فيما بينهما 
وبين الله » آم لم تجزيها التوبة ؟ 


- ۲۸۵ —_ 


قال : معی أنه اذا حکم لها بالنفقه عليه » وحکم علیها بالعاشرة له : 
خفت أن یکون علیها ضمان ما حكم لها به على شريطة بالمعاشرة اذا أتلفته 
على غير معاشرة ٠‏ 


2 
قلت له : فان آنفق علیها بحکم الحاکم او عاشرته هی قبل أن يآمرها 


الحاکم بمعاشرته فكانت تمتنعه فى حين ذلك » هل علیها مان النفقه اذا 
منمته الوطء على هذا العنی ؟ 

قال : آخاف علیها اذا كانت النفقة بالحکم » لأن النفقة توجب 
العاشرة بالحکم عندی ٠‏ 
على الوطء ان قدر على ذلك اذا امتنعته حتی ینصفها » آم هو آثم فى 
وطثها على الجبر فى حين ذلك ؟ 


قال : معى انه آثم بجبره لها على مالا يلزمها له » ومنمه لها 
ما بلزمه لها ۰ 


قلت له : فان كان لا یقدر على كسوة ولا نفقة غجبرها على الوطء » 
هل تکون مثل الاولی ؟ 


(م - الخزائن د ۷ ) 


کک چ 


قال : معى انها اذا سالته ما يلزمه لها ولا يطلقها » خآبی فهو آثم 
الو ان ال 

قلت له : فهل تجزيه التوبة من ذلك الجبر والمنع اذا أتصفها بعد 
ذلك ملا ضمان عليه لها من ذلك ؟ 
فيه من آرش بتعلق عليه » ومن قدر التقية على معنى الجبر » ودبؤمر أن 
لها ذلك ٠‏ 

وآما فى الحكم لما مضى هن ذلك معى أنه قيل لا يحكم عليه بذلك ٠‏ 

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ٠‏ 

+ مسالة : عن الشيخ الزاملى رحمه الله : 
والکسوة » وهو قادر على تسليم دنك البها فأبى أن يعطبها ما يفعل 
به الحاكم اذا لم تقل هی : اما أن ينفق على ويكسونى » واما أن يطلقنى ؟ 


من ذلك من غير حجة له فيها عذر حبسه الحاكم حتى بعطی الحق من 


کا 


نفسه » وان حبسه ولم يعط الحق من نفسه وغرض عليه الحاكم النفتة 
لها فى ماله وآمرها أن تجريها على نفسها من ماله ان قدرت عليه » والا 
فتجریها على نفسها من ماله » ويكون دینا عليه يحكم عليه بها ف ماله ؛ 
والله اعلم ۰ 

ما وم و ن کا وکو ا 
سين هن ا اا عا الرحك آنها ک2 ها ۵ الزن 
قول من منهما » وهل ف ذلك آیمان ؟ 


قال : أما الكسوة اذا لم يصح قول آحدهما خيها » ختکون على 
الأغلب من كسوة آهل البلد من جنسها من النساء » والله أعلم ٠‏ 


و مسألة : الصبحى : قلت : وان سلم لها نفقة وکسوة »> 
أنها مثل ما سلم لها » القول قول من منهما ؟ 


قال : معى انه قيل فى مثل هذا المعنى انها المدعية » وعليها البينة 
أن نفقتها وكسوتها من غير ذلك الجنس أفضل مما سلم اليها » فان 
أعجزت ذلك » والا خالقول قوله مع يمينه فان أصحا جميعاً البينة كل على 
ما يدعى » غمعى يخرج ف بعض القول أن البينة بينتها » لأنها هى المدعية 
وهو أكثر القول ٠.‏ 


سب ۲۹۲ — 


وأحسب أن فى بعض القول أن البينة بينته » والله آعلم ۰ 


وادعى الفقر » وأراد أجلا ؟ 


خالقول قوله حتى بصح خلاف ما ادعى وله المحل » وتختال هى 
نفسها حتى يحضر الأجل » وعليها هى البينة أنه يحد الغنى وآنه قادر 
على آدااء ها لزمه من کته واقنيسيوة خان اأمتحت الا قافن فوا 
مع يمينه أنه ما يجمد هذا الحق الذى وجب عليه من كسوة ونفقة 
كان ذلك عليه » خان مضى الأجل جبره الحاكم بين أن ينفق أو يطلق » 
واذا طلبت ذلك » وان سلم لها نفقة وكسوة » فادعت أن نفقتها وكسوتها 
من جنس كذا أغضل مما سلم لها 8 


وادعى هو أنها مثل ما سلم لها » فقيل : هى المدعية وعليها البينة 
أن نفقتها وكسوتها أفضل مما سلم اليها » خان أعجزتها » خالقول قوله 
مع يمينه » خان أصحا جمیعاً البينة كل ما یدعی » خقول ان البينة بينتها » 
لأنها هى المدعية وهو أكثر القول٠‏ 


وأحسب أن فى بعض القول أن البينة بينته ٠‏ 


وقال الشيخ ناصر بن خميس : علیها هی البينة وعليه هو اليمين 


— ۲۹۳ — 


أو مثل هذه الكسوة » وان رد البها اليمين حلفت أن كسوتها من مثل 


بد مسالة : ومنه » واذا طلبت الراة النفقة من زوجها » خامتنع 
أن يسلم الاکل يوم بیومها » ولو كان غنیا غیمجبنی أن ینظر الحاکم آقل 
الضررین علیها » وقد قيل بذلك ف جمیم الأحكام » والله آعلم ۰ 


* مسالة : ومنه ویحکم للمرآة على زوجها بكسوة مثلها فى 
الدین » وقول فى الحسن و النظر » ولعله قيل فى النسب » والله آعلم ۰ 


وآما ضفة الخمار الذی دك ق الأفر لاروحة ةا هو الخما. 


قال : آکثر القول لا یحکم للمرأة على زوجها بالحریر » و الذی آرجوه 
الخمار الرداء » لانه جاء ف الأثر أن للمرأة من الكسوة على زوجها 


قميصان وجلبابان و از ار وخمار > وق موضع ورداء > و هن سته آئو اب 


— ۲۹6 ا 
وقال الشیخ محمد بن فارس بن سعيد الهللی النخلی » بسأل آخاه 
قناللة آنا ينان میت ون طامر مين لسعو الوا تقالو 
سالتك يا من طاب ف الفرع والأصل 
ويا من نشا فى الفقه والحكم والأصل 
محمد العروف نحل این و ایند 


عقيف نبیه كامل الحلم والعقل 
خماذا ترى ف الحكم عندكم اذا 

آتتکم عروس تبتغى ما على البعل 
یکون لها من نفقة ثم كسوة 

وقآن التسكناها عدا ی قحل أن 
و آنتیه والفرش واللحف واجسب 


عليه لها حقا على الکثر والقفل 


وهل هى موسحوم لما آن تعطفت 
بخدمتها کالخیط للشوب والعزل 


- ۲۵۹۵ — 


:لك له 
طلم a‏ ۳ 
ضرب البهائم هل تری 
من تاب من ضرب البهائم 
.6ه ۰۰ 5< 
ومن من يد السراق يقبض سرقه ۱ 
وآربایها قد كان عنهم فى جهل 
حكم ذاك الشىء قل لى وآفتنی 
1 هواس سل 
و 
فتى غارس والاك حق ا د 
فأحابه أبو سليمان محمد جن عامر بن راشد : 
وفاق بمسعاه المرية € ۱ لفصل 
اق السرور وقد بدت 
دمقدومه و 5 
معد الحفا والهصر عاکدة الوصل 
فحمدلت شفعا مد وثر لأنه 


سژالك یجلو القلب من غیهب الجهمل 


سس ۲۹۲ ا 
وذات حليل تشتکی من حليلها 
تطالبه تبغى لها ما على البمسل 


فمنزلها بيت من الطين قدره 


رداء وور محم ازار وبدالم 
خمار لنصف الصول بحضر بالعجل 


على قدرها فى جودة الثوب بعضهم 
ری صبغ نيل أو حرير لمن على 


وف كل عدوم من تمر موسط 

على وزن نزوى كان ف الجبل والسهل 
كذلك ربع الصاع حبا فلثلقه 

من البر والثلثان من ذرة الجبل 
وغاز على بعض الاقاویل حظها 

وبالحل لم أحكم وبالعطر والتعل 


۲۹۷ سب 

وآنية للثرب والأكل آوجی وا 
ويحضرها عبدا اذا كان أهلها 

لهم عادة من خدمة عادة الأصصل 

ولیس لها مع حضرة البعل من عمل 
ومن تاب من ضرب البهیمه مخلصا 

فليس عليه من قصاص لذی الفصل 
لقول رسول الله من جاء تائبا 


لساممه اذ شاع ف القلب والمقل 


۲۹۸ كا 


ده مسالة : عن الشيخ ناصر بن خميس خيما يجب للزوجة على 
زوجها؟ 


قال : لبس لها الا التمر فى وقته وغير وقته » ولها منه لكل يوم من 
يمن نزوى الصحبح »> وقول لها وقت البسر بسر » ووقت الرطب رطب > 
ولها من البسر منوان » ومن الرطب من ونصف » وعلى قول من آثبت لها 
هذا فليس له أن يآتيها بخلافه ولو یوما بیوم ‏ والله أعلم ٠‏ 


.به مسالة : ابن عبيدان : والمرأة اذا طلبت من زوجها النفقة 
وتو 6:8 هلها :نفقة ایا على قدرها » وقول على قدر الزوج اذا لم 
یعرف قدرها » فالقول قول الزوج » وأما الحرير خلا يحكم به على 
آكثر قول المسلمين وهو قول محمد بن المسبح » والله أعلم ٠‏ 


و مسالة : ومنه وق كسوة المرآة فى خباطة الثوب » أهى على 


الزو ج آم على المرآة وكذلك حدم الثوب وأجرة الطحين والحطب على 
من منهما؟ 


ل ان خا ااض و الكطب الذي لى از اة كل ذلك عاي 
الى » وغیه قول أن الصبغ يلزم الزوج » وآما أجرة طحين الحب أن 


۲۹4۵ ل 


کانت الر اه ممن بخدم خانه یلزم الزو ج » وان كانت ممن لا يخدم 


يه مسألة : ومنه وجائز أن بسلم لها أربعة آثواب لسته آشهر 
ا E E‏ ا ةا سي 
فهى للزوج » وعلى الزوج آن يكسوها كسوة غيرها » هذا حفظته من 
آثار المسلمين مؤثرا بعينه » والله أعلم ٠‏ 


چو مسالة : الفقيه أحمد بن مداد عن المرأة اذا طلبت من زوجها 
ما يجب عليه لها من الكسوة لكل سنة أهى ستة أثواب آم لا ؟ وهل للمرأة 
على زوجها ثوب للصلاة آم لا ؟ وكيف طول القميص آهى الى بضعة 
الساق آم الى الكعبين ؟ وهل لها ذيل مثل نساء آهل عمان آم لا 6 


قال : فى ذلك قولان » قول انه بلزم الزوج لزوجته لكل سنة أربعة 
آثواب قميص وازار وخمار وجلباب » وقول انه يلزمه لها لكل سنه ستة 
آئواب : قميصان وجلبابان وازار وملحفة » وهو آکثر رأى المسلمين والمعمول 


4 عندنا ۰ 


وكسوة الزوجه الصبیه على زوجها آربعة أثواب قمیصان وازار 


ولحاف » وتکون كسوة هذه الرآة كسوة مثلها فى قدرها » وهی 
كسوتها التی اكتستها » وعلیها حين المحاكمة » ولا بنظر الى أمهاتها 


> e» 


وآخواتها وعماتها » لأنه يمكن أن کون آخواتها وعماتها خقيرات يكتسين 
الكسوة الضعيفة » وهی غنیه تكتسى الكسوة الحسنة » خلا يحهكم 
لها بمثل كسوة عماتها وآخواتها ٠‏ 


وكذلك ان كان أخواتها وعماتها غنبات يكتسين الكسوة الحسنة »> 
وهی فقيرة تكتسى الكسوة الضعيفة فيحكم لها بکسونها » وقدرها 
ولابحكم لها نمثل كسوة آخو اتها وعماتها ۰ 


ولا آنظر فى الكسوة والخدمة الى آمهاتها وآخوانها وعماتها : 
وانما آنظر اليها خاصة والى كسوتها وقدرها حين الحكم » ولا ينظر الى 
الماضى » لأنها ریما كانت غنية وتكتسى الكسوة الحسنة » ثم تفتقر 
وتكتسى الكسوة الضعيفة حين الحكم ٠‏ 


فهذا الذى حفظته من آثار المسلمين » ویذلك نعمل ونحكم 


ونراه صوایا ۰ 


ویکون طول القمیص الى الکعبین على القول الذى نعمل عليه » وقول 
انه یکون طولها الى بضعة الساق » ولا يحكم للمرآة بذلك لقمیصها على 
زوجها » ولا یحکم لها بثوب للصلاة على زوجها على القول الذى نعمل 
عليه من رأى المسلمين » وهو قول انه يحكم لها بثوب للصلاة »وهو رأى 
الفقيه أحمد بن مفرج ٠‏ 


دك اوم ى 


وبحكم بكسوتها التى هى أكثر لبسها فى أكثر أوقاتها » فان كانت 
تلسسى الرداء فى أكثر أوقاتها فلها مثل ذلك » وان كانت تلبس المعاوز فى 
أكثر أوقاتها خلها معوز مثل الذى تكتسبه ٠‏ 


را الخلباباح غا مل جلاب اقل باه ى الطول..والعرفن + 
وما تليسه من الجلابيب حين الحكم » وان كانت تلبس مقنعة حرير مكان 
الجلياب خلها مثل ذلك » وقول ان الحرير لا يحكم به » وهو رأى محمد بن 


المسبح » والله آعلم ٠‏ 


جو مسألة : الصبحى : وكسوة المرأة أكثر القول على قدرها > 
وقبل على قدر غناء الزوج مع قدرته » وأكثر القول لا یحکم بالحرير ف 


هذا الزمان 4 و آما الکتان خمحکوم به ممنزلة غيره من الاب القطن ۰ 


وأما الادام فبلغنى أن القاضى بن عبيدان كان يحكم لها بلارية > 
والح ها تز ویتقضی هند غا الفضه وزخصها غواما الکستوه هلها 
فى كل سنة ستة آثواب » وفیه قول آربعة آثواب : درعان وخمار وجلبابان 
فى السنة غاذا! احترقت الشاب قبل انقضاء السنة ردت اليه الخلقان 
وکساها ثیاباً مثل هذه الثیاب ٠‏ 


— ۳۰۲ — 


ونصف ف زمان الذرة ذرة » وف زمان البر بر ودرهما لادامها » وقول 
ثلاثة دراهم » والله أعلم ٠‏ 


م مساألة : این عبيد ان ١‏ أرأبت اذا كره الزوج صبغ الشاب التى 
يكسوها زوحته اذا أرادت هی صيغهن من عندها آله منعها من ذلك ؟ 


قال : له ذلك » لأن له آخذهن اذا وجب عليه تسليم غيرهن » 


و مسالة : ومنه أن المعوز الذى يحكم به للزوجة » قال من قال : 
كن شتا :وا الوق قي اه اتلد وا الى فون 
الطول الى أن يجاوز الكعبين » وآما الازار يكون على سنة البلد » وآما 
الرداء فقال من قال يكون طوله ثمانية أذرع » وقال من قال : يكون جميع 
ما ذكرت على سنة البلد » والله أعلم ٠‏ 


۳3 مسالة : الصبحى : وف الزوجين اذا وقم بينهما شقاق » هل 
لها طوبج حدید و آنية من صفر لعمل طعامها اذا طلبت ذلك ؟ 


قال : ان الطایج الحدید بعض لم یحکم به » وكذلك أوانى الصفر اذا 


أجزى دونها ۰ 


قلت : واذا سکنها بىت من طين ڂ خطلبت قفلا » هل عليه لها قفل ؟ 


سس ۳۰۳ بت 


قال : لااعلم أن لها قفلا اذ هی ممنوعة الخروج الا أن يوجب النظر 


.¥ مسألة : الشیخ ناصر بن خميس : 
قلت : وان طلبت. المرأة من زوجها طوبج حديد أو صفرية أو قدر 


طين أو تنور ؟ 


قال : ان أتى لها طوبج حديد » فهو كاف » وآما التنور » فقد. قال مه 
بعض المسلمين » وأما الصفرية الصفر » وقدر الطين » فلا نعلم عليه 


ماءها الذى ألشرب على زوجها » هل هو عليه أن یأتی لها ذلك الى مكانها » 
وهل عليه خياطة ثيابها الجديدة اذا انخرقت » أم كيف ذلك ٠‏ : 


فال عل ها هه من را سامت أن كانت هذه أازاة هون 
ee NNE CE aS‏ 
الطوى أو غيرها » يجعله لها فى اناء لكى تشرب ما أرادت » ولعالجة 
طعامها » وان كانت ممن لا تخدم » وهيأ لها الحبل والدلو » ولم يمنعها 
عن الخروج للاستقاء » حيث تقدر على الماء بلا مضرة تلحقها لم 
يكن عليه عندى غير ذلك ٠‏ 


۳۰6 — 


بحكم » فقيل عليه أن يجددها ثیاباً غيرها ولو قبل الوقت » وقول ليس 


وهذا اذا انخرقت من غير اختبار منها » وان خدمها بنفسه کفاه ذلك 


E3‏ مساألة : ادن عببدان : وف امرآة شكت من زوجها تريد 
النفقة والكسوة : 


قال الزوج : أريد أن تسكن عندى ف بيتى ٠‏ 
وقالت المرأة : آنا ما أسكن عنده فى خيمة » خان آسکننی ف بيت 
طين سكنت عنده ۰ 


وقال : آنا فقير ولا أقدر أن أبنى بيت طين ٠‏ آتجبر أن تسكن عنده 


قال : أن لها بيت طين تسكن فيه من مساكن مثلها بنظر العدل 
واهل المعرخة بذلك » وعنه أيضا فى موضم آخر » خان أحوال الناس 
تختلف » وعلیها لها سکن مثلها من النساء من بیوت طين أو خوص أو 
شعر » والله اعلم ۰ 


آذ ۳۳۵ لد 


چو مسالة : الزاملی وق الرجل اذا سلم لزوجته ما حكم عليه 
مه من النفقة حبا عليه أن بطحنه لها اذا طلبت ذلك منه ؟ 


قال : اذا كانت ممن تخدم فعلیه أن يحضر لها خادما يكفيها طحن 
الحم اق كمه عدو ا ا .توا کات مون ف 
عليه عندى ذلك لها الا أن یحجر عليها الخروج » ولم يكن معها ما تطحن 
به » فعليه اما أن يأذن لها بالخروج » أو یقوم هو بطحن الحب : 


وال41 اعلم ۰ 


تأنس فيه » ولا یلزمها أن تسكن سکنا یکون بعیدا عن الجیران اذا کرهت 
+ مسألة : عن الشیخ سلیمان بن محمد بن مداد : 
خقد قبل ان المرآة لها على زوجها من النفقة لكل شهر ثلاثين منا 
ممن تأكل الذرة والمر » فالنصف ذرة والنصف بر » غنية كانت أو خقيرة » 


(م ۲۰ - الخزائن ج ۷ ) 


ل ٣۹۹‏ ل 


وربع » غنية كانت أو فقيرة ٠‏ 


وان كان الزوج خقیراً » فقد قيل ان لها ثلاثين یوماً درهمان و هولاریه 
فضة على ما أدركناه عن شیخنا رحمه الله » كانت غنية أو فقيرة » ولها 
من التمر ثلاثون منآ تمر لكل ثلاثين یوماً من التمر البر شىء الجيد » 
غنية كانت أو فقيرة ان قدرت أن يعطيها الثلاثين بوماً » وان لم یقدر 


أعطاها على ميسوره ولو یوما عجوم 


وان أحبت أن يفرغ لها طعامآ معمولا » خلها ذلك » وان أحبت أن 
تعمل هى طعامها خلها ذلك » ولیس عليها أن تعمل له طعاما ولا شیگا من 
الأعمال الا برضاها » ولها أن تعمل لنفسها الغزل من القطن وغيره اذا لم 
يكن حاضراً معها وان حضر معها وأراد منها الخلوة » فليس لها أن تعمل 
لنفسها شيئًا الا أن برضى لها بذلك ٠‏ 


وعليه أن يحضر لها الحطب لطعامها » واللح لاصلاح طعامها » وعليه 
أن يحضر لها الانية لتأكل فيها وتشرب فيها » ویهییء التنور و الطویج 
لعمل » وآن بحضر لها الفراش لتنام فيه وتجلس غیه من حصير أو ما تقوم 
اه و ای تخي ا لر وما كا من ال ی مج 
ولا وسادة لها عندى » لأن النوم على الفراش يكفى » ولو من غير وسادة » 


ا ا ۳۷ سس 


ورداء على قدر كسوة مثلها من النساء » لم يرد الأثر مكسوة معببة ۰ 


وان ادعى العسر فى احضار الكسوة عاجلا أجل شهرآاً لاحضار 
كسوتها والخيار لها فى الأجل ان شاءت أن تكون ف بيته ومعاشرته » فعليه 
نفقتها » وان أحبت مع أهلها أو فى بيتها فلها ذلك » وليس عليه نفقة فى 
الأجل الى أن ينقضى الشهر » خليحضرها نفقتها وكسوتها معاً » وليس لها 
أن تصبغ ما سلمه لها من الكسوة الا برضاه » وان كانت ممن تخدم 
أحضر لها الخادم » ونفقة الخادم عليه ٠‏ 


هى آنها ممن تخدم » وأنها ممن لا يأكل الا البر وحده » وهذه الکسوة 
ليست هی من كسوة مثلها » فعلیها البينة العادلة عندی أن آنکر هو 


ذلك ۰ 


وعلیه أن بسکنها منزلا راغعا لا مضرة علیها فيه » ولیس علیها أن 


— ۳۵۸ مس 


وان غاب عنها وادعت آنها تستوحش » فقد قبل عليه أن بحضر لها 


آشبه ذلك ممن يجوز لها الخلوة مصه ۰ 


وان كان النزل غیه بثر وحوض أو مزبل » فعلیه أن یحضر لها الدلو 
والحبال لاخراج ما تحتاج له من الماء لطعامها وشرابها وغسل ثیابها 
وعلیها آلا تخرج من بيته اذا کره لها وأحضر لها ما يجب لها عليه » وان 
لم يكن فى النزل ماء فعلیه أن بحضر لها ماء لطعامها وشرابها وغسلها 
ول ثیابها » وأن یحضر لها أيضاً لمعمل طعامها الا أن يرضى لها بجمیم 


ذلك من غير تحجير منه لها ٠‏ 


النزل للصلاة والورس والصبغ والحریر. » والمنظف » ولیس لها آن تخر ج 


وان كره لأرحامها الدخول معها فى بيته فله ذلك » وان آراد أحد من 
أرحامها وأهلها زيارتها خلتكن هی داخلا وهم خارجآ لا يدخلون بيته 


لس ۳۹ - 


ولها من الأوعية ما تصنم خيه طعامها وحبها وطحينها » ولا قفل لها 


فى بیتها ۰ 


و آما اخراج القمل من رآسها غلها عندی أن تستمین بمن يجوز لها 
أن تخرح لها القمل من رآسها اذا لحقها الضرر من ذلك » لأنه لا مقدرة 


و آما سل رآسها خلتغسله هی بتفسها دون أن تستعين بأحد يغسله لها » 
وآما مشاطة رآسها فلا لأنه بمكن لها آلا تمشط رآسها ویمکنها أن تتو 
ذلك بنفسها ۰ 


و آما خروجها للعيد خلا الا برضاه » وكذلك اصلاح ما لها وتوکل من 
یصلح لها مالها » وآما آولادها الصغار » غان کانوا لا غنی لهم عنها » 


وآما أولادها الكيار أو من كان ق حد الغنایه عنها » فله ذلك عندی ٠‏ 
وله منم عبيدها عنها آلا یدخلوا بيته الا باذنه » وله عندى منعها عن 


القيام يأمها وأبيها » وطاعة الزوج عندى أولى من طاعة الأبوين ٠‏ 


نت و۳۱ س 


عندى أن تخر ج معهم وتقتادهم الا باذنه ورأيه » ولبس لها آن تصنع 
لهم ما يحتاجون اليه من طعام وغيره اذا كان معهم من یلی ذلك لهم ۰ 


وقد قبل : لها ى زمن الرطب كل يوم من ونصف رطب بمن عمان ٠‏ 


وان تلفت النفقة والكسوة الواجمتان لها عليه بحکم المسلمين 
من غير اتلاف منها لذلك » وانما تلفت بآخة من قبل الله بحرق أو سرق 
ليس عليه » وأما ان آتلفتها متعمدة لذلك فليس عليه أن ببدلعا غيرها » 
ولا نعلم فى ذلك اختلافآ ٠‏ 

قال غيره : ولعله الشيخ سالم بن سعيد الصائغى : 
تستوحس و حدها خعلیه آن یکون معها آو بترك لها آحدا بکون عند ها 
من النساء ۰ 
منهما » فكلما يكون مع هذه » يكون مع هذه وآما اذا آراد سفراً بطيل خبه 
الغيبة » فلیس له ذلك الا باذنها الا أن بساغر آقل من أربعة أشهر ٠‏ 


2 ۳۱۱ — 


وقال من قال : ثلاثة آشهر فله ذلك » وآما الضرية للعبد والگرز فأكثر 
القول أنه لا بلزمه وفیه قول أنه بلزمه » وآما الورس والدسمال 
والکرش والعطر خلا یلزم الزوج لزوجته شىء من ذلك الا بطیب نفسه ٠‏ 


وكذلك له بلزم الزوج لزوحته فاكهة 4 وكذلك له تلز مه شاب اأحرير 
طن ار فاا ف و مي قبا ان وله غير من 


أكثر القول » وعليه أن يحضر لزوجته حصيراً أو سمة ٠‏ 


واذا مرضت الزوجة فعلى الزوج القيام بها » وان كانت ممن تخدم 
تخدم » وقال الزوج انها ممن لا تخدم فعليها فى ذلك البينة اذا كانت غير 


وآما اذا طلبت الزوجة طعاما معمولا » غان كانت ممن تخدم فلها 
ذلك > وان كانت ممن لا تخدم خليس لها ذلك » وآما اذا آراد الزوج أن 
بآتى لها طعاما معمولا فكرهت هی ذلك » وقالت انما تريد أن تتولى طعامها 
بنفسها خلها ذلك » وآن عليه أن يحضر لها ديار؟ الشتاء ٠‏ 


و آما اذا قالت المرآة انی لا آقنع أن أصلى فى الببت الذى هی ساکنه 
فيه ء غلا حجة لها فى ذلك الا أن بری امسلمون فى ذلك علیها ضرر؟ً : 
فالضرر لا يجوز > وآما الماء للصلاة » خاذا لم يفسح لها أن تخرج الى 


۳۱۲ — 


الاء » غعلیه أن يأتى لها بالماء للصلاة » واذا كانت فى البیت الذی هی 
ساكنة غيه بثر فعلیه أن بحضر لها الدلو والحبل لتتزح من الماء بنقسها 
للملاة . 

وأما الثوب للصلاة ففى ذلك اختلاف وأكثر القول عندى لا يلزم 
الزوج لزوجته ثوب للصلاة » والله أعلم ٠‏ 

اد مسالة : ومن كتاب بیان الشرع : 

وق الكتاب الضاف الى الفضل بن الحوارى » وانما يلزم الأزواج 
للنساء المكونة اذا دخلوا بهن » فاذا لم يدخلوا بهن خلا » الا أن يجزيهم. 
علی آنفسهن لزمم لهن مگونتین » غاذا کرهن الدخول لم یلزم الزوج 
نفقتهن » وان کرهن آجل الزوج فى احضار عاجلها آجلا ٠‏ 


غاذا انقضی الاجل ولم یحضرها عاجلها كانت عليه مؤنتها » خرض 
عليه عاجلها يؤديه على قدر طاقته ولو لم یجز واخذ بذلك حتی يوفيها 


0 مس له * ونفقه الزوجه تجب على وجه البدل عن الاستمتاع » 
واذا آعسر الرجل بنفقة الراة فرق بینهما . 


إ نمسالة : وعن رجل تزوج امرأة » هل عليه نفقتها مادامت فى 
بيت أهلها؟ 


نت ۳۱۳ — 


قال : نعم ۰ 

ا مسالة |: ومن جامع ابن جعفر : 

وعن رجل عجز عن نفقة امرأته وهو صحيح البدن » وليس له مال » 
أو له مال خقال لها : لا آقدر على مئونتك فان آعجيك أن تكونى عندى بلانفقه 
ولا مگونة » وان شگت أطيتك حقك واخرجتك » قلت : غقالت له : خانى 
أجعلك فى الحل من مؤنتى ولا تخرجنى ؟ 

فعلى ما وصفت فاذا هدمت عنه نفقتها وكسوتها وهی بذلك عارفة 
آخرجها وآعطاها حقها فذلك أيضآ جائز له اذا آدی اليها ما يجب لها 
عليه من الحق » ولم يظلمها ف خعله لها ٠‏ 
لا يضرب على الرجل خریضه مادام بودی النقد » فقال من قال : مادام 
يدر النقد وذکر الفريضة ؛ غانما يكتب الفريضة للمرأة على زوجها اذا 
تولی عنها آو رکب البحر ۰ 

قال غيره : وقد قيل یفرض لها اذا رغعت وینظر فیما تدعی » فان 


¥ مسالة : من الأثر 5 ورحل له امر آتان فقال لا حد ‏ همها ۳ ان 


ست ۳۱6 — 


شئت أن تقيمين فلا أنفق عليك » ولا أكسوك » ولا معاشرة لك ولا جماع » 


فقالت : ذلك مما آکره الا أن الطلاق أكره الى » فاغعل ما شكت 
ولا تطلقنى والزوج غنى أو ختنير ؟ 


آما الجماع فقد آجازوه » وآما ف الكسوة والنفقة خما حب أن بقطعه 


ومن غبره : قال : وقد قبل ان ذلك جائز له ان اختارت ذلك » الأنه 
ليس عليه حتم أن يمسكها » وله مباح أن يطلقها » خاذا رضيت بذلك 
وأحلته » ولو كرهت من وجه ما يجب أن ينفق عليها وتكسى غذلك له 
لأنها لو أخذته بالحق » كان علمه ان شاء أمسك بالمعروف والانصاف : 


وان شاء سرح باحسان وانصاف الا أن يعفو عن شىء يجب لهن فذاك 


ااشتاء » فلها ذلك ٠‏ 


تام الم | — 


برسل الى الراة » لأنه كان قد ادعى آنه سلم اليها شيئا » خمسال أيا 
ˆ سعيد عن ذلك أبلزمه أن بريسل الیها ؟ 


فقال : لا يبين لى أن يلزمكم ذلك » فان فعلتم فحسن ۰ 


لبی سعيد : یفرض لها لادامها ودهنها موضع واحد » ولكل شىء شىء ؟ 
قال : ان کل ذلك موضم واحد ؛ لادامها ودهنها ٠‏ 
قلت آنا لثبی سعيد : فیعض لا بری لها اداماً ؟ 
قال : معی انه كذلك » لأن الادام أشد من الدهن ٠‏ 
قال له التاضی : کم تری لدهنها وادامها ؟ 


قال : آقل ما رآیتم یفرضون درهمين » ثم نظروا فى العروض عليه 
غز اده بعجز عن ذلك غکلمو ا المرآة فى آقل من ذلك خقالت رضبت وآنا معه » 
ترا الى سرس ی مرفي لا يك ۲ قا کم 
ثم علم بعد ذلك ففرق بینهما وهی حامل » هل لها نفقه ؟ 


فرأينا أن ينفق علیها » لان الولد ولده ٠‏ 


سب ۳۱ سے 


فى نفقه مطلقته ومن تلزمه نفقته الا من خضل ما بقوته وعاله » فانه 
یبیم من ذأك 9 ۱ 7 وبنفق على من تلزمه 20 7 
وآما الولدان فقال من قال : انهما بمنزلة ساگر الورثة » ومن بلزمه 


عوله 4 وقال من قال : انهما بلحقان بحكم الزوجة وآولاده الصعار ف 


هذا الات ٠‏ 


د مسألة : قال آبو سعيد : ليس على الرجل أن ينفق على زوجته 
رطبا من الفريضة » وانما يلزمه لها تمر بالوزن لا بالكيل » وكذلك من 


قلت له : أرأيت ان عدم التمر » ولم بقدر على شرائه ؟ 


قال : معى انها تخیر » خان شاءت أن تصير الى أن بقدر على التمر 
بشراه أو غيره » وان شاءت تأخذ حباً » وما كان من الطعام بقيمة التمر » 


فتلأخذ » والا فهو دين عليه الا أن يقدر ‏ نسخة ‏ الى أن بقدر ۰ 
انقضى الذى من كتاب ميان الشرع ٠‏ 


اجو مسالة : الشیخ هلال بن عبد الله العدوى : 


بت ۳۱۷ — 


واذا قال رجحل لامر آته أو غيرها مالی حرام ثم رجم فقال : آنا تائب 
الی الله ومالى حلال » وانما قلت ذلك على غضب » هل يكون رجوعه مقبولا ؟ 


قال : ان قوله هذا لیس بشی حتی یفسر بسبب الحرمه التی تکون 
بها حراماً » ولا یلزمها شىء من قوله هذا » والله اعلم ٠‏ 


جو مسالة : ابن عبیدان : وفیمن تکون له زوجة » وقد دفع الیها 
ما يجب لها عليه » هل يجوز أن يشترى شیگا من الفواکه والأکولات » 
ولا یعطیها ؟ 


قال : آما فى الحائز فلا آقول انه آکل حراماً » وأما فى حسن الخلق 
فقول انه مکروه ذلك لن فعله » وینبغی للمسلم أن یکون عیاله آثر عنده 
من نفسه ء والله أعلم ٠‏ 


المسلمون خيبه بكتابة » خآبت الا الانفاق منه ؟ 


فقال من قال : ينفقها من غيره أو يطلقها محكوما عليه بذلك » وقال من 
قال : لا يحكم بغیرما فى بده ویلزمه أن يقبل منه ملكه » اذا كان ف يده 
يدعيه ويجوزه » ولا يح کم عليه .ان يطلقها اذا لم تطب خفسها أن تنفق 
من ماله » خان شاعت آخذت ما يوان هت هر الحم للد 


سم ۳۸ نت 


وهذا القول أحب الى وآقرب لحكم الله » و القول الأول عن الشیخین 
صالح بن سعيد وخلف بن ستان ٠‏ 


قال الناظر : هذا جواب الشيخ صالح بن سعيد فى هذه المسآلة ٠‏ 
وانما وقفوا عنه تنزها كذلك ليس لهم أن يحكموا على أن ينفق على 
زوحته من غيره اذا آعطاها نفقتها منه » والله أعلم ۰ 

3 مسالة : من كتاب التحصيرة : 

وعن امرأة تزوجت برجل مدون يأكل الدیوان واللمال الحرام من 
قبل السلطان » وهی عارفه بالذی يآتيه من النفقة حرام كله » وهی تأكله 
ثم بعد ذلك لامت نفسها » وآرادت الخروج منه » و الفراق وطلبت اليه 
آن بخار قها وقد تحيرت ی ذلك » أبجوز لها أن تعاشره أو تضاره 


أو تمنعه نفسها ؟ 


فنعم لها ذلك بعد أن تقول له : اما تنفق على حلالا واما منعت خفسی » 
فان آنفق حلالا خلا تمنصه نفسها » وان لم ينفق حلالا خلا علیها فى منعها 


3 مسألة : وامرأة اذا كان لها زوج غير تقى يستحل الحرام 6 
وآتاها بشىء الى بیتها جاز لها قبضه ما لم تعلم حرامه » والله آعلم ٠‏ 


الفخهفرس 


فيما يرد به التزویج من العيوب وفيمن تزوج بخامسة وف 
الشغار والأقلف والأعجم وق المرتد والسبايا من المشركات وف 
المتعة من الشرط والغلط وخيمن تزوج من بلد فيه نساء محرمات عليه 
وق المرأة اذا تزوجت بآزواج عدة وخيما يحرم الزوجين بعضهما 
من بعض وفیمن يطلب من رجل أن يطلق امرآته ليتزوجها وما 


أشيه ذلك ۰۰ 
الیاب السادس : 


فى عدة الطلقه ثلائا وبيان من بحلها لزوجها ومن لا بحلها وق 
الأحكام بين الزوجین فى الدخول والوطء والصداق » وف الرآة اذا 
طلبت من زوجها النفقه والکسوءة وعجز عن ذلك وشرح معانى 
ذلك كله و م ۵ ۰ 


الباب السايع . 


فى صدقات النساء والاحکام غيها وتفضیل جمیم معانیها وهو 
جامع نا تعلق مهدأ الياب من جميع الأسباب من وجوه الصدقات 


VY 


۱۹ 


— N+ ال‎ 


الياب الثامن : 
غیما على الزوجين ولهما لبعضهما بعض من أى الوجوه 
وجمیع العانی من نفقة وغیرها وق شىء من آحکام آو لاد هما 


وغير ذلك هه 2 


الى هنا تم الجزء السابع 
وا اء الله تة الحرء این 
ببقية الباب الثامن 
ولله الحمد والمنة 


رقم الايداع ۲۷:۵ لسنة ۱۹۸۳ 
مطابع سجل المرب 


